
-تلمسان–جامعة أبي بكر بلقاید

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قسم الحقوق

سلطة البرلمان في تعديل الدستور
والقيود الواردة عليها

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص القانون العام
:تحت إشراف:إعداد الطالب

د دایم بلقاسم.موسى حمزة                                                 أسي 

لجنة المناقشة
رئیــــــــــــــــــــــــــــــســاجامعة تلمسان  د بن سهلة ثاني بن علي      أستاذ التعلیم العالي   .أ

مشرفــــــا مقرراجامعة تلمسان  أستاذ التعلیم العالي   د دایــــــــــــــم بلقاســـــــــــــــــــــــــــــــــــم       .أ

عضوا مناقشاجامعة تلمسان  أستاذ التعلیم العالي    د بن طیفور نصر الدین       .أ

ـــــــــــــــــــد شریـــــــــــــط        أستاذ محـــــــــــاضر أ     جامعة البلیدة             عضوا مناقشاد ولیـــــــــــــــــــــــ

2018/ 2017السنة الجامعیة 

-تلمسان–جامعة أبي بكر بلقاید

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قسم الحقوق

سلطة البرلمان في تعديل الدستور
والقيود الواردة عليها

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص القانون العام
:تحت إشراف:إعداد الطالب

د دایم بلقاسم.موسى حمزة                                                 أسي 

لجنة المناقشة
رئیــــــــــــــــــــــــــــــســاجامعة تلمسان  د بن سهلة ثاني بن علي      أستاذ التعلیم العالي   .أ

مشرفــــــا مقرراجامعة تلمسان  أستاذ التعلیم العالي   د دایــــــــــــــم بلقاســـــــــــــــــــــــــــــــــــم       .أ

عضوا مناقشاجامعة تلمسان  أستاذ التعلیم العالي    د بن طیفور نصر الدین       .أ

ـــــــــــــــــــد شریـــــــــــــط        أستاذ محـــــــــــاضر أ     جامعة البلیدة             عضوا مناقشاد ولیـــــــــــــــــــــــ

2018/ 2017السنة الجامعیة 

-تلمسان–جامعة أبي بكر بلقاید

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قسم الحقوق

سلطة البرلمان في تعديل الدستور
والقيود الواردة عليها

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص القانون العام
:تحت إشراف:إعداد الطالب

د دایم بلقاسم.موسى حمزة                                                 أسي 

لجنة المناقشة
رئیــــــــــــــــــــــــــــــســاجامعة تلمسان  د بن سهلة ثاني بن علي      أستاذ التعلیم العالي   .أ

مشرفــــــا مقرراجامعة تلمسان  أستاذ التعلیم العالي   د دایــــــــــــــم بلقاســـــــــــــــــــــــــــــــــــم       .أ

عضوا مناقشاجامعة تلمسان  أستاذ التعلیم العالي    د بن طیفور نصر الدین       .أ

ـــــــــــــــــــد شریـــــــــــــط        أستاذ محـــــــــــاضر أ     جامعة البلیدة             عضوا مناقشاد ولیـــــــــــــــــــــــ

2018/ 2017السنة الجامعیة 





الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

.....أمي أمي ثم أمي

إلـى التـي تـذكرني فـي صـلاتها بالـدعاء وكانـت  ... حملتنـي وربتّنـي دهـرا  ... إلى التـي أفنـت عمرهـا لإسـعادي  
إلــى اعــز مخلــوق فــي  ... نعمــة تســمعها الآذان  إلــى أعــذب كلمــة يلفظهــا اللســان وأرقّ  ... عيناهــا البريــق الــذي أنــار دربــي  

...إلى امرأة حبّها اكبر من أن تحتويه قـلوب البشر  ... إلى التي جرح السهر عيناها أدمى الفراق  ... الوجود  

....والدي العزيز

إلـى مـن علّمنـي كيـف أبقـى  ... إلى من كـان وقـودا لمشـعلي وأعتـرف فـي صـمت كـي لا أتعثـر بصـخور الجهـل  
.. إلى من غرس في نفسي جذور البحث عن ضائعتي إلـى مـن كـان مثلـي الأعلـى الـذي افتخـر بـه فـي هـذه الـدنيا  ... للعلا  

.... إلى الملك العادل الناصح

وكان لهما الفضل بعد االله فيما تحقق  ... اللذين علماني القيم وربياني عليها  ... والدي الكريمين حفظهما االله
.لي من نجاح في حياتي

...وكل من في مقـامهم في حياتي وبعد مماتي.....أخوتي وأخواتي

إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلى من كانوا مطرا لينمو زرعي ويفوح عطـر أزهـاري،  
..إلى سندي في الحياة

....أصدقـائي

كاتفنـا يـدا بيـد ونحـن نخطـوا خطـوات  إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجـاح والإبـداع إلـى مـن ت
.غيبها في مستقبلنا وعلمها عند االله إلى جميع أحبائي كل باسمه  

...أساتذتنا الكرام  

وأجلــى  ىإلــى مــن لقنونــا لغــة الضــاد فســرنا بــلا تضــاد حروفـــا مــن ذهــب وكلمــات مــن درر وعبــارات مــن اســم
ومــن فكـرهم منـارة تنيـر درب العلــم والنجـاح إلـى سـر نجاحنــا  عبـارات النـور فـي العلــم إلـى مـن قـدموا لنــا علمهـم حبـا وشـغفـا  

. وسلاح نصرنا  

أهدي لهم هذا الجهد المتواضع سائلا المولى عز وجل  ...امتنانا وإجلالا إلى كل من ساندني بالرأي والمشورة والسؤال
.النفع به إنه سميع مجيب الدعاء

سي موسى حمزة



شكـــــــــر وعرفـــــــــان

ــا فكــافئوه ، فـــإن لــم تجــدوا مــا تكــافئوه بــه   :عمــلا بقولــه   مــن صــنع إلــيكم معروفـ
. فـادعوا له حتى تروا أنكم قد كافـأتموه  

الحمـــد الله حمـــدا كثيـــرا مباركـــا فيـــه، الشـــكر الله الواحـــد الأحـــد علـــى توفيقنـــا لهـــذا العمـــل  
نـار لنـا دربنـا بنـوره وتجـاوز  وأنعم علينا بفضله وأحاطنا برعايته وحفظه وسدد خطانا بعونه وأ

...عن زلاتنا برحمته يا رب يا رب يا رب  
ــان إلــى أســتاذنا الفـاضــل  الــذي ســهر علــى إنجــاح   نتقــدم بجزيــل الشــكر وجميــل العرفـ
هـــذا العمـــل المتواضـــع بتوجيهاتـــه القيّمـــة ومتابعتـــه المســـتمرة لخطـــوات عملنـــا وتعاونـــه معنـــا  

."دايم بلقـاسم"الدكتور  الأستاذ  
.لنا نعم المعلّم المرشد  والموجه ونعم المشرففقد كان

ونتقـــدّم بالشـــكر إلـــى جميـــع المعلمـــين والأســـاتذة مـــن الطـــور الابتـــدائي إلـــى الطـــور  
ــا صــرت لــه عبــدا  والشــكر لهــم فــردا  . الجــامعي حتــى لا ننكــر فضــلا هــؤلاء فمــن علمنــي حرفـ

.فردا
مكتبـات التـي قصـدناها  كافـة الكما نتقدم بالشـكر إلـى جميـع المعلمـين والـى عمـال  

.على تفهمهم وحسن تعاونهم جزاهم االله خيرا
الشكر لك مـن وقـف وقفـة دعـم مـن قريـب ومـن بعيـد جعـل االله عـونهم فـي ميـزان  

.حسناتهم وفتح  لهم بها طريقـا يرشدهم إلى الجنة
ونســأل االله العلــيم الكــريم النفــع العمــيم لنــا ولكــل قـــارئ كــريم مــن بعــدنا فــي هــذه  

الدراسة

وما توفیقي إلا بھ سبحانھ الحمد 
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:دمةـــــــــــــــــــــــمق

تفوق الدول وتنمیتها وتحول توجهاتها بشتى أنماطها السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة رلعل ما یبر 
مختلف الروابط ذات الصلة بدستور قوي متماسك یضم في طیاتهنحو الدیمقراطیة، هو ارتباطها... 

ویة، حیث یعد الدستور الركیزة الأساسیة التي تبنى علیها أنظمة حكم الدولة ــبالثوابت العتیدة للدولة الق
وكذا سلطاتها العلیا وتحدید لمختلف اختصاصاتها وأبعادها القانونیة، إضافة إلى رسم توجهات الدولة على 

ر القانونیة ــوكذا صلة المحكومین بحكامهم وكیفیة مشاركتهم في السلطة من خلال الأطأبعادها، لاف اخت
هيالدساتیروبالتالي فإن الأخیر هو القانون الأسمى للدولة، على اعتبار هذا ،الدستوردها حدّ یالتي 
تاریخه،منمعینةمراحلفيالشعبإرادةعنتعبیروهيوالتحسین،للتطویرقابلبشريجهدنتاج

.والرؤى التي یتطلع إلیهاینشدهالذيللمجتمعالحضاریةورؤیتهلفلسفتهتجسیدا

أن هذه الأحكام الواردة في دستور دولة ما في زمن ما لا تبقى صالحة لكل زمان، فهي قد إذ
لكل جیل خصائصه و بأحكامه، ن أن یقیّد الأجیال اللاحقة له ـتخص جیلا محددا بذاته إذ لیس لجیل معی

ما یجوب حولنا في العالم ، فومیزاته التي تمیزه عن باقي الأجیال من خلال اختلاف في وجهات النظر
الدستوريالفقهفيما هو متعارف علیه و باستمرار، الخارجي قابل للتغیر والخروج عن دائرة المألوف 

فلاللكمال،یفتقرریةــالبشالأعمالر كسائالدستورأنباعتبار للتعدیل،الدستورأحكامقابلیةفكرةوجود
القاعدةطبیعةومنقانونیةقواعدالدستورقواعدأنإلىبالإضافةوالجمود،النقصعواملتعتریه أنبد

السیاسیةى والبنوالأوضاعللظروفانعكاسا تمثلحقیقتهافيإنهاثمحیین والتللتغییرقابلیتهاالقانونیة
بتعدیلحتمایستتبعالظروفهذهعلىیطرأ تغییروأيالمجتمع،یعیشهاالتيوالاجتماعیة والاقتصادیة 

بینالانفصال یقعولكیلاوالمستجدةالطارئةوالظروفالأوضاعمعیتلاءم بماتغییرهأودستورها
ور أحكام دستوره مما شعب دولة ما إلا بتطتقدمتطور و مدىإذ لا یمكن الحكم على، والواقعالنصوص

تضیات العصر، كل ذلك بحاجة إلى آلیات شرعیة وأكثر دیمقراطیة تسایر التطورات یتماشى مع مق
الحاصلة في المجتمع وما یطرأ علیه من تغییرات، حیث تتمثل هذه الوسائل في الإصلاح الدستوري والذي 

ف تغییر الدستور أو إنشاء دستور جدید، بدوره یتجزأ إلى جزأین، إما أن یكون الإصلاح كلیا وهو ما یعر 
أما الشكل أو الوجه الثاني هو الإصلاح الجــزئي للدستور أي الإبقاء على نفس الدستور مع إجراء جملة 

".التغییر في الدستور"ـمن التعدیلات والتنقیحات التي تمس بعض جوانب الدستور وهو ما یسمى ب
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على في ظل جمیع الأنظمة الدستوریة، واجتماعیة الدستوري ضرورة قانونیة وسیاسیة عد الإصلاحیو 
اعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى لأیة دولة ینبغي تعدیله والقیام بجملة من الإصلاحات علیه كلما 

معات من اقتضى الأمر ذلك، فالدستور لیس بالجامد أو الأزلي وإنما هو قانون یتماشى مع طبیعة المجت
، وقد یكون لبعضها حیث الـزمان المكان والأشخاص مع مراعاة كافة خصوصیات المجتمع على اختلافها

یضع القواعد الأساسیة هتطور الأوضاع ما لیس للبعض الآخر، من جهة أخرى نجد أنّ مواكبةالقدرة على 
بد من إیجاد أسس تخضع ذا لالللدولة وفقا لأوضاعها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وقت صدوره،

فعملیة، لها عملیة تعدیله، حتى لا تؤدي الحاجة والضرورة إلى تعدیله بالخروج عن قواعده وأسسه ومبادئه
ة مبنیسلیمةأسسإطارفيالقائموالسیاسيالدستوريالنظامتغییر إلىتهدفدولةأیةفيالإصلاح 

حقوقواحترامالقانوندولةواستمرار،هختیار افيالشعبادةإر واحترامالدیمقراطیةالممارسةقواعدعلى
وعلى العموم الدستوریة،الشرعیةإطارفيالسلطةعلىالسلميالتداولمبدأقرارإ و ، الأفرادوحریات

في إطار تدعیم وجذریة فالإصلاحات الدستوریة تسعى لاتخاذ عدة تغییرات قانونیة ومؤسساتیة عمیقة 
بالنظرتنقسمالدساتیرأنإلىالإشارةوتجدر، 1الدیمقراطیة التعددیة واستكمال بناء دولة القانونالممارسة 

نفسوفقتعدیلهیمكنالذيهوالمرنفالدستورجامدة،وأخرىرنةـمدساتیرإلىتعدیلهاإمكانیةإلى
بالطولسمتتّ لإجراءاتتعدیلهعندیخضعالذيفهوالجامدالدستورأماالعاديالقانونتعدیلإجراءات
.بحسب طبیعتهاأحكامهواستقرارنصوصهلثباتضماناوالتعقید

مجتمعهادولةفيإلافعیلهتیمكنلامن السلطاتسلطةكلمصدرالشعبلمبدأالاعتراف إن
أماالسلیمة،الدستورقواعدضمنویعزلهاویحاسبهاویراقبهایختارهامن فهوسلطاتهامنأقوى

هي فشعوبهاأفراد طرفمنخدمتها یجبسیدة،نفسهاترىفیهاالسلطاتمازالتالتيالمجتمعات
، وفي هذا العكسولیسامهاحكّ طرفمنتخدمالشعوبأنذلككلیا،هاائبنفيرـلنظماسة لحاجةب

تتعدّد الجهة المخول لها سلطة تعدیل الدستور بتنوع الدساتیر وما تتضمنه من أحكام متعلقة بهذا طارالإ
لهذا الغرض ومنها من خصیصا لجمعیة معدّة - سلطة التعدیل–الجانب، فمنها من یخول هذه السلطة

یمنح هذه السلطة لرئیس الجمهوریة ممثل السلطة التنفیذیة ومنها من یخولها للشعب كصاحب الحق 
ومنها من یخولها للبرلمان ممثلا للسلطة التشریعیة ونائبا عن طریق الاستفتاء الأصیل للسلطة التأسیسیة 

منطبیعةمنالدولةهیكلةفيمكانتهیأخذلمانالبر ثمومنعن الإرادة الشعبیة في ممارسة هذه السلطة، 
.غیرهمنولیسیمثله

.05ص ،2013الجزائر، عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة،1
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یتجدد في الوقت الراهن دراسة موضوع دور ومكانة البرلمان لدى العدید من الكتاب والباحثین في كما 
یمثل هذاكما رلمان ـأصبح من النادر قیام الدولة بدون بحیث، والنظم السیاسیةمجال القانون الدستوري

یعمل على حمایة مصالحه السیاسیة والاقتصادیة وبنائها الاجتماعي، و المجتمع حالأخیر مختلف شرائ
عن المبادئ الأساسیة التي تحكم النظام السیاسي السائد الخروجلا یمكن لدولة ماوتناول دراسة البرلمان 

الدولة وكذلك بصفته قاعدة وصل بین مؤسسات وذلك باعتباره حلقة ،السیاسیةةوربما كامل المنظوم
التي الحقبةولعل هذا الاهتمام الذي حظي به موضوع البرلمان یعود بدایة إلى تلك ،أساسیة للدیمقراطیة

السوفیتي والمنظومة الاتحادرت في المنظومة الدولیة، بدایة من انهیار  ـّة تحولات أثشهد خلالها العالم عدّ 
، بالإضافة إلى 2ركیبة المجتمع والنظام الدولي الجدیدـفي طبیعة وتالاشتراكیة وما تبع ذلك من اختلالات

الإقلیمیة یضاف لها عامل ة دول قومیة باتجاه قیام دول عدیدة أخرى على أنقاض تلك الدولتفكك عدّ 
ة مبادئ كالدیمقراطیة ر الذي صاحبه عدّ ـل الاتحادي الأوربي الأمخر یتمثل في بروز التكتّ آأساسي 

انت ضرورة إلى إعادة تشكیل الدول، وهي تلك التي كبال، هذه المبادئ دفعت 3قوق الإنسانوالحریة وح
.ه غیر الدیمقراطيتنتهج التوجّ 

وعلیه بات من الضروري أن ینص دستور كل دولة على وجود برلمان مثالي منتخب بطریقة شفافة 
ل یمارس جل صلاحیاته وسلطاته بشكل ومباشرة من طرف الشعب ومعبر عن الإرادة العامة له، بالمقاب

مستقل عن باقي السلطات لاسیما السلطة التنفیذیة التي یقبع على رأسها رئیس الجمهوریة كل ذلك من 
منطلق مبدأ الفصل بین السلطات الذي یعد أحد أهم ركائز الدولة القانونیة، وأهم صلاحیة یباشرها 

ص الأصیل في هذا الجانب ولا تنازعه في ذلك أي جهة البرلمان هي التشـریع باعتباره صاحب الاختصا
.أخرى

ولما كان إنشاء الدستور أو تعدیله یمثل أحد سمات التشریع بات من الضروري النص على منح أو 
الاعتراف بهذه الصلاحیة لفائدة البرلمان، كون أن هذا الأخیر مجسد للدیمقراطیة شبه المباشرة في الدولة 

على اعتبار أن البرلمان ومعبر عن الإرادة الشعبیة بشكل مثالي یتفق ومقتضیات دیمقراطیة العصر، 
یضم في طیاته كافة الطوائف التمثیلیة على امتداد ربوع الوطن وأن هذا التنوع والاختلاف یؤدي إلى 
إنشاء دستور أو القیام بتعدیل دستوري یرضي كافة التنوعات المجتمعیة الوطنیة ویلبي احتیاجاتها، 

وري في غایة المنطقیة من منطلق الفكرة السالف وبالتالي فإن الاعتراف للبرلمان بهذه السلطة أمر دست
ذكرها، غیر أن ترك هذه السلطة على إطلاقها أمر في غایة الخطورة قد یدفع الشعب ثمنها باهضا، فقلما 
نصل إلى تشكیل برلمان ذات سمة دیمقراطیة یعمل دوما لمصلحة الشعب، لاسیما وأن الدستور یمثل 

:، أنظرلھا عامل أساسي آخر یتمثل في بروز التكتل الاتحادي الأوربيیضاف كما یمكن أن 2
 -Alice-Fuchs-Cessat, le parlement à l’épreuve de l’Europe et de la Vé république, L.G.D, paris, 2004, pp.03 et s.
دة العربیة، الطبعة الأولى، بیروت، أنظر متروك الفالح، المجتمع والدیمقراطیة والدولة في البلدان العربیة، مركز الوح3

.22، ص 2002
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لأفراد، وتعدیله من قبل برلمان هكذا قد یهددها ویهدرها، وبالتالي كان الضمانة الأساسیة لحقوق وحریات ا
.لزاما إحاطة هذه السلطة بجملة من القیود والضوابط لوضعها في نصابها وإطارها الدستوري

ر الظروف وذلك لصیاغة التطور وأن تتغیر بتغیّ مسایرةالة لا بد لها من حتى تكون الدساتیر فعّ و 
وترجع الرغبة في النص على حظر تعدیل بعض أحكام ،والتطورات الطارئة على الدولةنصوص تنسجم
علیها النظام السیاسي أو بعض مناحي ذلك النظام، یرتكزالأساسیة التي المرتكزاتضمانالدساتیر إلى 

ر أو تغیّ فكرة التعدیل الدستوري ضرورة اجتماعیة،و والرغبة في بقاء هذه الدعائم دون تعدیل أو تبدیل، 
لإكمال القصور بغیة مع الإبقاء على الدستور أو في بعض النصوص طبیعة نظام الحكم في الدولة 

قة، ولا یتأتى هذا إلا بتضمینها نصوصا تسمح بمراجعتها لإعادة صیاغة نص لا یتسم بالدّ التشریعي أو
طریق مصحوب قد یؤدي إلى محاولة تغییرها بفي أحكام الدستورمن حین لآخر، لأن الجمود المطلق

ه بینما تتطور الأمم تظل سبب في قیاس الثورات یعود إلى أنّ أعظمالعنف، إذ یعتقد البعض بأن بالقوة و 
والاعتراف التقید بهاستور نفسه، والتي یجب دالیحتفظهاوالتي ضوابطللتعدیل ر ثابتة، كما أنّ ـالدساتی

. د أسبابهم مباشرة التعدیل الذي تتعدّ لها بالقیمة القانونیة ث

من ) سلطة البرلمان في تعدیل الدستور والقیود الواردة علیها(دراستنا لهذا الموضوع ومنبع اهتمام
اهتمامنا بالدستور كضمانة أساسیة لخضوع الدولة للقانون، وكذا صیرورة الشرعیة في الدولة ومؤسساتها 

إلى احترام النصوص التشریعیة وكافة الأحكام السائدة في الدولة إن كانت بنا جلیا مما یدفع ،الدستوریة
صیانة بهدفوأفراد شعبها، وتكرّس أو تفعّل الشرعیة العامة ومصلحةتخدم في سیاستها مصالحها

وحمایة الحقـوق والحـریات كون الدستور یهتم بالحیاة السیاسیة للدولة من مختلف جوانبها، والحیاة 
المخول لها تعدیل الدستورالاجتماعیة التي یمثّلها الشعب ومن جانب آخر مراقبة مدى تجاوز السلطة 

والإجراءات أم قامت بمراعاتها، وهل یوجد التزام فعلي بتنفیذ شروط لضوابطعند تعدیل الدستور لجملة ا
.التعدیل الدستوري

من بین المواضیع التي " ر والقیود الواردة علیهاسلطة البرلمان في تعدیل الدستو " ویعتبر موضوع -
فهي أكثر من فائدة، ودراسته التحلیلیة تقدّم لنا والبحث والتقصيتقتضي منا المعالجة والدراسة المعمقة

بالذّات تكشف عن مدى تطور هته المؤسسة الدستوریة من خلال الإصلاحات الدستوریة وتطورها في 
الفكر الدستوري وإثراء رصیده المعرفي وفتح آفاق جدیدة في نطاق تدعیمالدولة الجزائریة، وتسهم في

.لا سیما الباحثین في هذا المجالالدراسات القانونیة



:ةــــــــــــــــــــــــــــمقدم

5

التعـریف بموضوع التعدیل الدستوري من خلال البت في مختلف جوانبه وأبعاده الاجتماعیة -
الجزائر على مرّ الزمن من الاستقلال إلى یومنا السیاسیة الاقتصادیة، والتعرّض للدساتیر التي شهدتها

، مبرزین بذلك مدى تأثیر تعدیل الدساتیر مرورا بمختلف التعدیلات التي تعرض لها الدستور الجزائريهذا
.على التوجهات التي تتبناها الدولة الجزائریة ومدى ارتباطها بالأوضاع على اختلاف مستویاتها

على حساب دور رئیس الجمهوریة ممثل السلطة التنفیذیة قویةتور في مجال تعدیل الدست-
.البرلمان

رمى إلى تعد من أحد أهم المسائل والموضوعات التي استغرقتها الدراسات القانونیة وذلك إن - 
القیود إضافة إلى دراسة من خلال بفكرة النظام السیاسي المنتهج في البلاد، تعلقهایدلّ على مدى الدلالة

.الواردة على السلطة المعنیة بتعدیل الدستور لا سیما البرلمان منها) الشكلیة والموضوعیة(بشقیها 

إبراز القیمة القانونیة والفلسفیة والدستوریة للتعدیلات الدستوریة وكافة القیود أو الضوابط التي - 
الاتها السیاسیة والاجتماعیة في مختلف مجبلدتتضمّنها الدساتیر بما یتماشى مع منظومة كل 

.وما تقدّمه للقاعدة الدستوریة من دلالة على صوتها ومصداقیتها...والاقتصادیة والثقافیة 

من خلال هذه الدراسة سنحاول إبراز الدور الذي یلعبه البرلمان في مجال تعدیل الدستور، كل ذلك 
أي إلى غایة یومنا هذا1963بدایة من أول دستورت بها الجزائر  ـّمن خلال التجربة الدستوریة التي مر

ان صلاحیات واسعة على غرار الدور للبرلم، لاسیما وأنّ 2016إلى غایة التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 
التشریعي ذات الاختصاص الأصیل، إضافة إلى الإصلاحات الدستوریة التي سیكون لها مستقبلا دور في 

یة للواجهة كمؤسسة دستوریة فاعلة في الدولة، وذلك على حساب السلطات إبراز وإعادة المؤسسة النیاب
.تنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریةالأخرى وبالأخص السلطة ال

تعدیل الدستور ومدى تقیّد السلطة المختصة بها، من وضوابط الدراسة التحلیلیة والبعدیة لقیود -
سسة دستوریا، إضافة إلى التقییّد بالضوابط الزمنیة المرتبطة خلال تبني الإجراءات وإتباع المراحل المؤ 

. بغض النظر على الظروف المحیطة به العادیة منها والاستثنائیةإن نص على ذلكبكل دستور

التي تداخلت فیما بینها لتشكل والأسبابكما كانت وراء اختیار هذا الموضوع جملة من الدوافع
:ومن جملتها نذكربمعالجته دافعااقتناعا
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، المعاصرةجاء الموضوع مواكبا لجملة من الإصلاحات الدستوریة التي شهدتها الدولة الجزائریة-
وعلاقتها منذ الاستقلال وخاصة الإصلاحات الجوهـریة والأساسیة التي شهدتها المؤسسة البرلمانیة 

.بمختلف المؤسسات الدستوریة

وفیما یخص الدافع الرئیس للدراسة فإنّنا لاحظنا أن التعدیلات الدستوریة التي شهدتها الجزائر -
.السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة، لذلك ارتأینا البحث في هذا الجانبتصب في كفةكانت 

عدیدة وتنقیحات صلاحات هذه الدراسة انصبّت في مجملها على الجزائر لأنّها تبحث وتقوم بإ–
.خاصة الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة لقیام نظام دیمقراطي متوازن وعتید لتشیید دولة الحق والقانون

وكانت هذه الدراسة فاتحة باب لمحاولة اكتشاف الدور والسلطة البرلمانیة في مجال تعدیل الدستور - 
التشریعیة، التنفیذیة (وأسس تقویتها ومحاولة إیجاد الحلول لاسترجاع التوازن المختل بین السلطات الثلاث 

).والقضائیة

جال التعدیل الدستوري محل الدراسة في العدید في مالساعي إلى تعزیز دوره إشراك الدور البرلماني - 
من العناصر المتعلقة بموضوع البحث، الأمر الذي دفع إلى اكتشاف المكنة الحقیقیة لهذه المؤسسة 

.الدستوریة

الوقوف على الدور الممنوح للبرلمان في مجال التعدیل الدستوري بالمقارنة مع نظیرتها السلطة -
.كشف فعالیتها من عدمه، والوقوف على المعوقات التي تواجهه وسبل تجاوزهاالتنفیذیة، ومحاولة 

إن الدراسات والبحوث التي بالاعتماد على فعالیة الدور المنوط بالبرلمان في هذا الخصوص ف-
تناولت هذا الموضوع بالرغم من كثرتها لكنها لم تقدم للموضوع حقه من التعمق والبحث المستفیض، 

.ذه الدراسة كمحاولة لمعایشة والوقوف على ما هو مطبّق عملیا وفي الممارسة البرلمانیةفكانت ه

یندرج ضمن مجال قد یعرف تراكما كونهإن دراستنا لهذا الموضوع أحاطت به جملة من الصعوبات 
وأننا كما وجدنا صعوبة في استخلاص الدراسة لكثرة الزخم القانوني الدستوري، خاصة، وزخما معرفیا

إلى غایة آخر إصلاح 1963حاولنا القیام بهذه الدراسة إبتداءا من أول دستور شهدته الجزائر سنة 
، وحاولنا جاهدا الالتزام بالتحلیل والاستنتاج من خلال البحث العلمي الأكادیمي 2016لهدستوري سنة

.فیما یخص موضوع البحث
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مسألة دقیقة وذات " سلطة البرلمان في تعدیل الدستور والقیود الواردة علیها"والبحث في موضوع 
بالنظر إلى المكانة التي یحتلّها البرلمان في أولویات النظام السیاسي الجزائري، وخاصة وذلك أهمیة بالغة 

خص، وبعلم السیاسیة والتعمق في ویستلزم الأمر الإحاطة بالقانون الدستوري ومجال تعدیل الدستور بالأ
.التطبیق من خلال الاحتكاك بتجارب الدول السباقة في هذا المجال

، حیث ومتنوعةالدراسة ارتأینا استقراء مصادر متعددةذهوبغیة استخلاص نتائج ذات أهمیة من ه
تاریخ أول دستور إلى 1963اعتمدنا على مصادر تمثّلت في دساتیر الجمهوریة الجزائـریة بدایة من سنة 

غایة یومنا هذا، والاعتماد كذلك على مختلف المراجع التي من شأنها التعریف بالموضوع أكثـر لاسیما 
في مجال تعدیل الدستور، بالاعتماد على مختلف ) البرلمان(فیما یتعلق بدور المؤسسة التشریعیة 

لى اختلاف دراجاتها وقرارات ومجلاّت قانونیة المصادر من كتب علمیة قانونیة وجرائد رسمیة وقوانین ع
المادیة عراقیل، كل ذلك كان وراء تشكیل نوع من الباللغتین العربیة والفرنسیة ذات الصلةومقالات 
.والمعنویة

الأولى التي اعتمدنا علیها في ولا یسعنا إلا القول في هذا الإطار أن الدراسات السابقة كانت السمة
، حیث أن بنفس الطریقةن لم تكن هناك بلورة للموضوع بنفس الصیغة التي سنحاول معالجتهاالدراسة، وإ 

اقتصرت على تحدید كمامعظم الدراسات قد اقتصرت على دراسة موضوع التعدیل الدستوري بوجه عام 
ذا ه، لذلك نحاول من خلالالمنصوص علیها دستوریازئي والجوهري وحالات الحظرـموانع التعدیل الج

العمل البحثي التطـرق بنوع من التفصیل للبرلمان كسلطة مختصة بتعدیل الدستور إضافة إلى البحث في 
القیود على اختلافها التي ترد على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور، الواجب التقیّد بها عند إجراء أي 

ي والجانب العملي قدر تعدیل دستوري والعمل على جعل هذه الدراسة متوازنة بین الجانب النظر 
.المستطاع

ما مدى فاعلیة البرلمان في مجال تعدیل الدستور نظیر ما یتمتع به :ومن هذا المنطلق یثار التساؤل
.من سلطات؟ وما هي مختلف الضوابط التي تكبّل سلطته في هذا المجال؟

:وتتفرع عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات مفادها
بالتعدیل الدستوري؟ ما هي جملة الإصلاحات التي شهدتها الجزائر على مر مراحل ما المقصود - 

.تجربتها الدستوریة؟
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.ما هو الدور الذي لعبه البرلمان في إطار تعدیل الدستور؟ وما مدى نجاعته في الحیاة الدستوریة؟- 
البرلمان الدستور وقیامما هي جملة المعوقات التي حالت دون تفعیل سلطة البرلمان في مجال تعدیل - 

.رتضیه الشعب؟بالدور المنوط به والذي ی
.ما هي جملة الإصلاحات التي من شأنها تفعیل دور البرلمان وسلطته في مجال تعدیل الدستور؟- 

:لة فيلقد اعتمدنا في هذا البحث على عدد من المناهج التي تتفق وطبیعة سیاق الموضوع، والمتمثّ 
دراسة الإطار القانوني لسلطة البرلمان كصلاحیة في تعدیل ذلك في إطارو : یليتحلالمنهج ال- 

معالجتنا من خلال الدستوريالتعدیلضوابطالدستور والإطار القانوني الذي نقسم من خلاله تحدید 
.وتحلیلنا بعض مواد الدستور

بتقدیم أمثلة ونماذج متعلقة بالتعدیل والذي لم نعتمده كثیرا في دراستنا حیث قمنا فقط : المنهج المقارن- 
.الدستوري من الدول المقارنة وبالأخص الدستور الفرنسي والتونسي، وذلك بهدف تدعیم عملنا وإثرائه

اعتمدناه في دراسة التجـربة الدستوریة التي مــرّت بها الجزائر ومختلف التعدیلات التي : المنهج التاریخي- 
1989و1976دستور التي تلتهالدساتیر بمرورا 1963تور للجزائر سنة طرأت علیها بدایة من أول دس

.2016وصولا إلى غایة آخر تعدیل دستوري شهدته الجزائر وهو التعدیل الدستوري لسنة 1996ودستور 
الأمرحتم"سلطة البرلمان في تعدیل الدستور والقیود الواردة علیها"موضوعوقصد تحلیل ودراسة 

نا بموضوعمن خلالها یتم إبراز جملة العناصر الأساسیة المتعلقة دقیقة اعتماد خطة منهجیة علینا
عدیل الدستوري وسلطة الت"تقسیم بحثنا هذا إلى بابین، نتناول في الباب الأول نـرتئي، المذكور أعلاه

وره في تعزیز مناه إلى فصلین الفصل الأول تضمن التعدیل الدستوري ود، الذي بدوره قسّ "البرلمان
، أما الفصل الثاني تضمن سلطة البرلمان في تعدیل الدستور من خلال تبیان مدى جزائرالدیمقراطیة في ال

.فعالیته في هذا الإطار
، الذي بدوره "القیود الواردة على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور"وفي الباب الثاني نتناول فیه 

منها القیود الموضوعیة والشكلیة الواردة على سلطة البرلمان في تعدیل قسّمناه إلى فصلین تناول الأول
الدستور، في حین تضمن الفصل الثاني قیدا الاستفتاء ورئیس الجمهوریة آلیتان للحد من سلطة البرلمان 

ستخلصة والقیمة القانونیة لقیود التعدیل الدستور، كما أنهینا موضوعنا بخاتمة تعرضنا فیها لأهم النتائج الم
.والمتعلقة بموضوع الدراسة مع تقدیمنا لجملة من المقترحات
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:الباب الأول

التعدیل الدستوري

وسلطة البرلمان
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في ظل جمیع الأنظمة ملحةضرورةقانونیة وسیاسیة من ناحیة الدستوري صلاحیعتبر الإ
كلما التنقیحیقبل بلادلأساسي في الالدستور هو القانون اباعتبار، في بلدان العالمالدستوریة

، أمد أبدیةأي أنها لیست والثبات والاستقرار ادعت الضرورة لذلك، فالدساتیر لا تتمتع بالدیمومة 
، من على أساسهاالأوضاع ما لیس للبعض الآخرالتغییرات و مقارعةعلى القوةوقد یكون لبعضها 

وفقا لبلاد للشؤون الحكومة الأساسیة والأحكام المهمة القواعد طیحالدستور نرىآخرجانب
معاییرأبتداع لذا لابد من ،دخوله حیز النفاذلأوضاعها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وقت 

بالخروج عن قواعده تنقیحهالحاجة والضرورة إلى تدفع، حتى لا تنقیحهتخضع لها عملیة وأسس
. وأسسه ومبادئه

أن ذلك لا غیر ، لا الجمودالثباتوالأحكام الدستوریة هيللقواعدالأساسیة المیزة المهمة
قانوني الأول ،منطقینیلغى لوجود عكس الالقول بو یعني جمودها المطلق وعدم قابلیتها للتعدیل، 

في للشعب وللأمةاشى وفكرة السیادة التي تكونأن فكرة الجمود المطلق للدساتیر لا یتممرتكزه
حقهعناحب السیادة الجمود المطلق له معنى ذلك أنه تخلىصویحكم، فعندما یقررنفس الوقت

هأحكامالدستورأن مؤداهسیاسي والاعتبار الثاني الدستوري، نقیحالتوتفعیلفي ممارسةالاصیل
یدفع، تشهدها البلادالتي ...)السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة(عاكسة لكل الظروف مهوقواعد

التطور الذي و تتماشىالدساتیر حتى إصلاحلا بد أن یتموعلیه ثورات وانقلاباتحتما إلى نشوب 
.تعدیلهاوعدمیصیب تلك الظروف، 

إضافة إلى استقرار، الدساتیر من خلال السیر نحو تعدیلهااستمراریةوما تفرضه علینا 
إجراءأن الإقدام على غیر، على تعدد توجهاتهاداخل البلادضاع الأو واستنباطالأنظمة السیاسیة 

دفعاتجاهالمحرك الرئیسي كتقفورائیاتلا بد من وجود إنما، بلا وجودالدستور لا تأتي تنقیح
، بل تقتضي من هذه السهللیس بالأمر بهابتعدیل الدستور، والقیام الجهات الوصیة على تعددها

تختلف صدور نصوص دستوریة بهدف تحاشيالتقیّد بجملة من الضوابط والإجراءات الأخیرة
المتعددة متطلباتهبهدف تغطیة الشعب یرتضیها ویأملهاوالأهداف التي وتتعاكس مع البعدیات

تقتضیه تفترضه وترتضیه و أن الشعب هو الملیك والوریث للسیادة وهو ما من خلال، وحوائجه
حیث نصت 2016بموجب التعدیل الدستوري الأخیر لسنة من الدستور ) 07(المادة السابعة 

وكان لازما الخروج بنصوص ، "السیادة الوطنیة ملك للشعب. الشعب مصدر كل سلطة":على
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صلاحأن الإ، من خلفیةوفق اختیاراتهدستوریة تصب في مصلحته وبموجب إرادته الحرة والنزیهة
امة، لذلك سنحاول من خلال هذا الباب الحدیث عن التعدیل الهالأهمیة القصوىالدستوري من 

، أما الفصل الثاني سنتناول )فصل أول(الدستوري وإبراز دوره في تعزیز الدیمقراطیة في الجزائر 
من خلال الدور الذي یلعبه كمؤسسة دستوریة علیا تشرف فیه سلطة البرلمان في تعدیل الدستور

.نهاج دستوريعلى عملیة تعدیل الدستور وفق م

.التعدیل الدستوري ودوره في تعزیز الدیمقراطیة في الجزائر: الفصل الأول

والنموالدستوریة وثباتها، والتطوروالأحكامالقواعد ثبات واستكمالعلى والزج الحرص 
من مسألة ترك، )...السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة (مناحي الحیاةعدةالمستمر والمتعدد في 

بین هذین والتوازي ة التوازن خلقمنها، بهدف الدستور ضرورة حتمیة لا هروب ولا مفر تنقیح
من ، وعدم تهدیدهاللحفاظ على الشرعیة الدستوریةمن خلالهاحجیة تهدفوضمانة ساسینالأ

تقدیمهاو وجماعات الضغط أحزاب سیاسیة و وجمعیات فاعلة المجتمع من فئاتكلهمتفعیلخلال
یعلم جیداتنیرومسفعالرأي عام باستثناءكونلا یمجمله، )الطرح الشعبي(للاستفتاء الشعبي

والنتائج وكذا آثارها المستقبلیة على المجتمع ونظام الحكم القائم والإستراتیجیةوالأهدافالوسائل 
تصیغ هذه القواعد بدورهاالأخیرةهذه البشریة تصلیح الفئاتولزوم، على عدم الاختلالفیه

.تتحكم فیهاالدستوریة وهي التي 

الدستور تنقیحهمیة بأومتینالحق ذات ارتباط وطیدبلدبوثیقة الدستور الضامن الشرعي ل
مسألة إلىإضافة ، البلادالشرعیة في قرارأو استجریان، و به وبكامل مقتضیاتهنابعة من الاهتمام 

بالنظام مرتبطةوالالحساسة التي تحتاج إلى العنایة الكاملةمن المسائل دالدستور تعنقیحت
بالخصوص والدولة الحاصلة في المجتمعالذهبیةتبرز القیمة القانونیة و باعتبارها، للبلادالسیاسي 

الحدیثة السائرة نحو مجتمعاتنایلائم بما للتنقیحاتالفلسفیة الدستوریة و لجوهر، وكذا اعموما
على ذكر وتحلیلللقاعدة من الدستوریة تبرره، إضافة إلى ما ....في شتى المجالاتراطیةالدیمق

الواقع الحقیقي جب، ورؤیة تكون من بارزةدیمقراطیة تقنیةهو خراج، والدستور والنزاهةالمصداقیة
جیلا كون دستوره وتبدیل، فلشّعب دوما الحق في تعدیل وتغییرلا الخفي والمجهول لهللشعب
الدساتیر فتنقیحإلزام الأجیال التي تلیه بأحكامه وقوانینه، لیس بوسعهالسابقةالأجیالمن معینا



التعدیل الدستوري  وسلطة البرلمان:                                                الباب الأول

14

الحضاریة التي ارتضى عن الفلسفة ویلمحالشعب، وإستراتیجیةمرتبط دوما بتغیر عقلیات وتفكیر
حریات الأساسیة للحقوق والدفاعا وحصنا منیعاالدستور د، حیث یعالشعب التعامل بها وتبنیها

الذي لا وتطورهتفعیل وتعزیزدكافة مطالبهم ومطامحهم، ویعفعلویبوجه عام والإنسانللمواطنین 
حالة الضرورة التي تستدعي باستثناء، بعد التروي وبعد نظرینبغي اللجوء إلیه من حین إلى حین

.ملحةالضرورة الالدافع من ورائهمعها فعلا تعدیل في بعض جوانب الدستور 

من خلال هذا الفصل سنحاول دراسة التعدیل الدستوري من منظور نظري وعلیه 
وتاریخي من خلال التعرض بالبحث إلى ماهیة التعدیل الدستوري، وذلك بتبیان تعریفه وإجراءات 
سیر عملیته وكذا السلطات التي تشرف علیه، بالإضافة إلى ذكر وتحدید مختلف الأسباب والدوافع 

محرك لعملیة تعدیل الدستور في مبحث أول، أما في المبحث الثاني سنعالج والتي تعتبر بمثابة ال
مسألة التعدیل الدستوري في إطار  التجربة الدستوریة في الجزائر وذلك منذ نشأة أول دستور 

. 2016للجمهوریة الجزائریة إلى آخر تعدیل له سنة 

.ودوافعهماهیة التعدیل الدستوري: المبحث الأول

لتنوع أنظمة الحكم فيبالتبعیةالدساتیر وبموجبها كافة الأسالیب تنشأ بها اختلافو عالتنو 
السیاسیة و الثقافیةو الاجتماعیةالأوضاع حاصلهو ستوركل دمرجعه، و العالمكافة بلدان

ي النظام السیاسوصل الیهالذي والنمومستوى التطوروجه الخاصبال، و بهالدائرة ...تصادیةالاقو 
.بلد مافي 

قانونیة تینمن ناحیضروريالدستوري التنقیح والتفعیل بالتعدیلنعتبرمن وجهة نظرنا
أن الدستور هو اعتبار ، في السابقمثلما أشرنا إلیهالأنظمة الدستوریةمختلفوأخرى سیاسیة في 
یقبل التعدیل بحسب الأوضاع، أما من الناحیة البلادالأساسي في الأعلىالقانون الأسمى و

القواعد العامة للدولة وفقا لأوضاعها السیاسیة والاجتماعیة ویضع السیاسیة فإن الدستور یحدد 
.نشوؤه واستقرارهوقت 

لا بد منه جبرتعدیله وعلیهالبلادفي علىالدستور بأنه القانون الأصفة تلحق وتلصق
لذلك نرى، الدولة على اختلافهامناحيالتطورات التي قد تطرأ على و المستجداتبهدف لحق 

كذلكمرن، بل و طابعه جامد أو إما كون الدستور بتنوع واختلافتتنوعطریقة تعدیل الدستور 
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المشي وفقها عند إجراء كلمن دستور جامد لآخر تبعا للصعوبات والتعقیدات الواجب تعددت
.تعدیل

الإجراءات المتطلب وتنقح وفق نفسالمرنة تعدل ذات الصبغة الدساتیر بهكما هو مسلم 
إتاحةعرقل ، وهذا من حیانالجهة في بعض الأمن قبل ذات في تعدیل القوانین العادیة، و باعهاإت

أسلوببإلى تعدیلها الإلزامیةتدفعالدستوریة حتى لا القواعدنقیح الأحكام و وسائل سلیمة وشرعیة لت
ةالسیاسیالحقیقةالدستوریة وبین والمواد وتباعد بین النصوص فرتنامصحوب بالعنف أو حصول 

الأول : نساسیأمطلبین، وعلیه سندرس ماهیة التعدیل الدستوري في البلاد من وجهة نظرنافي 
لج سنعاني، أما المطلب الثاوإجراءاتهسنعالج فیه مدلول التعدیل الدستوري والجهات المختصة به

.فیه أسباب ودوافع التعدیل الدستوري في الجزائر

:وإجراءاتهالتعدیل الدستوري والجهات المختصة بهفهومم: الأولالمطلب 

، نقیحفكرة قابلیة أحكام الدستور للتواستنارة وفقا لما هو معلوم في الفقه الدستوري هو وجود 
الثورة وأیدتهاولدتها مع استقرارها التيوطنتاستظهرت مع ظهور الدساتیر المرنة و هذه الأخیرة

ضاع و أوجهة ستور یعكس أن الدإلىاستنادا ، الدستوریونالفرنسیة آنذاك ودافع عنها المفكرون
یتعین على الدستور من هذا لمنطلق، ونشاط دیمومي، وهذه الأوضاع في تغیر البلادالمجتمع في 

، فلا تقودهاختیار القواعد التي من خلاله وسیلةللشعب تیحیحتىهذه التغیراتمواكبة التطورات
والإدارةلنفسها كنموذج للحكم تبنتهاأمة أن ترهن الأجیال القادمة بالأحكام والقواعد التيةلأییحق

.لا توجد بالتالي دساتیر نهائیة، و العامة والفردیةوالحقوق والحریات

في هذا الجانب نتطرق إلى المعنى الحقیقي للتعدیل الدستوري وأبعاده كمصطلح دستوري 
فاعل في مجال القانون الدستوري، من خلال إعطاء تعریف له بمختلف مدلولاته اللغویة 

، إضافة إلى التعرض )فرع أول(والاصطلاحیة القانونیة وأهمیته البالغة في الحیاة الدستوریة 
ختلف الجهات التي خولها الدستور سلطة القیام بعملیة التعدیل الدستوري في مختلف بالبحث إلى م

، إضافة إلى أن العملیة التعدیلیة بالنظر إلى أهمیتها القصوى ومدى )فرع ثاني(الأنظمة الدستوریة 
تأثیرها على الحیاة بوجه عام، فإن القیام بها یقتضي من الجهات المخول لها دستوریا ذلك أن 
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اعي جملة من الإجراءات التي تتم وفق أسالیب ومراحل في غایة التعقید سیما عندما تكون تر 
).  فرع ثالث(الدساتیر المراد تعدیلها تتصف بالجمود 

:تعریف التعدیل الدستوري: الفرع الأول

متعددة كلماتتستخدم لاحظ أنهانفي هذا الشأنالمقارنةالدول بالرجوع إلى الدساتیر 
لمصطلحات ، ومن هذه االحقیقیةوأبعادهللتدلیل على معنى التعدیلالإشارةبهدف ذلك و متنوعةو 

فإنها تصب في معنى واحد ألا وهو ونقول،...التغییر، التبدیل، التسویة، المراجعة، التنقیح: نجد 
.ذلكذه المصطلحات في التدلیل علىواختلفت هنوعتمهما تفي هذا الشأن"التعدیل"

على النصوص الدستوریة العربیة المقارنة فقد استعملت مصطلحات ذات الدلالة وبالنظر
1926لعام الصادر ذلك الدستور اللبنانيحي على ذلك فيالتعدیل، ومثالمعنى ولفظ على 

، "تنقیحال"تعبیر عملاست1923لعام النافذ وكذا الدستور المصري ،"إعادة النظر"تعبیر فعل فیه
.1"التعدیل"دلولمبتأخذالعربیة منهاوالأجنبیةأن معظم الدساتیرالغالبأوشيء الباهت وال

مصطلح عملفقد استالذي علیه الحاللمؤسس الدستوري الجزائرياغیر أنه فیما یخص
استعمل مصطلح لاحقة تي توالت علیه و ، أما في إطار الدساتیر ال1963دستور إطار في " تنقیح"
، وقواعد الدستور 2016الدستوري لسنة لإصلاحوحافظ على المصطلح حتى في ظل ا"تعدیل"

لا یمكن تعدیلها أو إلغاؤها بواسطة قوانین عادیةكان لزاما قمة الهرم القانوني لذا وتسیطرتحتل
القواعد تنالهاالسامیة التي المنصة، وذلك بالنظر إلى )مثلما هو علیه الحل في الدساتیر المرنة(

.2الدستوریة في النظام القانوني

في علاه جلاإلى كتاب االله العزیز الحكیم أو العودةبالرجوع:التعریف القانوني للتعدیل- أولا
وهي تعني أن االله جعلك معدلا ومستقیما ، 3"الذي خلقك فسواك فعدلك: "قوله تعالىنلاحظ ونتأمل

تعني أن االله یعدل الإنسان ویسدده قولا وعملا كلما " فعدلك"لمرة واحدة في بدء خلقك، والمرة الثانیة 

.7-2،ص ص 2006،، الأردنمؤسسة الوراق، 1، ط-دراسة مقارنة - أحمد العزي النقشبندي، تعدیل الدستور1
، ص 2004، الأردن، 1السیاسات العامة، دار مجدلاوي، طالخزرجى، النظم العامة الحدیثة وثامر كامل محمد 2

290.
.7سورة الانفطار الآیة 3
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الانحیازأووعدم الحیاد ك إلى جادة الصواببذلللرجوعحصل منه اعوجاج في القول أو العمل
.4في حیاته كلها

".عدله تعدیلا فاعتدل:تعدیل الشيء تقویمه، یقال:"في مختار الصحاح كما جاء- 

".و تثقیف الرماح تسویتها: "المرجعونفس آخر من ذات موضع في و - 

:5للأمیر مصطفى الشهابي"منجد المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة"كتاب في ونجد- 

.استقامسویته  فاستوى و عدلته إذ : التقویم، فإذا مال الشيء قلت"- 
.عدل میزانا: سوى و أقام- 
.یتهم بوصفهم بصفة البعد عن المیلتعدیل الشهود أي تزك- 
.عدل قانونا، عدل نصا، عدل مشروعا: ، بدل غیرأدخل تعدیلات- 
.تعدیل الحكمتعدیل برنامج و : إدخال تغییر وإحداث ترتیب وتنظیم جدید- 
.جعله قویما سلیما، أعاده إلى جادة الصواب : عدل نظاما- 
."تعدیل نص مطروح للمناقشة أمام مجلس أو جمعیة: تعدیل، تغییر- 

إلغاء حكم أو نقضه، یجري التعدیل لحكم صادر عن هیئة قضائیة بواسطة : تعدیل الحكم- 
أن الاستئناف یشكل أحیانایقال، و نقضل محكمة الاستئناف أو ال، مثمنهاهیئة قضائیة أعلى

.6لطریقا للتعدی

لأجنبیة استخلاصه من بعض الدساتیر انستنتجه و ما :التعریف الاصطلاحي للتعدیل- ثانیا
المختلفة، فبعض هذه والدلالات التخبط والتكرار في استعمالاتها للتعابیر والمصطلحات لعربیةوا

یمت الصلة ذات المصطلحات لا یوجد بین مدلولاتها اللفظیة ومدلولاتها الاصطلاحیة أي تشابه 
ر یوالتعبلا یمكن الاستدلال متماثلان أو تقارب، فالإلغاء والحذف هما معنیان متشابهان الرابطة 

.الاصطلاحيللدلالةهمنهما على معنى الإضافة والاستبدال في مضمون

.14حمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، صأ4
مطبوعات مجمع ، 2دیث، طالأمیر مصطفى الشھابي، المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة في القدیم و الح5

.5دمشق، د ت ، صاللغة العربیة، 
، دار وائل للنشر، 1المحامي موریس نخلة، د روحي بعلبكي، محامي صلاح مطر، قاموس الثلاثي القانوني، ط6

.534،ص2002
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ولا یمثل معنى الإنقاص أو الحذف، ولا یشبه غیرمدالمدلول اللفظي للتنقیح لا یإضافة 
إبعادوصل، وحتى المدلول اللغوي للتعدیل لا یكذلكالاستبدال بأي وجه معنى الإضافة أو

بشكل غیر مباشر أن المشابهة إلىنتوصل التعدیل الاصطلاحي، ومن تعریف العلامة الشهابي 
التغییر في "استعمال مصطلح إلىنرجح ونمیل الكبیرة أفضل من المشابهة الصغیرة، لذلك فإننا 

ى قد لأن المعن،1974كما جاء في الدستور الیوغسلافي سنة " تغییر الدستور"بدل " الدستور
.7هینصرف إلى تعدیل الدستور كل

أبعدتالتباین بدلالة أنها و والتباعد هذا الاختلاف وأدركت تماما تتیقنالدساتیر العربیة 
على مصطلح رجحانمدلولاتها في دساتیرها السابقة و المتعددة ستعمال هذه المصطلحات المختلفةا

استخدمتبعض الدساتیر العربیة ، و العراقيالأردنيو ، المصريمثل الدستور"التعدیل"واحد هو
وهو مستعمل ) السورير الجزائري، الیمني و كالدستو (ودلالتها الاستباقیة هذا المصطلح منذ بدایاتها 

.والتعاونالاتفاقوشبیهما یماثلههذا الأجنبیة، و للبلدان الدساتیر معظم في 

كما قال یدالواحد أكثر من لفظ اصطلاحي وحالدقیقالمعنى العلميوضعلا یجوز كما 
على غیره من "تعدیل"بنا إلى تفضیل مصطلح أدتلدوافعأعلاه، هذه ا"العلامة الشهابي"

.مشكلة في استعمالهنلاحظلا الأخرى و ،المصطلحات

في الأخرىالمتبقیةلت الدول العربیةعدّ وما نرجوه على القصد مع بعد التنفیذ یا لیت 
توحید هذا في التوجه نحو) كالدستور اللبناني، القطري، التونسي والمغربي(دساتیرها النافذة 

التغییر حدث، قد یالمقاصدتحقیق لأهداف عملیة وقومیة واضحةهالمصطلح الدستوري الهام وفی
أو واحدالتعدیل على نصیحدثوقد ،"التعدیل القانونيب"فیسمى ماعلى قانون تشریعي عادي

وولوجنا وعرضنا لمختلف باستعراضنا و ،"التعدیل الدستوري"أكثر على نصوص الدستور فیسمى 
ن طرأت على دساتیر الدول العربیة والأجنبیة نستطیع القول بأالدستوریة التي نقیحاتلتمن العدید ا

:8أن یكون ضمن الحالات الآتیة أو كلها فهي إمایبتعدمضمون هذه التعدیلات لا 

.06الأمیر مصطفى الشھابي، المرجع السابق، ص7
.15احمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص8
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الدستور مثل التعدیلات التي موادأو أكثر من واحد فقط إضافة نصمن خلال ما قیل - 1
منهمن الباب الرابع الخاصة)01(الأولهفصلفي 1971لى الدستور المصري سنة عأحدثت 

.بإنشاء مجلس الشورى
التعدیل الواحد والعشرون (ومثاله ،نص أو أكثر من نصوص الدستورحذف أو إلغاءكما أن - 2

.)الذي ألغى التعدیل الثامن عشر في الولایات المتحدة الأمریكیة1933عام
في أحكامه عن النص ولا یمت بالشبه أو أكثر یختلف واحداستبدال نصإلىبالإضافة- 3

في الدستور اللبناني ) 79،78،77،76(على الموادالمحدثةالتعدیلات ذلكلاالمستبدل مث
الاستبدال مع العلم أن، 1927مارس17صادر بتاریخ بالقانون الدستوري ال1926عامالصادر 

للجزء المستبدل من النصوص وإضافة للجزء من خلال قلعحقیقته حذف وإضافة، منطق في 
مترابط و متزامنبشكلدثیحذلكلكون بذاتهایشكل حالة مستقلة، الدستوریةالبدیل من النصوص

.9في تعدیل واحد
إلغاء إنما یمثلله،أو تنقیحاللدستور لا یعتبر تعدیلاتامالإنهاء الإلى ذلك فإنبالإضافة

جدید یحتوي في مضمونه أحكام وقواعد جدید مخالفة للدستور للدستور واستبداله بدستور آخر
لا یحمل صفة الإلغاء الكلیة للدستور، وهو بذلك یختلف عن الوضع الذي یعني نقیح، والتالسابق

تماما ویحل إنشاء دستور جدید، كما یختلف عن الإلغاء الكلي للدستور الذي یعدمه بصفة تامة
ن التعدیل یقتضي الإبقاء على نفسإ، وعلیه ف10محله دستور جدید یختلف عنه في معظم أحكامه

وأن الهدف ، 11)1989سنةلمثل الدستور الجزائري (د وضع دستور جدیالدستور ولیسوذات
كذلكالمقبولة لترشید السلطة، وحلوالآلیاتمن ذلك هو إیجاد الوسائلوالرئیسالأساسي

وأبعاد، والتكیف مع المتغیرات وآفاقوخلق الاستقرارالتناقض داخل النظام السیاسي والاستمراریة
.12السلطات والمؤسسات الدستوریةكافة مسؤولیات وتحدید المستقبل الجدیدة وضبط 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2المؤسسات السیاسیة المقارنة، طالوجیز في القانون الدستوري وط، الأمین شری9
.128، ص2002، الجزائر

.128صالأمین شریط، نفس المرجع،10
ومن ھذا المنطلق تثار مسألة التمییز بین التغییر في الدستور وتغییر الدستور، إذ أنھما لا یرمیان إلى نفس 11

أحكامھ أو معظمالمعنى فتغییر الدستور نقصد بھ إنشاء دستور جدید محل الدستور القائم وبذلك یتم إلغاء كافة
تعدیل نجد أن مصطلح التغییر في الدستور یرمي إلى وتحل محلھا أحكام جدیدة یتبناھا مشروع التغییر، في حین

.  الدستور وتنقیح أحكامھ بصفة جزئیة فقط مع الحفاظ على أھم مكوناتھ وأحكامھ الجوھریة
، مارس19، مجلة الفكر البرلماني، العدد )رسالة مجلس الأمة(وضرورة وطنیة تعدیل الدستور مبادرة شعبیة12

.09ص، الجزائر،2008
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المتعددةتطور الظروف المادیة والمذاهب الفكریةفي إطار: أهمیة التعدیل الدستوري- لثاثا
وعلیه فالنظام الذي كان بالأمس جیدا، على اختلاف أبعادهاتطورا مقابلا في النظمذلكیستتبع

وفي الغد القریب بغیضا ممقوتا من طرف الجمیعالیوم معیبا غیر مرضبحوممتازا، یص
كن تحدیده یمقائم)سیاسينظام (نظام أي لیس هناك على الإطلاق وبالتالي ،وبالأخص الشعب

على وتبدیلاتعدة تغییراتوإحداث الحاجة إلى إجراء وتستتبع ذلكإلى الأبد في نص رسمي،
إتباعمن خلال ، والمتمیزلقانون التطور المستمرومواكبة النصوص الدستوریة حتى تكون مسایرة 

ومن ،13كالانقلاب والثورةنجد من ذلكر غیر قانونيوسائل شرعیة سلمیة بعیدا عن أي طریق آخ
على أهمیة مسایرة النصوص الدستوریة لقوانین التطور في المجتمعوتطفوتبرزهذا المنطلق

والقواعد بكافة الأحكامالإلماممهما بذل واضعوه من جهود كان، هذا ولا یمكن لأي دستورالسطح
موضوعة في بد من ظهور أمور جدیدة ومستحدثة لم تكنلذلك لاالواجب دسترتها، الدستوریة
هنا ، ومن سده و إكمالهنقص تشریعي لا بد من وجودوقت نشأة الدستور مما یؤدي إلىالحسبان

هذا كلتظهر بوضوح أهمیة التعدیل الدستوري في سد النواقص والثغرات التشریعیة، ونخلص من
الحیاة بشتى أبعادها مقابلالقانون الأساسي وتوازنانسجامأن من أبعاد التعدیل الدستوري تحقیق 

سد افة إلىإضالتطورات المستمرة، ومواكبة والاقتصادیة من خلال مسایرة الاجتماعیة والسیاسیة 
.لا تخرج عن إطارهاالفراغات التشریعیة بطرق شرعیة وسلیمة

:الجهات المخول لها حق التعدیل الدستوري: الفرع الثاني

، ةـذه المهمـام بهـالقیك وـبتحریقومخاصة تهیئةوجود بد من الدستور لانقیحتلقیام بعملیة ل
ل کـتوري لا تشـالدسنقیحلة التأحیث أن مسدةـدستوریة جدیقواعد ع ـوضهو الإشكالوما یثیر 

یکون وجودها حیث، pouvoir de révisionتقة  ـلطة المشـي السـوه،مسألةهذه الكالإشكالس ـنف

نا بین المدلولین أي الانقلاب والثورة حیث یتضح جملة من الفرقات والاختلافات فیما بینھما وذلك وفق وشتا13
معیارین، المعیار الأول ھو المعیار الشكلي والذي وفقھ یعد انقلابا فیما لو قام بالحركة الانقلابیة حركة سیاسیة 

عد فقھ ثورة فیما لو قام بالحركة الثوریة الشعب، أما تابعة للسلطة كرئیس الحكومة أو قائد في الجیش وغیرھا، وت
وفق المعیار الموضوعي فیعد انقلابا فیما لو سعت الحركة الانقلابیة إلى الاستحواذ على السلطة بطریق غیر 
شرعي أو محاولتھا تبریر شرعیتھا بتشویھ صورة السلطة القائمة، ویعد من ھذا المنطلق ثورة فیما لو سعت 

، وبالتالي وبوصول ھاتین قتصادي والاجتماعي القائم لا غیروریة إلى تغییر النظام السیاسي والاالحركة الث
إلى السلطة فإنھا تجد نفسھا مجبرة على تعدیل الدستور من منظور التغییر وإثبات ) الانقلاب والثورة(الحركتین 

.الوجود وحتى تبریر شرعیتھا لكسبھا الولاء الشعبي
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ي تقوم على ـي التـهوالقواعدامـذه الأحکـه،تورـي الدسـفمضمونةوقواعدعلى أحکامبناء 
والشكلیاتتجراءاالإذهـى هـفي علـتضكما ،نقیحعملیة التوشكلیاتجراءاتوتنظم لها إإنشاءها

ن ـممبتغى أن ال) فقهاء القانون الدستوري(الفقهاءجل رى ـوی، التعقیدوالخصوصیةنوع من 
لا نهأكونتور ـالدسمضمون ي ـواردة فوموادوصـبنصةـمنظمل دیـالتعوقواعد إجراءاتوجود 

المجتمع رتیببتلككذوم ـیقإضافة إلى ذلك ا ـإنم،ةـا مؤسسـباعتبارهة ـالدولرتیبیقوم فقط بت
المختصة بتعدیل أو الجهة أمر تحدید السلطة كما أن ره،على ضمان سیالبلادتسعى كهدف

تحدد الجهة التي تقوم بهذه فهذه الأخیرةالدستور ذاته، وأحكامالدستور یتوقف على نصوص
.جوهاالشروط والإجراءات التي تعمل في كذا ، وكیفیة تكوینها، و عملیةال

الجهةأوأمر تحدید السلطةو من خلال مسألةالدساتیر تباینا كبیرا واختلفتتباینتكما
ومنها ،إلى جمعیة تأسیسیة منتخبةهذا الاختصاص أو أعطىالمختصة بالتعدیل، فمنها من منح

هذه ، ومنها من ردّ خاصةوشكلیات العادیة وتباشرها بإجراءات إلى السلطة التشریعیةمن منحه 
:یزاولها عن طریق الاستفتاء وهو ما سنعالجه في النقاط الآتیةذاتهالسلطة إلى الشعب

أمر )دساتیر مختلف الدول(بعض الدساتیرتمنح:)البرلمان(السلطة التشریعیة - أولا
النیابي أو البرلماني أو الأسلوبإلى السلطة التشریعیة العادیة، أو ما یعرف بالطریقنقیحهات

تبعها في عن الإجراءات التي تبذلك خاصة تختلف وشروطإجراءاتبإتباعغیرلتعدیل الدستور، 
أغلبیة خاصة أو یستوجبمن الدساتیر ما یتطلبحیث نجد ، العادیةأو النصوصتعدیل القوانین

الذي اشترط موافقة أغلبیة 1926الدستور اللبناني الصادر سنة ذلك على ل ایل نصوصه، مثلتعد
اجتماع مجلس البرلمان في هیئة مؤتمر یتطلبومنها ما ، من أعضاء البرلمان)3/2(الثلثین 
كما ، 1875، مثل الدستور الفرنسي لعامنقیح لذلك الهدفاشتراط أغلبیة خاصة لإقرار التبمقابل

شترط الدستور أغلبیة خاصة في كل مجلس من مجالس البرلمان، مثل الدستور السوفیتي لعام  قد ی
193614.

الإسكندریة،، مؤسسة الثقافة الجامعیة،)الدستور- الحكومة- الدولة(المشھداني، القانون الدستوري محمد كاظم 14
.265، ص2008
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البرلمانات التي تعتمد أحادیة (إذا كان البرلمان یتكون من مجلس واحد في حالة ما أما 
عن اختلافا كبیرایستوجب حصول أغلبیة خاصة تختلفیتطلب و فإنّه15)أو المجلسالغرفة

1970دستور الیمن الدیمقراطیة لسنة :تعدیل القوانین العادیة ونذكر منهافيالأغلبیة المطلوبة
، ودستور بولندا لسنة40المادة1959، ودستور جمهوریة أفریقیا الوسطى لعام 132المادة

وأوجب الحصول على أكثریة مجموع أعضاء البرلمان المطلقة، كدستور ،164المادة1989
.10416المادة1960، والدستور الصومالي لعام 155المادة1950سوریا لعام

اصة نه یشترط أغلبیة خإفمنهأي غرفتینتكون البرلمان من مجلسینالتي یحالة الأما في
، ودستور مدغشقر 157المادة 1923المصري لعام الدستور في كل مجلس منهما كما ورد في

الهیئة التشریعیة الحق في أو منحقد ینص الدستور على إعطاءكما ،66المادة1959لسنة 
كأن یجتمع البرلمان في شكل من ذلك في التشكیل، فقط ممارسة سلطة التعدیل ولكن مع تغییر 

63المادة 1920ربیة السعودیة سنةهیئة عامة كما ورد في القانون الأساسي للمملكة الع
كل من )2/3(إذا وقع اقتراح بتعدیل القانون الأساسي ووافق على لزوم التعدیل ثلثا:"تنص

.17"فیجتمع المجلسان في هیئة عامة ویقرران بالأكثریة المطلقة شكل التعدیلالغرفتینالمجلسین
، وتتبادر في أذهاننافي هذا الشأني تطرح التهناك العدید من التساؤلات ه یلاحظ أنغیر أنّ 

إلى البرلمان لحقون؟ أو أن أعضاءها لا یالشعبطوائف وفئاتفالهیئات التشریعیة لا تمثل غالبیة
بعد نجاحهم إلى فقط؟ أو أن هؤلاء الأعضاء یحرصونونزیهةطبقا لقوانین انتخابیة صحیحة
.؟فقط لا غیروالشخصیةالخاصةتحقیق رغبات ناخبیهم وأمالهم

ى الكثیر من الفقهاء الدستوریین نفسها علولازالت تطرحهذه التساؤلات وأخرى طرحتافةك
قد ینص ماتمثیل البرلمان للشعب، كونزاهةلدراستهم في صحةهتماماأصبحت محوركما 

ث یقوم ، حیفي ذلك الظرفالبرلمان وإجراء انتخابات جدیدةأو تفكیك الدستور على وجوب حل 
، 121المادة1964والدستور الأفغاني لسنةالجدید بمهمة تعدیل الدستور، بكاهلهالبرلمان

، حیث یلاحظ أنھ تراجع عن تبني 2014وھو ما تبناه المؤسس الدستوري التونسي من خلال الدستور لسنة 15
.ثنائیة الغرفة في السلطة التشریعیة

بناء على ....التعدیل والإضافة یقرر المجلس الوطني :"1960دستور الصومالي لعام من ال104تنص المادة16
أعضائھ على الأقل، أو من الحكومة أو من عشرة ألاف ناخب ویكون ذلك عن )1/5(اقتراح مقدم من خمس

.....".  طریق اقتراعین متوالیین
.502الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندریة، صإبراھیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة والقانون 17
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1831لعام فیهوالدستور البلجیكي،119المادة1925لعام الصادر والنافذ كالدستور العراقي 
نقیحیةالتضمان كون العملیة بالقیاممن ذلك هوأو المغزىأن الهدفلاحظویكما ، 131المادة

البرلمان قبة بعض القوى السیاسیة داخل تطلباتأو تحقیق لمومستحدثةرغبة طارئةمصدرلیست 
بما یجعل البرلمان یفكر والتمحیصإعطاء فرصة أكبر للترويو وبهدف منحفي ظروف خاصة، 

.18المبدأهذاویسعى إلى حسن التقدیر قبل الموافقة علىویتخوف ویتردد 

بدعوة جمعیة تأسیسیة بموجب )الدستورتنقیح(هذا التعدیلتموی:الجمعیة التأسیسیة- ثانیا
ویتم انتخابها من -بغرض التعدیل التنقیحي أو إنشاء دستور جدید–تنتخب خصیصا لهذا الغرض

حیث تعتبرحالي، وهذه الطریقة هي أشد الطرق جمودا والأكثر انتشارا في الوقت الطرف الشعب
دستور للبلدهفیذه السلطة تتدخل في وقت لا یكون ه، و 19المبتغىالمبدأ الدیمقراطيلىإالأقرب 

وهي تملك مطلق الحریة في وضع الدستور أو تعدیله، ، الحاليوضع الدستور الجدیدبهدفبتاتا
.20موجود أساسااختصاصاتها من نص دستوري تستمدفهي لا 

بهذا ، كما قد أخذ 1848الدستور الفرنسي الصادر عام أو الطریقالأسلوبذا أخذ بهو 
في الولایات كما اعتُمد كذلك ،كالبرازیل والأرجنتین دول أمریكا اللاتینیةالأسلوب أغلبیة دساتیر

الكونغرس بغالبیة ، إذ یمكن إجراء التعدیل إما من ولیس كليلكن بشكل جزئيالمتحدة الأمریكیة و 
أو لهذا الغرضخصیصاتنتخب) كونفاشیون(عن طریق جمعیة إماأعضاءه، و ) 2/3(ثلثي 
للكونغرس أن : "من الدستور بقولها)05(المادة الخامسةنص أشارت إلیه تمت و هذا ما ، و الهدف

أعضاء المجلسین ضرورة لذلك تعدیل هذا الدستور، أو أن یدعو بناء )2/3(یقترح كلما رأى ثلثا
المجالس التشریعیة للولایات المختلفة إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعدیلات )2/3(على رغبة ثلثي

الغایات، عندما توافق من هذا الدستور من حیث الأهداف و تصبح في كلتا الحالتین جزءا قانونیا 
علیها المجالس التشریعیة بثلاثة أرباع الولایات أو توافق علیها مؤتمرات عقدت في ثلاثة أرباع 

.21"كانت وسیلة التعدیل التي یقترحها الكونغرسالولایات أیا 

.87-86أحمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص ص18
.36، ص2009، دار الثقافة، الأردن،1مصطفى صالح العماوي، التنظیم السیاسي والنظام الدستوري، ط19
.342عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، صإبراھیم20
منشورات الحلبي الحقوقیة، ،1، ط)دراسة مقارنة(المبادئ الدستوریة العامةالسیاسیة واحمد سعیفان، الأنظمة 21

.78،ص2008لبنان،
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بالاستفتاء أو الطریقةالأسلوبوفقا لهذا :)الاستفتاء الدستوري(الاستفتاء الشعبي- ثالثا
وإعداد أو لجنة معنیة بتحضیر تابعة للسلطة التنفیذیةالتأسیسي أو الدستوري تقوم هیئة حكومیة

لا یصبح لهذا المشروع ، و مباشرةبشأنهالشعب لیقول كلمته على هعرضتم دستور ثم یللمشروع 
واتبعتها تهاانتهجعلیه، هذه الطریقة یبدي موافقتهعرضه على الشعب و ما یتمانونیة إلا بعدقیمة ق

، 1976دستور (انتهجتها الجزائر في نشأة معظم دساتیرها بعد الاستقلال وكذا 1948إیطالیا عام 
).التي أجریت وأدخلت على هذا الأخیروكذا كافة التعدیلات1996، 1989

لتحضیر تابعة للحكومةیعاب على هذه الطریقة، أنه بتعیین لجنة فنیةالشيء الذيلكن 
السلطة الحاكمة ورغبتهاوغایاتبترجمة أهداففقط ع مشروع الدستور، فقد یكتفي المشرو 

أو تم طرح بخاصة إذا ما قدم لهموم الشعب وانشغالاته وطموحاته، و عرضدون التالشخصیة
السیاسیة اللازمة للوصول أو الآلیة الضمانة یحتوي للاستفتاء لا )الدستورتنقیحمشروع (المشروع

الحقیقي الذي صوّت علیه الشعبالرأي أن النتائج الحقیقیة للاستفتاء، أي واستعاب إلى معرفة 
من قبل هیئة منتخبة تتوفر السالفالمشروعویحددتوضیحل یفضّ ذا الغرضعلى ه، و بكل حریة

.22فیما بعداللازمة لوضع الدستور، ثم یعرض لاستفتاء الشعب لإقرارهوالقدرةفیها شروط الكفاءة

ة یقوم بها عدد من أفراد الشعب قد یكون الاستفتاء بناء على مبادر في طریقة أخرى و 
المادة(الشأن في دستور سویسراعلیه ، مثلما هو وتامبوجه كليالدستور نقیحیطالبون فیها بتو 

تعدیل الدستور مسألة الشعب على رضاعلى ضرورة لبلدانادساتیرلذا تنص بعض ،23)12
سواء كان صاحب الحق في الاقتراح هو إحدى سلطات خصوصالفي هذا حتى یصبح نافذا

، سواء تم إعداد واء بصفة إجباریة أو اختیاریةس،من أفراد الشعبأو عدد من المواطنینبلادال
.)الشعب(أو الحكومة أو بواسطة المواطنینممثل السلطة التشریعیةالتعدیل بواسطة البرلمان

السمة العامة لدساتیر الدول العربیة ذات كانت الوجهة:دور رئیس الدولة في التعدیل-رابعا
انقسمت دساتیر قد الدولة في طلب تعدیل الدستور، و حق رئاسةمسألة ر في النظام الجمهوري تغیّ 

الدستور نقیحفلرئیس الدولة حق طلب ت،متباینة في هذا الشكلهته البلدان إلى مجموعة أخرى

.157، ص2006النظم السیاسیة، طبعة منقحة، دار الخلدونیة، الجزائر، د آكلي، دروس في الفقھ السیاسي وقزو محم22
.84ص،2003حسني بودیار، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم، الجزائر، 23
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بموافقة رئاسة قضت و ،مجموعة ثالثةأحكام صمتت عن النص على ذلكو بموافقة مجلس الوزراء، 
.رابعةأو جنبیةطائفةدولة على طلب التعدیل الدستوري ال

صلاحیات رئیس اروالقر بعثقررت أحكام طائفة بعض الدساتیرمن خلاله وأكدت و - 1
دستور إذا كانت أحكامباستثناء، 24أساسافي اقتراح طلب تعدیل الدستور من حیث المبدأبلادال

ذلك بوجه أكدت علىقد 156المادة 1932دستور كذا و منه 195في المادة 1930لعاممصر
طلب تعدیل مادة أو مواد بشرطبلادعام، فإن أحكام دساتیر أخرى قد قررت هذا الحق لرئیس ال

أو الدوافع والأسباب نقیحهایذكر في طلب التعدیل المواد المراد تماعلىرتكزالدستور مظل في 
دساتیر سوریا مثالهموافقة مجلس الوزراء على ذلك، و دون شرطلذلك، و الدافعةالرامیة أو الداعیة
في الدستور ، و 139ةالماد1959، ومصر لعام 149المادة 1973وعام 121المادة 1953
.281المادة في 1973لعام يالسودان

الدساتیر قد اتفقت مع أحكام الطائفة الأولى التي من رت أحكام طائفة فقد قرّ من جهة- 2
على ذلكموافقة مجلس الوزراءأن یوافق الدستور دون نقیحفي طلب تبلادقررت حق رئیس ال

الخیار : بعض مواد الدستور، مثال ذلكغییربخلاف الطائفة الأولى قد منعت تإلا أنه ، الأمر
بدأ التصویت عن طریق الاقتراع المباشر والسري، مولة، ، دین الدالمتبني في الدولةالاشتراكي

في (1976في دستور الجزائر لسنة ما تم تبنیه المواطن، وذلك الحریات الأساسیة للإنسان و 
بحق اقتراح طلب تعدیل في ذلك كما تمتع رئیس الجمهوریة التونسي إضافة إلى ،)195المادة 

).60فصل(الدستور ما لم یمس النظام الجمهوري للدولة

طلب تعدیل الدستور بلادمن الدساتیر حق صلاحیة رئیس الالثالثة أو الفئةأما الطائفة3-
ومع أن أحكام الدستور اللبناني قد اتفقت مع أحكام ، على هذا التعدیلبموافقة مجلس الوزراء

في من جدیدالدساتیر السابقة بهذا الشأن، إلا أنها قد نصت على حق اقتراح إعادة النظر
).67المادة (إلى مجلس النواب الدستورنقیحلتالدستور، فتقدم الحكومة مشروعا

، 1، ط)تحلیل القانون المقارن(قائد محمد طربوش، السلطة التنفیذیة في الدول العربیة ذات النظام الجمھوري24
.348، ص1996القاھرة، مصر،
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الذي قررته نقیحقد ألغى منع حق الت1989أحكام الدستور الجزائري لسنة وبالنظر إلى
مقدمة لموافقة الشعب في )البرلمان(جعل موافقة السلطة التشریعیةبالمقابلو 1976أحكام دستور 

لمادة نص اتعدیل بعض مواد الدستور أیضا طبقا لوحظر منع ، و انبالاستفتاء على التعدیل من ج
إذا رأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعدیل دستوري لا یمس البتة : "منه التي نصت163

لا یمس بأي حریتهما و حقوق الإنسان والمواطن و مة التي تحكم المجتمع الجزائري و المبادئ العا
علل رأیه، أمكن لرئیس الجمهوریة أن للسلطات والمؤسسات الدستوریة و شيء التوازنات الأساسیة

یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أن یعرضه على الاستفتاء الشعبي من 
.25)164المادة ("أصوات أعضاء المجلس الشعبي الوطني) ¾(أحرز ثلاثة أرباع 

نقیحتأو مبادرةاقتراحإجراءحقتمتلكبلادرئاسة البالمقابل في هذا الشأن إذا كانت4-
) مجلس الوزراءأي (، أو موافقة هذا المجلس نقیحالتالدستور دون إشراك مجلس الوزراء في ذلك

قد خولت لرئاسة 1956ن أحكام الدستور السوداني لعام إالدستوریة المذكورة أعلاه، فقواعدفي ال
، في حین )120المادة (الدولة الجماعیة الموافقة على قرار السلطة التشریعیة بتعدیل الدستور فقط 

أعضاء )2/3(لثلثيالأخیرهذا الحق1985لعام الصادر والنافذخول الدستور السوداني
راء في اجتماع مشترك، أو بواسطة الجمعیة التأسیسیة المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوز 

.)136المادة(ولها الحق في قبول أو رفض هذا الدستور 

، الذي لم یخول للسلطة 1970كان دستور الجمهوریة العربیة الیمنیة لعام مثال على ذلك و 
قراره للسلطة التشریعیة حق اقتراح تعدیل الدستور وإ ) الحكومة ورئیس الجمهوریة(التنفیذیة بشقیها 

نص طبقا ل1778في هذا الصدد مع أحكام الدستور الأمریكي لعام نجده یتفق، )مجلس الشورى(
للكونغرس كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسین ضرورة لذلك تعدیل هذا :"منه التي نصت 05لمادةا

تلفة إلى عقد مؤتمر لاقتراح الدستور، أو أنه بناء على رغبة ثلثي المجالس التشریعیة للولایات المخ
".  تعدیلات تصبح في كلتا الحالتین جزءا من هذا الدستور

تركیا ى السلطة التشریعیة مثاله دساتیرالدستور علنقیحتوقواعدأحكاموحددت حصرت و 
دساتیر البلدان الاشتراكیة ، و )139المادةفي (1947إیطالیا عام ، )155المادة في (1961عام 

.350قائد محمد طربوش، المرجع نفسھ، ص25
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السلطة العلیا وحكرمن اختصاصالإجراء ، حیث كان هذا قبل انهیار الاتحاد السوفیتيسابقا
، الذي قررته الدساتیر التي تأخذ في أنظمتهالعدم تسلیمها بمنصب رئاسة الدولةنظربالللدولة 

.26لبلادالعامة في ابمبدأ الفصل بین السلطات

بتعدیل " عبد العزیز بوتفلیقة"السیدالجزائريبلادجاءت مبادرة فخامة رئیس الوفي الجزائر
، وتقوم الجزائريوالمواطنالإنسانحقوق ومرتكزات أسس هوةلتوسع وتعمق2008الدستور سنة
نظام الحكم تحدید طبیعةكذا و العامةعملیة تنظیم سلطة الدولة ومؤسساتها الدستوریةعلى إحداث 

وإعادة ضبط كل ذلك من خلال ، وجلیةلیات بصورة واضحة ودقیقةالمسؤو لصلاحیات و وتحدید ا
في ) القضائیةالتشریعیة، التنفیذیة و (المختلفةالعلاقات الوظیفیة بین السلطات الدستوریة التوازنات و 

التطلعات ومتناسق ومتكیف مع المعطیات و قوي نظام وطني سیاسي واقتصادي واجتماعي أصیل 
.27الوطنیة الأصیلة

سالفاالأحكام الدستوریة المذكورةمفاده في هذا الجانب أن إذا كانت یمكن تقدیم تعقیب - 5
دستور الجمهوریة العربیة الیمنیة باستثناء(رئاسة الدولة اقتراح تعدیل الدستوروتبنت حق قد قررت 

، أو الموافقة على التعدیل بسبب أنها امع الشق الثاني من السلطة التنفیذیة أو بدونه) 1970لسنة 
لجمهوریة او ،1964السوداندساتیر: مثلأي تتبنى خاصیة التأقیت في أحكامهاأحكام مؤقتة

.1970و1964عاميالعراقو ، 1967و1965العربیة الیمنیة 

نسبة أعضاء توازت وعادلتلدولة في اقتراح تعدیل الدستورأن صلاحیات رئیس اونشیر
) 10(الدستور عشرة نقیحفي اقتراح تبلادلقد عادلت مبادرة رئیس ال: البرلمان بالشكل التالي

عدد أعضاء مجلس النواب )1/4(، وربع)معدلةتم 42المادة(أعضاء في مجلس النواب اللبناني
1965، وثلث البرلمان في دستور مصر عام )121المادة في (1953السوري وفقا لدستور سنة 

وتعادل الأغلبیة المطلقة من أعضاء المجلس الوطني في الدستور الجزائري لسنة ) 189المادة(
.)171المادة(1963

.351، المرجع السابق، صقائد محمد طربوش26
، رسالة مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، العدد )إستراتیجیةأبعاد دواعي مؤسساتیة و(مبادرة تعدیل الدستور27

.19، الجزائر، ص2006، جوان13
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الدستور الجزائري لعام نا نجدنإبأكملها فالذكرخلاف الأحكام الدستوریة السابقةعلى و 
حق المبادرة بتعدیل الدستور، حیث مطلقا لم یخولا للسلطة التشریعیة 1970والعراقي عام 1976

في (1976الدستور الجزائري لعام ظل انحصر حق تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة في 
.28)63المادةفي (1970اقي لعام ومجلس قیادة الثورة في ظل الدستور العر ) 191المادة

لرئیس مطلقالم یخول هذا الحق1970ن كان دستور الجمهوریة العربیة الیمنیة لعام إ و 
من الدستور 37باقتراح تعدیل المادة1973، فإنه حدث أن تقدم المجلس الجمهوري عام بلادال

لاتحاد الیمني التنظیم الوحید في على اعتبار أن ا،التي نصت على حضر الحزبیة بجمیع أشكالها
السوریة بلادتقدم رئیس اللاقتراح بأغلبیة ثلثي أعضاءه، و اهذا التالي البلاد ووافق المجلس على 

الجمهوریة العربیة "لى إ"الجمهوریة السوریة"من لبلاداسم انقیحتمبادرة باقتراح 1962عام 
المجلس اقتراح ه، فأقر "الشعب السوري"محل "الشعب العربي السوري"إحلال اسم ، و "السوریة
من الدستور، بحیث یجیز لرئیس 47المادة نقیحتأیضا وطلب رئیس الجمهوریة اللبناني ، الرئیس

.29أقرهامجلس النواب اللبناني فللدولةبصورة استثنائیة إعادة انتخابه لرئاسة ثانیةبلادال

:التعدیل الدستوريإجراءات: لثالثافرعال

من بناء أو المدونة في الوثیقة الدستوریةما تكون الدساتیر المكتوبةفي غالب الأحیان 
، في هذا الشأنالمصلحین النظریین الذین یعنون بإقامة صرح نظري دقیق ومحكمأفكار بعض
، والنظم على أرض الواقعاهتمامهم بوضع نظام عملي قابل للتطبیق فعلامسألةمنبشكل أكبر

، ولكنه ونظرتهم الشخصیةومتكامل وفق طریقتهمبنیان منسجم الأجزاءوینسجونهاالتي یضعونها
الحقیقیة للبلد الذي یراد فیه وضع دستور له، فمن والمتطلباتمصطلح لا یستجیب كلیا للحاجات

أنها غالبا المدونة ساتیر المكتوبة الدوشیوع على انتشار والمؤیدة المساعدة والدوافعبین الأسباب
بمثابة ضمانات تمثل تعلق بتعدیلها وإلغائها، وهي تخاصة شكلیا على إجراءات وتحوي ما تتوافر 

تعد أحد أهم الضمانات البارزة ها كما أنعلى القوانین العادیة،وتفوقها وعلوها تؤكد سیادتها 
الدساتیر إلى مرنة وأخرى وتجزئةتقسیملأصبحت مصدرإنمالخضوع الدولة للقانون،والجوهریة 

.ل بها القوانین العادیةجامدة، فالدساتیر المرنة هي التي یمكن تعدیلها بنفس الطرق التي تعدّ 

.357صقائد محمد طربوش، المرجع السابق،28
.27حمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، صأ29
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تعدیلها إلا بإجراءات خاصة ومشددة إجراء الدساتیر الجامدة فهي التي لا یمكن فإنبالمقابل
كأن یشترط مثال عن الإجراءات المنتهجة في تعدیل القوانین العادیة، اختلافا تختلف ومعقدة 

للتعدیلها عرضها للاستفتاء الشعبي للموافقة علیها ، 30وهو إجراء معقد یقتضي الوقت والما
ل كباقي التعدیل فهي تعدّ بالنسبة إلىساتیر المرنة لا تطرح أي إشكالالدفي هذا الشأنومادامت

وبذلك الدساتیر الجامدة ومراحل تعدیلهن الدراسة ستقتصر على إجراءات تعدیل إالقوانین العادیة، ف
فالدستور الجامد على خلاف الدستور المرن لا یمكن تعدیله وفقا لأشكال التشریع العادي، ولكن 
بموجب إجراء خاص وأكثر رسمیة وتنفیذ أكثر صعوبة وقد وضعت خصوصیات لإجراء التعدیل 

بة في حمایة القانون الأساسي ضد التغیرات المؤسسیة المتكررة جدا والتي التي تشیر إلى الرغ
تفوق القاعدة الدستوریة، وبالتالي وضعت بعیدا عن متناول المشرع العادي ولذلك فهي تقید 

حیث أظهرت المادة ( ممارسة السلطة المشتقة بشروط محددة فیما یتعلق بإجراء التشریع العادي
. 31)ستورالطابع الجامد للد89

:التعدیل الدستوريأسالیب- أولا

فیما تتضمنه من تنظیمات وإجراءات تتعلق وجلیاوواضحاتختلف الدساتیر اختلافا بینا 
الاعتبارات الفنیة فإلى اعتبارات سیاسیة وأخرى فنیة، یمكن عودته ، وهذا الاختلاف نقیحهاتمسألة ب

، أما الصیاغة التي یعتنقها واضعوا الدساتیر والحلول المتباینة التي تترتب علیهاطرائقفتتمثل في 
مع نقیحنظم وإجراءات التطبیعة في ضرورة اتفاق وتتمحور الاعتبارات السیاسیة تتجسد بالمقابل

ي النظام النیابي تضع فتنتهجالتي بلاداللاثعلى سبیل الم، فبلادطبیعة نظام الحكم السائد في ال
تضع في أو اتحاد مركزي الدولة التي تأخذ شكلا فدرالیا أما ، "الحكومة والبرلمان"اعتبارها 
.32"الدویلات الأعضاء في الاتحاد"ا اعتباراته

الجهات المختصة بتعدیل الدستور؟ وهنا أیضا في غیاب قواعد عالمیة وتتعدد فكیف تتفرع 
فعندما یكون : وأشكالهانماذجهامنالممكنة، وهذه بعضكبیرة من الحلول وقیامة هناك ثروة 

توقع أن یدل النطق بشكل منفصل یجب أن تكون الغرف فالبرلمان مختصا بإجراء التعدیل 

.وما بعدھا27أحمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص 30
31 Dominique Breillat, Gilles Champagne, Daniel Thome, Droit constitutionnel et institutions politiques,
Gualino éditeur, paris, 2001.

.505إبراھیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص32
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وكما یحول معظم البیانات المعارضة هذه،مشتركة، مما یعطي مزیدا من الجدیة لمهمتهم
لها تفشل إذا كان الاتفاق منفصلا عن كل مما كان سیجع) ذات الأقلیة(لإصلاح الغرفة الصغیرة 

غرفة أمر ضروري یمكن أن تتحول إلى أكبر غرفة مواتیة إلى حد كبیر، وفي فرنسا حیث تم 
استخدام هذا الإجراء بشكل متكرر الاجتماع المكون من غرفتین، وكان یطلق علیه اسم الجمعیة 

. 195833الوطنیة في مؤتمر 

le principe du parallèleمبدأ توازي أو تقابل الأشكال القانونیة اعدة قتأخذ الدساتیر بأما قد

des formes. أن الدستور لا یجوز تعدیله إلا من في هذا الخصوص ، ومقتضى تطبیق هذا المبدأ
على غرار السلطة التي قامت بوضعه، وباتباع ذات الإجراءات وتنشئتهاجانب سلطة یتم تكوینها

إسناد منهفي إصداره، وتطبیق هذا المبدأ على تعدیل الدستور یقتضيوانتهجتهاالتي اتبعتها
ت وضع نصوص الوثیقة الدستوریة والتي علیها التي تولّ أو الهیئةمهمة التعدیل إلى ذات الجهة

.الدستوریةإتباع ذات الإجراءات التي اتبعتها في وضع نصوص هذه الوثیقة

أسیسیة منتخبةضع نصوص الوثیقة الدستوریة من قبل جمعیة تفإن و هذا الأساسوعلى 
بالضرورة ألا یجري منه، یقتضيومباشررأیه فیها في استفتاء عامل، وإبداء الشعب لهذا الغرض

تعدیل الدستور، ومثال ذلك ما مسألة ها من قبل جمعیة منتخبة أیضا بعد موافقة الشعب على نقیحت
الدستور المصري النافذ ، و 1958الخامسة لسنة الفرنسیة جرى علیه النص في دستور الجمهوریة 

أما إذا تم وضع نصوص الوثیقة الدستوریة من قبل جمعیة تأسیسیة منتخبة بالمقابل ، 1971لسنة 
ومثال ،ت الجمعیة التأسیسیةتم من قبل ذاها ینقیح، فإن تلغرض إنشاء أو تعدیل الدستورفقط

.188434وریة الفرنسیة الثانیة لسنة نص علیه دستور الجمهیذلك ما على 

لا یتم اللجوء الأشكالوتقابل هو أن قاعدة توازي في آخر المطاف وما یمكن استخلاصه 
الراهن بسبب تطور وجهات في تعدیل الدستور في الوقت الحاضرإلیها إلا في بعض الأحیان

، إذ لیس من الدستوريبالنظر إلى الصعوبات والعوائق التي تضعها في طریق التعدیلو ، النظر
الیسیر اختیار جمعیة تأسیسیة منتخبة لوضع نصوص التعدیل في كل مرة یراد بها تعدیل الدستور

. لهذا الغرض

33- Philippe Ardant, institutions politiques et Droit constitutionnel, 16 eme éd, L G D J, paris, 2004, p 79.
.270، ص2011دار صفاء، عمان، ،1علي یوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، ط34
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إجراء غیةبوبساطةلى طرق أكثر یسرإأحیانار یتایلجأ واضعو الدسذا المنطلقمن ه
عرضه على و الدستوريوضع مشروع التعدیلنیة متخصصة كاللجوء إلى لجنة فمن ذلك التعدیل، 

مع )البرلمان(، أو منح هذه الصلاحیة للسلطة التشریعیةبموجب استفتاءالشعب لإبداء رأیه فیه
في تعدیل القوانین والمنتهجة عة في التعدیل تختلف عن تلك المتبومعقدةاشتراط إجراءات خاصة

اختلاف الأنظمة الدستوریة و واختلافظر عن تباینبغض النبصفة عامة و علیه العادیة، و 
مرحلة :أساسابأربعة مراحل هيیمرفهو في تعدیل الدستور وتنتهجهاالتي تتبعهاالأسالیب

.نهائیادیل، إعداد التعدیل، وإقرار مبدأ التعدیلمبدأ التعاقتراح التعدیل، وإقرار

:مراحل التعدیل الدستوري- ثانیا

الدستور، كما تختلف وأحكامنصوصنقیحالشروط والإجراءات المطلوبة لتوتتعدد تتنوع 
إضافة إلى ، في البلادالقائمبحسب طبیعة النظام السیاسيخرلآمن دستور المنتهجة الحلول 
بیان كیفیة تعدیل بهدف بعینهیتصدى الدستور والجهاتالدستور، وفي جمیع الأحوالثباتدرجة 
أو المبادرة في اقتراح التعدیل والجهةحق تحدید الجهة التي تملك من خلال ، متماشیةالقواعده
الأوضاع تحدیدنهائیة، مع وبوجهة فیه وتلك المختصة بإقراره وبصورة وتفصلالتي تبتالهیئة

وعلیه یمكن تقسیم مراحل التعدیل الدستوري ، نقیحالتي یتطلبها التوالشكلیات والضوابطوالإجراءات
لتعدیل ثم تلیها مرحلة الإعداد مرحلة اقتراح التعدیل، ثم مرحلة إقرار مبدأ ا: إلى أربعة مراحل
.أخیرا مرحلة التعدیل النهائيوصیاغة التعدیل و 

في والمتبع متماشيحسب النظام ال):المبادرة بالتعدیل الدستوري(مرحلة اقتراح التعدیل - 1
العامة قد یمنح حق اقتراح التعدیل إلى السلطة ذات الثقل والوزن في مواجهة باقي السلطاتبلاد ال

التطابق مع ن أهمیة إ، لذلك فالدستوري، ویعتبر اقتراح التعدیل مفتاحا لباب التعدیلبلادفي هذه ال
التي تملك الكفة أو الجهةإجراءات التعدیل التي سبق القول لنا بأنها تبین وتكشف عن الهیئة

في قد جرت العادة ، و سلطة التعدیلفي ممارسة السلطةوالجهات الراجحة عن بقیة الهیئات 
إلى الحكومة )حق المبادرة باقتراح التعدیل الدستوري(على منح هذا الحقمختلف الدساتیر الدولیة 

باعتباره ذاتهعب، كما یمنح هذا الحق كذلك إلى الشالذي تعرضنا لهنفس الشيءكما للبرلمان
یعد من نقیحوصاحبا لها من منطلق السیادة الشعبیة وعلى اعتبار التمصدرا أصلیا للسیادة

أمام نظام دستوري انإذا ك، أما من الكافةأدرى بمصلحتهالمسائل ذات الأهمیة الوطنیة والشعب 
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في والاختصاص الأصیلصاحبة الحقتعد ن هذه الأخیرة إب السلطة التنفیذیة أو الحكومة، فیغلّ 
السلطة مكانة عزیزعلى ترتكزالتي تبلدانفي الالإجراءاقتراح التعدیل الدستوري، ویتحقق ذلك

.)التشریعیة والقضائیةلا سیما (عن باقي السلطات الأخرىفع منهاوالر ) رئیس الدولة(التنفیذیة

بما السلطة التشریعیة على حساب السلطات الأخرىكفة في الأنظمة التي ترجح بالمقابل
الدستوري یعود إلى نقیحأن الحق في اقتراح التلحظ، فإننا نفیها على الأساس السلطة التنفیذیة

نجد أن لیست بالنادرة ، وفي بعض الحالات له في هذا الشأندون أي منازعوحدهبغرفتیهالبرلمان
كل لالاعترافن التنفیذیة والتشریعیة عن طریق إلى تحقیق التوازن بین السلطتینحازالدستور ی

1996لسنة الحالي مثلما هو علیه الحال في ظل الدستور الجزائري منهما حق اقتراح التعدیل
.2016ظ علیه في سنة والمعدل محاف

، على وجه من الخصوصأما بالنسبة لما هو علیه الحال في النظام الدستوري الجزائري
لكل من رئیس نقیحأي حق المبادرة باقتراح التهذا الحق1963منح دستور سنة فنجد أنه

1976سنة لالجزائرمعا، أما في ظل دستورآنذاكالجمهوریة والأغلبیة المطلقة للمجلس الوطني
على ، و له بهذا الخصوصفقط دون وجود منازعفقد خول هذا الاختصاص لرئیس الجمهوریة وحده

رئیس الجمهوریة وأعضاء (یكون قد تراجع عن الاختصاص المزدوجهذا الأساس أو الشاكلة
ر البرلمان إرادة التخلي عن دو كما أن ، 1963دستور ظل في ومتبني الذي كان مكرسا )البرلمان

الوحي  "المستحدث هو من نقیح الدستوريفي المبادرة بتعدیل الدستور، ترجع من ناحیة إلى أن الت
الأمین العام للحزب كذلككذلك بل وفقطرئیسا للجمهوریة یجسدهذا الأخیر الذي لا " البومدیني

باعتباره –لحزب الواحد للمكانة الدستوریة التي یحتلها ابالنظرو ،جمعاءووحدة الأمة الجزائریة
أراد أن یركز بذلكنهإ، فللدستورلاسیما حقه في المراجعة الدستوریة-والریادةحزب القیادة

اعتباره أول مسؤول من جانبدون سواهفقطویشخص هذا الاختصاص في ید رئیس الجمهوریة
وهو التفسیر ،بلادقبل أن یكون أول مسؤول في ال،)حزب جبهة التحریر الوطني(في الحزب

نظن بأن غیر أنه ومن جانبنا، ملائما لهذه المسألة- على حد تعبیر الكاتب–الوحید الذي نعتبره
نقیحغیر كاف لتفسیر وتبریر التنعتبره ، أي على إطلاقههذا الافتراض هو وارد لكنه غیر مطلق
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جیش الخارج بقیادة قد واجه صراعات قویة " هواري بومدین"المستحدث، لذلك نعتقد بأن الراحل 
.35وهذا في مطلع الاستقلالفي وقتها عناصر الحكومة المؤقتة بالإضافة إلى، "بن بله"

حقلاعترفخر هو الآ1989ن دستور سنة إ، ف1976و1963وعلى غرار دستوري 
المبادرة بالتعدیلعود، أو أن ترئیس الجمهوریةأي لرئیس الجهاز التنفیذيبالاقتراحالمبادرة

، 1875في كل من دساتیر سنة (البرلمان، مثلما هو علیه الحال في فرنسا للحكومة و الدستوري
1963، وألمانیا الفدرالیة والولایات المتحدة الأمریكیة، وكذا الجزائر في دستوري )1958و1946

التي لبلدان، وهذا في امباشرةوحدهوقد یتقرر حق المبادرة بالتعدیل للشعبكما أنه ، 199636و
، 37يلدستور الایطالتطبق بعض مظاهر الدیمقراطیة الشبه مباشرة كدستور الاتحاد السویسري وا

للشعب ذاته والبرلمان، حیث یقوم الشعب بتقدیم عریضة نقیح الدستوروقد یتقرر حق اقتراح الت
موقعة من طرف عدد معین دستوریا من المواطنین، ویدعو الجمعیة الاتحادیة إلى تبني قرار 

.دون سواهاالدستوريالتعدیل

یعني ذلك تقریر ما إذا وهو وهي ثاني مرحلة من مراحل التنقیح :إقرار مبدأ التعدیل- 2
العالمیةلتعدیل الدستور، والاتجاه الغالب والسائد في الدساتیرملحةهناك حاجة أو ضرورةكانت 
حق التقریر في مدى ضرورة التعدیل) السلطة التشریعیة(البرلمان ومنحهو إعطاءللدول

البرلمان هو الممثل الوحید للشعب، وبالتالي فهو مؤهل لاتخاذ القرار أنعلى اعتبار ، الدستوري
وضع الدستور نفسه احتراما لقاعدة أسلوبفالتعدیل یجب أن یتم بنفس ، 38مبدئي في هذا الشأنال

الأشكال، فإذا  وضع الدستور عن طریق جمعیة تأسیسیة فیجب إذا إقرار التعدیل تقابل أوتوازي
.39في تعدیل الدساتیرعن طریق هذه الجمعیة أو غیر ذلك من الأسالیب المعتمدة

منحت غالبیة الدساتیر سلطة لقد :للبرلمان)السلطة التشریعیة(إقرار التعدیلحقإعطاء-أ
جمعاء)باعتباره منتخب من طرف الشعب(إقرار هذا المبدأ للبرلمان، لأن هذا الأخیر یمثل الأمة

.وما بعدھا437ص ،2012رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، دار ھومة، الجزائر، 35
، 2003الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، إدریس،بوكرا36

.86ص
.135أحمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص37
.581دون ذكر دار ومكان وسنة النشر، صمحسن خلیل، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، القسم الثاني، 38
.131المرجع السابق، صالأمین شریط، 39
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الدساتیر التي سارت بینفي ضرورة التعدیل، ومنبتوهو بهذا یمثل أكثر السلطات صلاحیة لل
:نجد منها على سبیل المثالوالطریقعلى هذا النهج

- 1792- 1791التالیةالدساتیر الفرنسیة لأعوامنجد في مقدمتها :الدساتیر الأوروبیة-
، وبصورة عامة الدساتیر الأوروبیة الصادرة بعد الحرب العالمیة الأولى 1848-1875-1946

، وكذلك جمیع الدول ذات )112المادة (، والدستور النرویجي )131المادة (ي كالدستور البلجیك
).210المادة(1963النزعة الاشتراكیة مثل الدستور الیوغسلافي الصادر عام 

الدساتیر السوریة و ) 119المادة (1925الصادر عام الدستور العراقيك:الدساتیر العربیة-
وعام ) 155المادة(1950وعام ) 108المادة (1930وعام ) 63المادة (1920الصادرة عام 

، )77المادة(1926سنةالدستور اللبناني الصادر، )119المادة (1973وكذلك 1953
المادة(1964الدستور الیمني الصادر عام و ) 126المادة(1952ي الصادر عام الدستور الأردن

ي الصادر عام ، الدستور الیمن)192المادة(1976، الدستور الجزائري الصادر عام )152
، الدساتیر المصریة )73المادة(1975الدستور التونسي الصادر عام و ) 129المادة(1991

المادة (1971كذلك دستور ) 165المادة(1964و1956، 1930، 1923الصادرة عام 
ال الذي یتبادر إلى السؤ و ، )198المادة (1963، دستور المملكة اللیبیة الصادر عام )189
عن إقرار –إذا جاء بأغلبیة ساحقة من هیئة تشریعیة –ألا یمكن أن یغني اقتراح التعدیل : الذهن

.40مبدأ التعدیل؟

على التعدیلإضافة إلى موافقة البرلمان: معاإعطاء حق إقرار التعدیل للشعب والبرلمان- ب
اتیر دویلات ، كما هو علیه الحال في دسعلى ذلكفإن بعض الدساتیر تتطلب موافقة الشعب

بالرغم من وینصالذي كان یقضي) 1928(دستور لتوانیا الصادر عام الاتحاد الأمریكي، و 

بطبیعة الحال فإن وضع المراحل الدستوریة المنتھجة من قبل المؤسس الدستوري لم تكن بمحض الصدفة 40
وإنما صاحبتھا جملة من العنایة والدراسة المركزة في ھذا الجانب، إذ أن المبادرة أو اقتراح التعدیل من قبل 

ذلك التعدیل بأغلبیة ساحقة، إذ أن بین المرحلتین فوارق زمنیة الأغلبیة الساحقة لا یعني بالضرورة إقرار 
وإجرائیة حیث تتخلل المرحلتین مرحلة قبول اقتراح التعدیل وعملیة إعداده، فقد تحدث أو تطرأ ظروف لم تكن 

لتشریعیة متوقعة وبالتالي فقد لا یتم إقرار التعدیل بوجھ نھائي قد یرجع ذلك إلى وجود خلافات بین أعضاء الھیئة ا
.الدستوريحول مسائل تتعلق بإعداد مشروع التعدیل
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ذلك بناء على طلب من رئیس و علیهقة الشعبموافقة البرلمان على مبدأ التعدیل بضرورة مواف
.ألف من المواطنین) 50(الجمهوریة أو خمسین 

النظر في هذه الحالة أنه ما دام البرلمان منتخبا من قبل الشعب، فلماذا مدى ت وما بلغ
قد یكون الجواب على ذلك !أیضا على إقرار مبدأ التعدیل؟)الشعب(اشترط موافقة هذا الأخیر

.41أن البرلمان ربما یكون في فترة معینة فاقدا لثقة الشعب فیه

على اختلافهالب الدساتیرفي هذه المرحلة تقوم أغمن خلاله : مرحلة إعداد التعدیل- 3
، كما تعهد بعض الدساتیر ممثل السلطة التشریعیةصیاغة التعدیل للبرلمانبمنح صلاحیة إعداد و 

، كما فحسبلي خصیصا لهذا الدورهذه المهمة إلى هیئة خاصة یجري انتخابها لهذه الغایة فقط
أن معظم الدساتیر تقوم بمنح غیر، هذه المهمة للحكومةالعالمیةمن الدساتیرقلیلةقد تخول قلة
، كما 42في جانبیهاإجراءات خاصة تضمن الجدیةإلى البرلمان نفسه، لكن بشروط و هذه المهمة

عن نقیحیعطي الدستور اللبناني الحكومة وحدها حق إعداد مشروع التعدیل سواء صدر اقتراح الت
من خلال المادتین ممثل الشعبأو عن مجلس النوابممثل السلطة التنفیذیةرئیس الجمهوریة

البرلمان إعداد حق من بین الشروط الخاصة المتطلبة في إمكانیة ، و 43من الدستور77و76
:نجدصلاحمشروع الإ

.1875البرلمان في هیئة مؤتمر، مثل دستور فرنسا عام )غرفتي(اجتماع هیئتيضرورة -أ

.في الحضور لصحة جلسات البرلماننوعا مااشتراط نسبة خاصةیتم - ب

.193144إجراء انتخابات لتشكیل برلمان جدید، كدستور اسبانیا و/حل البرلمان أوقد یتم -ج

معظم الدول الجهة المختصة بإعداد تمنحأوتخول:مرحلة الإقرار النهائي للتعدیل- 4
الجهةأوسواء كانت هذه الهیئةللمشروع مطلقاالدستور مهمة أخرى، وهي إقرار التعدیل النهائي

.وما بعدھا136أحمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص41
، دار الحامد للنشر 1، ط)2007، 1991(الدستوریة في الدول العربیةحازم صباح حمید، الإصلاحات42
.146ص،2012التوزیع، الأردن، و

.41، ص1996النشر، لبنان، یاسیة، مؤسسة عز الدین للطباعة والمؤسسات السالدساتیر وإسماعیل الغزال، 43
.وما یلیھا351إبراھیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص44
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قد و ،45أم ممثلة في البرلمان بالشروط الخاصةوالغرضممثلة بهیئة خاصة منتخبة لهذه الغایة
بعض الدساتیر إقرار التعدیل للشعب ذاته، یتم ذلك عن طریق استفتاء شعبي وتمنحتعطي

هذه السلطةمن یمتلك یل فإن الرئیس وحده بالنسبة لإصدار نص التعد، أماثابتدستوري
، ومن هذا 46ذلك في أجل محدد هو الآخر منصوص علیه دستوریاو والصلاحیة بدون منازع

ساتیر تختلف في كیفیة الإقرار النهائي للتعدیل، غیر أن فإن الدوعلى هذه الشاكلةالمنطلق
الصورة الغالبة الیوم هي أن تعدیل الدستور یتطلب إجراءات شدیدة نسبیا رغم أنها لا تصل إلى 

.عن سابقهأحكامهمختلف تماما في درجة إصدار دستور جدید

)البرلمان(س النیابيمنح المجلونهجعلى قاعدةوتمشيغالبیة الدول تسیرأنالملاحظ و 
والعبرة في ذلك )¾(أو ثلاثة أرباع )2/3(لكن بأغلبیة موصوفة كالثلثین الدستور، و نقیحسلطة ت

مناقشة وتقییم نابع من ومرجعأن المجلس النیابي یكون من برلمانیین یمكن اعتمادهم كمصدر
ذوي خبرة عملیة و وتطلع وخبرةراساتدىعلؤلاء على قرب من العمل السیاسي و هواعتقاد اعتبار 

، حیث تقوم الحكومة أو الهیئة المخولة لا متناهیةتمكنهم من التعامل مع النص بطریقة احترافیة
، والدستور 47في ظرف زمني محدود وتحیله إلى البرلمان من أجل مناقشتهنقیحبوضع مشروع الت

منذ بدایتها نقیح الدستوري هو الأخرقد أشرك مجلس الشعب في عملیة الت1971المصري لعام 
189بواسطة الشعب نفسه، فالمادة نقیحوحتى قبل نهایتها بمرحلة واحدة وهذا الإقرار النهائي للت

نقیحوالموافقة على مبدأ التنقیححق اقتراح الت) البرلمان(من هذا الدستور أعطت مجلس الشعب 
.48شعبومناقشته والموافقة علیه قبل إقراره من طرف ال

:دوافع التعدیل الدستوري في الجزائرأسباب و : نيالمطلب الثا

دساتیرها، وتجري تحویلات على نقیحإلى تبلدانلقد عمدت الجزائر وعلى غرار باقي ال
، مهما كانت طبیعتها، أو تغییر بعض الأسسوظلهإطارهوفي بعض الآلیات الموجودة فیه

ة الدولیة ودار الثقافة ، الأردن، ، الدار العلمی1القانون الدستوري، ط، النظم السیاسیة ومحمد جمال ذنیبات45
.214، ص2003

اموش، الإطار الدستوري لمساھمة الشعب في تعدیل الدستور، منشورات الحلبي الحقوقیة،خر عبد الله عم46
.73ص،2013لبنان، 

.233ص،2009التوزیع، بیروت، لبنان، ، ابن القیم للنشر و1لدستوریة، طیوسف حاشي، في النظریة ا47
، الإصدار الخامس، 1الدستوري، دار الثقافة ، طالقانون طیب، الوسیط في النظم السیاسیة ونعمان أحمد الخ48

.517، ص2009الأردن، 
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وأسباب، وهذا كله نتیجة دوافعمن الزمنخلال حقبة معینةبلادالتي تقوم علیها الوالمرتكزات
كالاستجابة دساتیرهانقیح وإصلاحتفرض علیها تنابضك قويتخف كمحر وعوامل داخلیة
أو بهدف مجابهة ظروف ،بلاد على سبیل المثالة إلى استقرار السلطات في اللمتطلبات رامی

.السائد فیهاالدستورنقیحتحتم علیها تاجتماعیة اقتصادیة و 

الأوضاع الدولیةكافةلمواكبةبهدف على نصوص دستوریة إصلاحاتقد تجري و 
الأشیاء، كون الوثیقة ولوازم لذلك فإن الحاجة إلى تعدیل الدستور تفرضها طبیعة ،49الراهنة

المتعددة السیاسیة، المعطیات في إطار الظروف و بلادلحكم في الالدستوریة تضع نظام ا
طیات المعأن طالما ، و التي تدور في ظلها وتعایشهاجتماعیة السائدة وقت إصدارهاالاالاقتصادیة و 

، یكون الداخلیة والخارجیةعلیها وعلى بنیتهاما یفرضه من قوانینهي الأخرى مرتبطة بالتطور و 
. 50ه من قوانینالتطور یستخلصو ما یتماشى مالدستور نقیحمن الضروري ت

في العالم الخارجيا إدراك معنى التطورات الحاصلةیتیح لنبمعناه الواسعالدستوريتنقیحفال
خلفیات ، مما لا شك فیه أن هناك دوافع و جوهرا ومضمونا وواقعاإدراجها في صلب وثیقة الدستورو 

بلادالالدستور، وأحیانا تحرص السلطات الرسمیة فينقیحعلى تبلادخلف إقدام الوتقفتكمن
فالتعدیلات تخضع دائما لتقدیر ... العامة، عیون وبصائرالخلفیات عن على إخفاء هذه الدوافع و 

وهو المستفید الأكبر القائمرئیس الجمهوریة وتقویة هیمنة السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي
مع الحیاة السیاسیة بالنظر إلى فائدة التعدیل التي من الواقع تحقق ملاءمة القانون الأساسي 

.....الاجتماعیةالاقتصادیةمختلف أبعادهاو 

:الأسباب و الدوافع العامة لتعدیل الدستور: الفرع الأول
خدمة الصالح العام من یهدف كل ما من شأنه :"نقصد بالأسباب العامة لتعدیل الدستور

، وتكریس مبدأ المساواة مهما كانت مراكزهم أي الشعبأو من جانب المواطنینبلادجانب ال
فإساءة استعمال السلطة والمساس بحقوق بلاد، ونفس الشيء یقال على هیئات ال"ومسؤولیاتهم

في تغیر والدوافعكمن هذه الأسبابكما ت، 51الإنسان تشكل مجموعة من جرائم القانون العام

.323أحمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص49
، دون طبعة، دار الكتاب، -دراسة مقارنة-القانون الدستوريدیق، الوسیط في النظم السیاسیة وفوزي أوص50

48، ص2001الجزائر، 
.48فوزي أوصدیق، المرجع ذاتھ، ص51
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، تغیرا جوهریا یتطلب التدخل بلاد ذاتهاالسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في الوالبناالأوضاع
،المستحدثةة أو مطابقة مع الأوضاع الجدیدةالدستور، حتى یصبح أكثر ملاءمنقیح وإصلاحلت

نتیجة عدم ملاءمة الدستور الساري العامةمخاطر الانسدادات والتوتراتافة تحدیات و لدرء ك
.52...وحتى الراهنة منهاالجدیدةل مع التغیرات الوطنیة العمیقة و المفعو 

في مجملها بحسب قواعد المنظومة الدستوریة وتتحددالعامة ترتكزأو الدوافعوالأسباب
جتماعیة والعدالة الا، حول قضایا حقوق الإنسانبوجه عامبلادوالخاصةالمنظمة للمجتمع

والضمانات والمرتكزات الأسس كافةالمساواة الاقتصادیة والسیاسیة، والتأكید على ذلك من خلال و 
الإنسانوحریات، لتنظیم عملیات حمایة مختلف حقوقالقائمةالدستوریة والنصوص التشریعیة

من أجل العمل على التنمیة الوطنیة والبناء الشامل في والفعالةللجهود الكبرىبلدوبذل الوالمواطن
للعمل على تحقیق الصالح العام اللازمة والملائمةالمجالات، وكذا كل التدابیر الضروریةشتى

نقیح التما تعلق بفي أعمالها لاسیما بلادفي مواجهة سلطة الحكم والبكل الطرقوالدفاع عنه
تواجه تحدیات تنمیة شاملة في سیاق عولمة في طریق النمو كدولة سائرةوالجزائر ، 53الدستوري

الدولة ومؤسساتقادر على تعزیز وتفعیل هیاكلومتماسككاسحة تحتاج إلى نظام قوي ومتناسق
مما یساعد على التحكم العقلاني في الأولویات الإستراتیجیة الوطنیة والتكفل الأفضل بمقتضیات 

على اختلافهاثقافة وممارسة على كل المستویاتوتكریسسیدالحكم الراشد، الذي یعمل على تج
.54وشرعیة دستوریة دائمة.. بما یكفل ضمان دیمقراطیة حقیقیة

ر التطو دفع:بلدوالاجتماعیة للتأثیر العولمة على الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة - أولا
غایتها بالأساسبلدانیةهیاكل ومؤسسات بروزالاقتصادي نحو الطابع العالمي والكوني إلى 

بما یحتویه من وحتى الاجتماعيترسیخ النموذج الرأسمالي الغربي في شقه السیاسي والاقتصادي
وأفكار ومیكانیزمات، وآلیاتالتوجهاتومتشعبةومتفرعةدمقرطة وحیاة برلمانیة وحزبیة متعددة

وتدعم العالمیةستحقق الرفاهیة لكافة الشعوبمفهوم العولمة التيتندرج ضمناقتصادیة متطورة 

، العدد )مجلس الأمة(القانونیة لعملیة تعدیل الدستور، مجلة الفكر البرلمانيوسیلة وزاني، النظریة العلمیة و52
.94، الجزائر، ص2007، ماي 16السادس عشر

في المنظومة الدستوریة الجدیدة، الملتقى الدولي الثاني حول الإنسانحمریط عبد الغني، غربي عزوز، حقوق 53
.2008ستوریة في البلدان العربیة، المطبعة العربیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، التعدیلات الد

.10، ص2001، جوان 13، العدد)مجلة الأمة الجزائر(مبادرة تعدیل الدستور، مجلة الفكر البرلماني54
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المنظمات المالیة الدولیة بموجب ذلك أتت، 55فیما بینهاسلمها وذلك عبر تداخل اقتصادیاتها
وإیدیولوجیة لیبرالیة واتجاهامترجمة مفهوما) اللیبرالیة الرأسمالیة(منتمیة إلى مدرسة فكریة واحدة 

والتكییف في التسییرسیاسي متبنیة سیاسة الخوصصةسواء على الصعید الاقتصادي أو ال
باعتبارها الأنجع للتنمیة الاقتصادیة - أو السوق الحرفي إطار سیادة اقتصاد السوق- الهیكلي

، واضحةوالترویج لخطاب اللیبرالیة الجدیدة المرتكز على حصر دور الدولة في تهیئة بنیة قانونیة
بمقتضاهالقطاع الخاص باعتباره أداة التنمیة الأساسیة، و ملائمة لنموذات أرضیة وبنیة تحتیة 

حكم في اقتصادیات الدول النامیة، من بینها تالمالیة دور رئیسي في الالعالمیة كان لهذه المنظمات 
ن على وصفة وحكمة تتضمن معینة تدوّ وإجراءاتالاقتصاد الجزائري، من خلال فرض شروط

.56)المالیة الدولیةالمنظمات (السیاسة المحبذة لها 

القرن الحادي والعشرین، وبعد أن حققت العولمة الاقتصادیة مصالح المعولمین مطلعمع و 
، ومع التغیرات الدولیة وامتدت إلى أبعد من ذلككاسحة عولمة سیاسیة واجتماعیةتكریسبدأت 

الدولیة بظلالها ، حیث رمت هذه التحویلات 200157سبتمبر11تاریخخاصة بعدمستجدةال
، وتأثرت هذه الأخیرة بالمستجدات الدولیة، على الخصوصعلى البلدان النامیة بما فیها الجزائر

على مما تولد عن هذه البیئة العالمیة من أهداف ارتبطت بنهایة الحرب الباردة والهیمنة الأمریكیة
ي تركه الاتحاد السوفیتي، ومع الفراغ الذلسدوتسارع المجتمع الدولي بوجه عامالساحة الدولیة

مما یعرف الآن تزاید هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة العالمیة، وخاصة على المنطقة العربیة
شبكة علاقات دولیة وإقلیمیة وعربیة جدیدة ذلك ضرورة وجودمما استدعىبمشروع الشرق الأوسط

.العالميي والاقتصادي والسیاسيبشكل واسع أمام الوفد الثقافالعربیةمع انفتاح الساحة 

وسیاساتعلى توجهاتالتأثیرمن شأنهاهذه المستجدات على الساحة الدولیة كانكافة
السیاسیةعالمیة جدیدة كالدیمقراطیة والتعددیةوقواعدوقوانینها، وانخراطها وراء مبادئبلدانال

التعارفیة والحضاریةتدعو إلى مد الجسورطار مفاهیم في إوالمواطن وحریاتهماوحقوق الإنسان

ذكرة ماجستیر، المرجعیة القانونیة، موعربي على ضوء الطروحات النظریةخلیفة موارد، التكامل الاقتصادي ال55
.174، ص2005/2006كلیة الحقوق قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، 

المنظمة العالمیة ك العالمي، صندوق النقد الدولي والبن: العالمیة المالیة نجدھیئاتالوعلى العموم ومن بین 56
.للتجارة

معھا صورة جدیدة لأنواع التدخل الھجمات على الو م أ التي حملت 2011سبتمبر 11ھجمات أحداث 57
.لاستعماريا
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إن كانت هذه المبادئ بقراءتها ، و جداالتداخل فیما بینها لتشكل نسیج حضاري ثريوالتلاقي
التي تملك حریة قدراتها السیاسیة ولا بلاد، أو هدفا محببا لللهاتشكل هدفا سامیاالنقیةالمجردة

في كثیر من قراراتها فإن ذلك لا یصدق على أغلب لأخروالتقید بفكر اتعاني من الهیمنة والتبعیة
الدول العربیة، ودول عالم الجنوب التي اتخذت المبادئ السابقة وسائل لضربها واحتلالها أو 

بل وحتى الهیمنة علیها وإحداث تغییرات هامة فیها على المستوى السیاسي والاقتصادي
.ةلامتدادها الخارجي خارج حدود الدولالاجتماعي

أوربیةریكیة و في طیاتها من توجهات أمجبلتوما 2001سبتمبر11فضلا عن أحداث 
قائمة الأولویات العالمیة خاصة الأمن عرشتصدره علىتغیر مفهوم الأمن و ، مع غربیة

مخترقةجدیدةمصطلحات على السطحالأمریكي، وتلازمه بشكل وثیق مع قضیة الإرهاب، وبروز
إعلان الولایات المتحدة الأمریكیة عن منها قضیة الإرهاب و تحتوي الكثیر من مبررات الهیمنة و 

وإن أصبحت بمثابة ضرورةالإصلاحات و مشروع الشرق الأوسط الكبیر، برزت إلى السطح قضیة
، إذا لم تكن لأسباب داخلیة فهي إما نتیجة ضغط كانت مجرد دوافع لضرب أمن الدول الضعیفة

م الحك(الحكم الصالح: القوة، وهذا الإصلاح یرتكز على أسس ثلاث كما وضحه المشروعأو ب
وحتى الاجتماعیةتوسیع الفرص الاقتصادیةوبناء مجتمع معرفي و تشجیع الدیمقراطیة،، )الراشد

.58وإتاحتها لكافة شعوب العالم

كبیر على مختلف الجوانب يأن للعولمة بعد تأثیر ونتیجة لذلك نستخلص نتیجة مفادها
من جوانب تأثیر بالنظر لما لها ، للبلدان العالمیةالسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وحتى الثقافیة

وبالأخص الدول العربیة إلى الخلط في وحتى السائرة في طریق النموالنامیةبلدانتدفع بال
الدستوریة بما یتوافق والأحكاملقواعدالقانونیة بما في ذلك التغییر في اوتشریعاتها منظومتها 

.أي تدفع بها إلى تعدیل دساتیرهاوالمنظومة العالمیة

العناصر التي ساهمتنجد من بین :التقنیةصبغةوجود نقائص دستوریة ذات ال- ثانیا
ودیمومتها، وعدم قدرتها على استقرارها وعدم تمركزهافي تذبذب الدساتیر الجزائریةوبشكل كبیر

، )الثقافیةبین العولمة الاقتصادیة والعولمة السیاسیة و(شمامة خیر الدین، التعدیلات القانونیة في الوطن العربي58
05الجزائر، -الأغواط-الملتقى الدولي الثاني حول التعدیلات الدستوریة في البلدان العربیة، جامعة عمر ثلیجي

.9، ص2008ماي
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تتعلق بطریقة صیاغة الدساتیر على اعتبار أنها، هذا العنصر ذو طبیعة تقنیة محضة، وملاءمتها
الجزائري بمختلف الحقب الدساتیر الجزائریة نلاحظ من خلالها محاولة المؤسس الدستوري،ذاتها

، من أجل ضمان في صلب وثیقة واحدةالتفصیلیة معاالمسائل الأساسیة و كافةلإلمام باالدستوریة
.59بوجه عامالمؤسسات الدستوریةتأطیر لنشاط الدولة و أكبر سیطرة و 

الدقة المفرطة في تحدید التفصیلات الجزئیة ضمن الوثیقة أنفي المقابل نجدولكن
التطورات سیرورةبةهو الذي یؤدي إلى جمودها لعدم قدرتها على مواكالواحدةالأساسیةالدستوریة 

في –هذا ما یؤدي ، و الأجیال اللاحقةوالمجتمع على الصعید المستقبليبلادالحاصلة في ال
.الدقیقةل هذه المسائل التفصیلیةتبدّ ر و كلما تبین تغیّ نقیحهاتیر أو تإلى إلغاء هذه الدسا- الأخیر

، فإننا بشكل أو بآخرلكن بالرغم من كل هذه النقائص التي من الموسع تفادیها مستقبلا
، عن أو التعبیرإن صح القولبأن النظام السیاسي الجزائري الیوم یسیر في الاتجاه الصحیحنعتقد 

ضج ا بأرقى أشكال النالمبادئ الدیمقراطیة المسلم بها عالمیا، وكذا التعامل معهفعیلطریق ت
، وإذا كان البعض یعتبر بأن هناك أمور كثیرة تنقصنا لإعطاء الدیمقراطیة والدیمقراطیةالتحضرو 

.60غیر موضوعيسلبیا  للغایة و -من جهتنا–تبره معناها الصحیح، فإن مثل هذا الحكم نع

على حد تعبیر رئیس مجلس نسیر فعلا في الاتجاه الصحیح، و مما یدعو إلى القول بأننا
ازع كان مؤسسات الدولة أصبح حقیقة لا ینأر تثبیت : "...فإن " قادر بن صالحعبد ال"الأمة السید 

توفیر المصداقیة لأعمالها مطلبا متكررا فیها أحد، ولكن یبقى تحسین أداءها وتحصین وجودها و 
.61"یتطلب على الجمیع المساهمة في تعزیز رصیده

ائي لا إن القول بوجود نظام سیاسي نه:والمجتمعبلادالمواكبة التطور الحاصل في - ثالثا
التغییر، م ما إلا ویلحقه یوما التبدیل و مهما طال زمن نظاو حیث أنه مقبول، غیر یمكن تغییره أمر 

تتماشى مع كافة بما یعیش المجتمع من وقائع وأحداث راهنةوانسجاما حتى یكون أكثر ارتباطا 
دافع) السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة(في مختلف مجالاتها، فتطور ظروف الحیاةالتغییرات

على عكس دساتیر الدول القویة فطول أعمارھا یرجع إلى مرونتھا الموضوعیة بشكل واسع، ذلك أن المؤسس 59
.الدستوري یحدد المسائل الأساسیة بصفة عامة، أما تفاصیلھا فھي متروكة للمبادرة التشریعیة

.وما بعدھا485، المرجع السابق، صنسحرابحي أ60
إلى تعزیز المصداقیة، مجلة الفكر ..من تثبیت الأركان.. صالح، البناء المؤسساتي في الجزائرعبد القادر بن 61

.33، ص2004الجزائر، أفریل -، مجلس الأمة)05(البرلماني، العدد الخامس
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الدستور هو أن لكون ،یترتب علیه تغییر في الوثیقة الدستوریة بحسب ما تقتضیه هذه الظروف
وشرعیة مختلف القوانین مستمدة من وصلاحیاتهاالذي أوجد السلطة وحدد اختصاصاتها

بمختلف وتعلقهما یؤدي إلى إضفاء میزة السمو الفعلي على الدستور بقدر ارتباطه،62الدستور
متغیرات الحیاة، والدستور یعتبر انعكاسا للأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تعیشها 

ي ئما إجراء تعدیل دستور ، فإنه یلزم داالمستمرالدولة، والتي تتبدل وتتغیر تبعا لقانون التطور
.63هذه الأوضاعمع یتماشى 

تنقیح في عملیة البارز المتغیرات الواقعیة التي كان لها الدور النماذج و أو من الأمثلةو 
، حیث لم یكن یسمح لها في معظم الدول بالاشتراك في والترشحالدستور، حق المرأة في الانتخاب

حكرا على الرجل فقط، باعتبار أن فعل ال، وكان ذلك على اختلاف صورهتسییر الحكم أو الاقتراع
وتعدد أن تطورإلاالسیاسة، الجوانب المرأة لیست لها الأهلیة في القیام ببعض الأعمال المرتبطة ب

أفكار وحركات اجتماعیة وإصلاحیة طالبت بإعطاء المرأة الحق في الحیاة السیاسیة ما سمح وتفتح
لك فإن إقرار قانون الانتخاب ومع ذ، اركة السلطةوحتى مشاء في الانتخاببالوجود الفعلي للنس

المرأة في التصویت لم یوجب  مشاركة تمثیلیة للمرأة في الحیاة السیاسیة، فتعدیل الدستور بحق
.64دونما غیرها من الظروفدائما یكون مرتبطا بالأوضاع والظروف المحیطة به

، ووضعهكان واضحا ودقیقا أثناء تحریرهالدستور مهما إن فمن سرد وبناء على ما تقدم 
.65الأصلیةفإنه مرتبط بقانون التطور وله أن یسایر كل تطور وإلا فقد من حیویته وقیمته

لحكومات تلجأ اداخلیة جذریة إصلاحات سیاسیة بهدف وضع: الدوافع السیاسیة-رابعا
التشریعیة : الدستوریة كسلطاتها الثلاث، عن طریق إصلاح مؤسساتها عادة إلى تعدیل دساتیرها

للبلاد، فقد یعزز وحتى الاقتصادي والاجتماعيوالتنفیذیة والقضائیة، تحقیقا للاستقرار السیاسي
السلطة التشریعیة في مواجهة السلطة التنفیذیة أو وسلطاتهذا التعدیل الدستوري من صلاحیات

ریة أو الحكومة على حساب البرلمان بهدف ، وذلك بتوسیع صلاحیات رئیس الجمهو بذلكالعكس
، 1986مطبعة جامعة بغداد، الدستوریة المقارنة، دون طبعة،السیاسیة وحسان محمد شفیق العاني، الأنظمة 62

.215ص
.27أحمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص63

64 Jean Paul jaque, droit constitutionnel et institutions politique, dalox, 4eme édition, paris, 2000, p31.
، دار الأمة، دون ط،الجزائر، ولالأالجزء أرزقي، أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة،نسیب محمد65

.22ص،1998
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تقویة السلطة التنفیذیة في الدولة، كما قد یتضمن النص على ضمانات أكثر لاستقلال السلطة 
. القضائیة وتبني مبدأ الفصل بین السلطات

فكرة مع إلى أن فكرة الجمود المطلق للدساتیر لا تتماشىرةلإشااتجدركما ینبغي أن 
تي تكون ملكا للشعب وللأمة، فعندما یقرر صاحب السیادة الجمود المطلق للدستور السیادة ال

معنى ذلك أنه تنازل عن حقه في ممارسة التعدیل إذا رأى إلى ذلك سبیلا في المستقبل، فالدستور 
.قید مفروض علیهاولیسالدولة دةسیاإرادةنعوسیلة للتعبیر 

:الدوافع الخاصة لتعدیل الدستورو الأسباب : الفرع الثاني

ف مع تعدیل الدستور حق الأجیال المتعاقبة في تعدیل دساتیرها بما یتلاءم ویتكیّ ویعدیعتبر
، والظروف الجدیدة المختلفة وآفاق طموحاتها، فهكذا بعد تكریس ومقتضیاتها الراهنةتطلعاتها

، 1999الرئاسیة التعددیة الثالثة والرابعة لسنتي ظاهرة النجاحات الوطنیة الكبرى، في الانتخابات 
في مجالات ترسیخ أسس الدیمقراطیة ومعلومات الحكم الراشد وتعزیز السلم والاستقرار 2004

في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدةوازدهار إنجازات سیاسة الإصلاحات الوطنیة الشاملة
بوتفلیقة، التي شملت كافة المجالات المؤسساتیة المنبثقة من برنامج فخامة الرئیس عبد العزیز 

.والاقتصادیة والاجتماعیة، واسترجاع الدولة الجزائریة لمكانتها وهیبتها في مجال العلاقات الدولیة

من الرغبة في حل التناقض داخل النظام ىر، فإن التعدیلات الدستوریة تتأتومهما یكن الأم
، وبالتالي فالتحولات الدستوریة ینبغي تفسیرها على ومتعددةنوعةالسیاسي، الذي یأخذ أشكالا مت

یدل التعدیل على عدم وعلى أرض الواقع ، لكن عملیا الاستقرارو الاستمرار: مستویین هما
1996، ونوفمبر 1989ونوفمبر 1988الاستقرار السیاسي وما حدث في الجزائر في نوفمبر 

.ر دلیل على ذلكخی2016إضافة إلى مارس 2008ونوفمبر 

ففي الدول النامیة، بالخصوص :وجود نقائص دستوریة متعلقة بنظام الحزب الواحد- أولا
وأفكارالجزائر التي تبنت نظام الحزب الواحد، فإن الدستور فیها لیس سوى طریقة لنشر إیدیولوجیة

الحزب الواحد، وفي سیاق هذا المفهوم فإن المعیار الأساسي سوف یكون له طابع توجیهي أكثر 
حمایة مصالح تقنیة الدفاع و أو آلیةمجرد وسیلة- في الأخیر-تأطیري، فیمثل ما هو طابعمن
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من دستور 25حیث جاء في نص المادة ، 66ضمان مستقبله السیاسيو ضد أي مساسالحزب
جبهة التحریر الوطني تعكس المطامح العمیقة للجماهیر، تهذب هذه : "تعبیرهاعلى حد 1963

".وتكون رائدها في تحقیق مطامحها

وفي جمیع المراحل التي سبقت دخول الجزائر في نظام التعددیة السیاسیة كان الحزب 
للدولة طالما أن المبادرة بتعدیل الدستور كان قد احتكرها بمفرده والمهیمنالواحد هو الحاكم الوحید

.198967عن طریق الأمین العام أي رئیس الجمهوریة، وكان الأمر كذلك حتى بالنسبة لدستور 

فإنها تفقد جزءا من طبیعتها - وتحت تأثیر هذه المعطیات–وهكذا فإن الوثیقة الأساسیة 
في –نستخلص یمكن أنوعلیه،أداة تقنیة لنشر برنامج الحزبالنظامیة، وتتحول إلى مجرد

كان نتیجة طبیعیة یةالجزائر الدولةالدستوریة فيوالموادالنصوصوتزاحم " تضخم"بأن - النهایة
السریعة التي تمیز والدینامیكیةطویل نظام الحزب الواحد، فالحركیةمستمر تبنت لوقت بلادفي 

، مما یدفع إلى تعدیله، العامعلى استقرار المعیار الدستوريسلببالؤثر كانت تالواحدبها الحزب
، ما دام بلادالتطورات الحاصلة على مستوى الحزب والومواكبةلأنها كانت تفرض علیه مسایرة

الحزب لإضفاء القوة الإلزامیة الدستوریة على یستخدمهاوثیقة سوىما هو -في الأخیر–الدستور 
إصابة یمكن أن یتعرض وابرز، وهذه النتیجة الأخیرة تمثل أخطرعلى اختلافهابرامجه السیاسیة

.68لها الدستور في الوقت الحاضر

بعض دساتیر الدول التي تأخذ بالنظام الجمهوري بتعدد الرؤى:شخصنة السلطة- ثانیا
انتخاب رئیس الدولة لفترة ثانیة أو أكثر متتالیة، فتصطدم تجدیدنصت على عدم السماح بإعادة

ومصالحه عى إلى تعدیلها تحقیقا لرغبتهرغبة الرئیس بالبقاء لفترة أخرى بهذه النصوص فیس
لا :"منه 49حیث نصت المادة 1926لعام الصادرذلك الدستور اللبنانيعلىمثال، و الشخصیة

الدستور الفرنسي في الفصل نجد، كذلك69"لفترة ثانیةیسمح بإعادة انتخاب رئیس الجمهوریة

.94القانونیة لتعدیل الدستور، المرجع السابق، صیلة وزاني، النظریة العلمیة ووس66
رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة 67

.78، ص2008الجزائر، جانفي
.484المرجع السابق، ص رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، 68
.38أحمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص69
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لا ئیس الجمهوریة لمدة خمسة أعوام و ینتخب ر :"منه قبل تعدیله نص على أن)40(الأربعین
."یجوز للرئیس أن یجدد الترشح للرئاسة أكثر من ثلاث مرات متتالیة

، كانت الدوافع الشخصیة وراء عملیة التعدیل على مر الزمنومن تاریخ فرنسا الدستوري
ل ، والذي عدّ 07/12/1852مجلس الشیوخ الذي صدر في قرارمن خلالالدستوري واضحة 

بتغییر لقب رئیس الجمهوریة قام ، وذلك 15/01/1852سنة الدستور الفرنسي الصادر في
لدساتیر الجزائریة هي الأخرى  ، وبالنظر إلى ا"الإمبراطور نابلیون الثالث"إلى " لویس نابلیون"

أكثر مما یخدم الصالح العامةتناولت في تعدیلاتها ما یمكن القول أنه یخدم المصلحة الشخصی
تمدیدها للمرة الثالثة أو أكثر رغم أن أبرز صور الدیمقراطیة مسألة فیما یتعلق بالعهدة الرئاسیة و 

إنما ة لا یظل في منصبه طیلة حیاته و یمبدأ التداول على السلطة، حیث أن رئیس الجمهور هو 
تنتهي مهامه بانتهاء العهدة التي غالبا ما لا تزید عن العهدتین، وهو ما انتهجه المؤسس الدستوري 

غیر أنه 2008وتراجع عنه من خلال التعدیل الدستوري لسنة 1996من دستور 74في المادة 
عهدات الرئاسیة في التعدیل الدستوري تدارك الوضع فیما بعد وعدل عن رأیه من خلال حصر ال

على السلطة المنصوص السلمي،  ما یترتب عن ذلك من تشویه حقیقة مبدأ التداول2016سنة 
كذا التقلیل من المكانة أو السمو الذي یمتاز به الدستور، لأنه بذلك یكون الدستور، و علیه في

.70فیذا لطموحاتها السیاسیةتناء الشخصیة للسلطة الحاكمة و عرضة للتعدیل بحسب الأهو 

الدستوري أن نقیحیمكن للتفي كثیر من الأحیان: القائمتغییر طبیعة نظام الحكم- ثالثا
نظام الحكم، حیث أن القواعد الدستوریة تضع نظام صبغةیكون الهدف الأساسي منه هو تغییر 

وقت البلادالسائدة في والضروراتالحكم موضع التبدیل والتغییر في إطار مختلف المعطیات
والمبادئالأسس، بترسیخ الأكثر دیمقراطیة المستمرإصدارها، وتكون دائما مرتبطة بقانون التطور

السیادة الشعبیة : والتي توقف وتجمع في مختلف دساتیر الدول الدیمقراطیة بین شكلین من السلطة
.71على اعتبارها تحوي مصالح الجماعةطنیة، وإعطاء الامتیاز للسیادة الو السیادة الوطنیةو 

، الملتقى - وسیلة لتجسید الدیمقراطیة أم لحل الأزمات الوطنیة-ھوام الشیخة، التعدیلات الدستوریة في الجزائر70
، 2008ماي05ائر ، الجز-الأغواط-الدولي الثاني للتعدیلات الدستوریة في البلدان العربیة، جامعة عمار ثلیجي

.وما بعدھا73ص 
.31أحمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص71
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دا وإثراء في الرؤیة تجدیجوانبهافي رصدتغییر في النظام یعتبر انطلاقة كبرى تكما أن أي
قرار، اتجاهات السلم والاستوتقویممقومات الحكم الراشد وتعزیزبهدف تفعیلبلدالسامیة لأي

الذي یشمل كل بلادمن برنامج رئیس المصدرهاالتيالإصلاحات بازدهار مختلف الانجازات و 
الفعلیة في مجال علاقاتها الداخلیة مع المحكومینبلادالمجالات المؤسساتیة حتى تبرز مكانة ال

القیمة الدستوریة التي التي لها نفس، أو علاقاتها الدولیة مع الدول الأخرى وفقا للقوانین )الشعب(
قوانین "، "القوانین العضویة"،"كالقوانین التأسیسیة"التعدیلتخضع بموجبها نصوص الدستور إلى 

التأسیسي معا، لأنها تخضع هي ریعي و فهذه القوانین ذات الطابع التش،"قانون المالیة"، و"الانتخاب
.72إصدارهاى إجراءات خاصة من حیث إعدادها و الأخرى إل

لإثراء وتطبیق النظام الأعلىالدستور في نقیحتدوافعالتي جسدت ومختلف العوامل
إستراتیجیة جدیدة واحدة في مجال ورؤى ، نحو آفاق المستمرمع متطلبات التطورتساقاالأكثر ا

، والواقع أن مادة القواعد الدستوریة تختلف بلادتنظیم الحیاة السیاسیة وممارسة السلطة العامة في ال
البسیطة للدساتیر نجدها الاستنتاجاتالحكم، و وسائلعددبحسب تذلك راجع من دستور إلى آخر 

، بلدتعتمد على إجراءات وصیغ متقاربة في مضامینها وإن كانت تختلف لغة كل في أرض الواقع
سمو الدستور، السلطة : تتناول في دساتیرها) ...الجزائرأمریكا، فرنسا، و (معظم الدساتیر ف

وغیرها من ...الدستور، مؤسسات الدولة تنقیحطرق ة، الرقابالتنفیذیة، التشریعیة والقضائیة، 
.73الأفكار ذات الصلة

في النظام نشاط والحماسالدستوري لأي بلد هو بعثنقیحوالهدف الأسمى لأي ت
على اعتبار، البلدانتتحداها معظمالتي الرهاناتمن الاستجابة لمختلف السیاسي، ویعكس حالة

بلدان منها اللاسیما في البلدان النامیة و –في بعض الأحیانالدستوریة قد تخضع صلاحات أن الإ
القائممن طبیعة النظام السیاسيمصدرهمنها ما هوغیر موضوعیة، تطوراتل- العربیة بالأخص
أكثر السلطة اءهو الدستوریة قد تكون خاضعة لأنقیحاتالتفعلیهللدستور، و العامةالحاكم ونظرته

بعض حالات ، و والشعباسیة الحاكمة وطنیة مشتركة بین الهیئة السیعامة نها نابعة من إرادة أمن 

.103حاشي یوسف، المرجع السابق، ص72
.2016وفق أخر تعدیل لھ سنة 1996من دستور الجزائر سنة 138- 98-79-60-29-11: انظر المواد73
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، تجاوزهالیس للنظام السیاسي دافعةضغوط خارجیةنتیجةالأخرى تكون نقیح في الدستور الت
.74نقیحوالتفیكون ذلك ضرورة ومدعاة للتغییر

هدفترسیخ المشروعیة الدستوریة، واللسعىویالعامالالتزام السیاسيیحددالدستوري نقیحالتف
الدستور جعله مرآة عاكسة لأوضاع المجتمع وضمانة ومبادئلبنودبادرةمن فكرة التعدیل الم

متناسبة بلدلإرساء وتحقیق الاستقرار في ظل أداةالدستورنقیحعملیة تفلاحترام حقوق المواطن، 
صحیحة تعكسها ومعاییرعلى أسسرتكاز، والاضاریةوهویته الحمع مختلف مكونات المجتمع

لتحقیق السلم والاستقرار ومواطنیهبلد تحدید العلاقة المستحدثة بین الإضافة إلى، وثیقة الدستور
.75الذي یرتضیه الشعبالعام

تبرز الأهمیة البالغة للدستور ذلك أنه یعتبر المرجع لقیاس قانونیة،قسبمالخلانم
والأفكار، ومن المبادئبلادالأعمال والتصرفات التي تصدر عن سائر سلطات الومشروعیة كافة

مفالأحکابأوقاتها، موقوفة، وأن الأمور "لا ینكر تغییر الأحكام بتغییر الأزمات"الثابتة أنه 
وفق مرتكزةتغییر أو تبدیل، فكلها أيیطالهالیست كلها محكمة، بحیث لا یةالدستور مبادئوال

غیر وضروراتحوادث وتنشأ حاجاتظهر، لذلك فإنه قد تظلهاالظروف والأحوال التي نشأت في
حكما جدیدا وتستلزم إلغاء حكم قائم، هذا ستلزمتفإنهاالدستور، وبذلكتدوینیشتتلك التي عا

البشري فضلا عما قد یعتریه من أخطاء مادیة أو لغویة تفقده قیمته، ولا یخفى علینا أن النشاط
، )القرآن الكریم(وأنه لا كتاب معصوم غیر كتاب االلهوالدنیویة والزللموسوم بالنقص والقصور

إنه لا یكتب أحدنا كتابا في یومه إلا قال في غده لو غیر هذا لكان أحسن ولو زید هذا "كما یقال 
."ولو ترك ذاك لكان أجمل،لكان یستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل

منا یتطلب، لبلادالدستور كونه القانون الأسمى والأساسي في اأي بها لمیزة التي یتمیزفا
السلطة المختصة أخذه بعین الاعتبار، من علو التزام ، نقیحهوكذا توضعه بدایةالنظرضرورة 
حمایة لهیبة وسمو الدستورنقیحمسألة تعلى شكلیة وأخرى موضوعیة تحدید ضوابط خلال 

واستقرار الدستوریة وأكثر من ذلك، وسلطاتها ، وحفاظا على استقرار مؤسساتها البلادالدستور في 

غییر وإشكالیة التأویل، الملتقى الدولي الثاني باسل حسین الزغیر الغریري، الدستور العراقي بین متطلبات الت74
.506، ص2008ماي05الجزائر، -الأغواط-حول التعدیلات الدستوریة في البلدان العربیة، جامعة عمر ثلیجي

الملتقى الدولي الثاني حول عاصم محمد عمران، التعدیلات الدستوریة وإشكالات بناء الدولة العراقیة، 75
.526، ص2008ماي05الجزائر، -الأغواط-في البلدان العربیة، جامعة عمر ثلیجيالتعدیلات الدستوریة
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الدستوري حجة یسعى من خلالها بعض نقیحعدم اتخاذ فكرة الت، ظروف البلاد وأمنها من جهة 
ساب حقوق وحریات الخفیة وغایاتهم الشخصیة على حالخاصة رموز النظام إلى تحقیق نوایاهم 

إلى ضرورة لبلاد ، ندعو السلطات المختصة في امن خلال كل ما قیلأخرى، الأفراد من جهة 
دستور لوضع، ووضع ضوابط قانونیة محددة وضوابطهاالدساتیر وقیودهانقیحاحترام شروط ت

حد إلى وضع دستور واقدماالنصوص والمبادئ تسیر وفقه شؤون البلاد، وكذلك السعي نسجمم
. 76لكل الرؤساء المتعاقبین على السلطة، فلا دستور لكل رئیس یتولى الرئاسة

عادة في تغیّر الأوضاع السیاسیة الدستورنقیحودوافع تكما تكمن أیضا أسباب ودواعي
یصبح لكيالدستور، صلاحلإلعملایستوجب، تغیّرا جوهریا بلادوالاقتصادیة والاجتماعیة في ال

تحدیات ومخاطر ومختلف كافة ولإبعادالمستجدة ظروفمع الوانسجاما أكثر ملاءمة أو مطابقة 
الانسدادات والتوترات نتیجة عدم ملاءمة الدستور الساري المفعول مع التغیرات الوطنیة العمیقة 

.الطارئة على الدولة والمجتمع على الخصوصوالجدیدة

منیة الكبیرة والمؤثرة مل والظروف والأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والأهذه العواوبالتالي فإن
عملیة دستوریة جدیدة تلوح في الأفق لتقوّم وتثري النظام الوطني المؤسساتي فعدواجسدت وفعلت

بكافة مقومات وعناصر الكفاءة والفعالیة والاستقرار والاستمراریة والمصداقیة في قیادة المجتمع 
. 77ادة دیمقراطیة رشیدةالجزائري قی

، حاول وضع أسس وضوابط 1996نوفمبر 28الجزائر الصادردستورواستنتاجا
وتنظیم سلطاتها الدستوریة بإحداث بلادسلطة الهیكلةالوطني وإعادة والبناء إستراتیجیة التقویم 

غرفتي مجلس الأمة والمجلس (مبدأ التعددیة السیاسیة، ونظام الازدواجیة في السلطة التشریعیة
، )القضاء العادي والقضاء الإداري(والسلطة التنفیذیة وكذا في السلطة القضائیة)الشعبي الوطني

الدستوریة والآلیات القانونیة العضویة ومعاییر، ونص على الأسسحیث أسس الحكومة إلى
مبدأ مبتغىتحقیق لالعامة ریةلتحدید وتنظیم العلاقات الوظیفیة فیما بین هذه السلطات الدستو 

، - نموذجا1996دستور –دوافعھ ومبرراتھ : قوادري صامت ھاجر وسكورة آیت یحیى، التعدیل الدستوري76
، ص 2012الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراھنة، 

14.
.94وسیلة وزاني، النظریة العلمیة والقانونیة لعملیة تعدیل الدستور، المرجع السابق، ص 77
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الحق بلاددف تجسید هنجد ، وفي مقدمتها الشعبیةالفصل بین السلطات في الجمهوریة الجزائریة
.78وحریاتهماعملیة ترقیة وحمایة حقوق الإنسان والمواطنكریسوتوالقانون والمؤسسات

هو إعادة تقویم النظام الوطني الجمهوريالبعدأن الهدف الاستراتیجي من وراء كل ذلك
، الحدیثةوبناء الدیمقراطیةوالبنا الفكریة المتعددة ، وتكریس التعددیة السیاسیة للدولة الجزائریة

إلا أن عوامل ومعطیات موضوعیة عامة دولتنا،وعصرنة النظام السیاسي والدستوري الوطني في 
ت في المنظومة الدستوریة الناظمة لسلطات جدیدة تسببت في بروز بعض النقائص والثغرا

م ش و، (، وفي المنظومة الدستوریة القانونیة الناظمة لغرفتي البرلمانشكل عامببلادومؤسسات ال
.وأعمالهما، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة بصورة خاصة)م أ

دستور هذا الیها إعداد وإصدار للظروف الاستثنائیة الخاصة والدقیقة التي تم فبالنظر
، وتأثیرات وضغوط وأثار الأزمة الوطنیة التي جاء هذا 2016والمعدل مؤخرا في سنة 1996

، كما أن التجربة المكتسبة )أزمة العشریة السوداء(الدستور في أجوائها وتحت ثقل وقائعها
الدستوریة الدولةسساتوتطلعات طموحة في تنظیم المؤ أبعادوالدروس المستفادة قد كشفت عن 

وكذا العلاقة فیما بینها واختصاصاتها وعلاقاتها الوظیفیة)التنفیّذیة والتشریعیة والقضائیة(
.  79عموما

.التعدیل الدستوري من خلال التجربة الدستوریة الجزائریة: المبحث الثاني

استقلت الجزائر إثر بعد انالسیاسي الجزائري المعاصر و يالتاریخحقب التطورإن المتتبع ل
سلطةإلى دوالیب ال" أحمد بن بلة"، ووصول الرئیس الراحل )1954نوفمبر 1ثورة (ثورة كبرى

یومنا هذا، یظهر للعیان التجربة الدستوریة في الجزائر إلى غایةوحتى1962سبتمبر29بتاریخ 
أسالیب ممارسة السلطة والتداول ذلك من خلال ى ویتجل، ومتعددةمرت بمحطات زمنیة متفاوتةقد 

بین المؤسسات السیاسیة والمواطنین تخطیطهاو العامةعلیها، وكذا تنظیم العلاقة بین السلطات

وكان أبرز ما یحسب لھذا الدستور ھو إنشاء الغرفة الثانیة في البرلمان ممثلة في مجلس الأمة إلى جانب 78
ن التوازن الشكلي والوظیفي فیما بین المجلس الشعبي الوطني، والذي كان من بین  أھم دوافعھ ھو خلق نوع م

السلطات والمؤسسات إضافة إلى محاولة تدعیم البرلمان بغرفة تضم عدد من النخب الوطنیة الفاعلة التي من 
.شأنھا تدعیم الساحة التشریعیة برضا الشعب

.وما بعدھا16، ص المرجع السابق، - ...وأبعاد إستراتیجیة.....دواعي مؤسساتیة ....- مبادرة تعدیل الدستور79
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عن الأحداث التاریخیة لعدم الخوض في جدال الكلام ،والمواطنوكفالة حقوق وحریات الأفراد

قول أن دساتیر الجمهوریة الجزائریة بالنشفععاصرت مختلف الدساتیر الجزائریة، لتياوالسیاسیة
في ظل نظامین سیاسیین مختلفین، وذلك باعتماد نظام الحزب الواحد الذي یتبنى قدمهاوضعت

، الذي یقوم على فكرة خصخصة السلطة )1976ودستور1963دستور(الإیدیولوجیة الاشتراكیة 
الحزبیة في ظل التعددیة السیاسیة لصالح الحزب الحاكم أو المهیمن، بعدها تم تبني نظام 

، حیث تم الانتقال من آنذاكالذي انتهجه الرئیس الراحل الشاذلي بن جدید 1989دستور
عني الابتعاد المشروعیة الثوریة إلى المشروعیة الشعبیة، وإلغاء ما یعرف بنظام الحزب الواحد ما ی

.عن النهج الاشتراكي

الذي تبنى صراحة فكرة التحول من دساتیر برامج إلى دساتیر قانون، 1996دستوربظهور
في توجهه الحدیث وإفصاحه صراحة على تبني الدولة الجزائریة للنظام الدیمقراطي اللیبرالي

المخول لها حق تعدیل والجهاتفي ظل نظامین سیاسیین مختلفین، مع تبیان السلطاتوالمعاصر
الدساتیر : معظم الشراح والباحثین دراسة التجربة الدستوریة من خلال مرحلتینویحبذ ،الدستور

.الاشتراكیة الجزائریة والدساتیر اللیبرالیة الجزائریة، إلا أننا فضلنا التقسیم الآخر

نظامین مختلفین، ظلمن خلال هذا المبحث سنحاول معالجة مسألة التعدیل الدستوري في 
وذلك في 1976و1963الحزب الواحد الذي یندرج في إطاره دستورينظامإطارأي في 

المطلب الأول، أما المطلب الثاني سنعالج فیه التعدیل الدستوري في ظل نظام التعددیة الحزبیة في 
.1996و1989كل من دستوري

:لدستوري في ظل نظام الحزب الواحدالتعدیل ا: المطلب الأول

حتى بدایة سنة 1962جویلیة05إذا كان تاریخ النظام السیاسي الجزائري یبدأ من تاریخ 
أو الحزبیة أو التعددیة السیاسیةتاریخ الدخول من السلطة المغلقة إلى السلطة المفتوحة1989

من النظام الشمولي إلى الدیمقراطیة اللیبرالیة، فإنه یمكن استخلاص بأن الانتقال، أي المتفتحة
ومرحلة 1963ي مرحلة دستور : القانون الدستوري خلال هذه الحقبة الزمنیة قد مر بمرحلتین هما

نقوم بدراسة كل من الدستورین، بحیث سبق كل وثیقة دستوریة الصفة، وعلى هذه 1976دستور
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ولیة تتعلق بالمرحلة التي تبدي في نطاقها كل قانون أساسي تتمحور حول توطئة أكثر عموما وشم
.80الجانبین السیاسي والقانوني

:1963دستور سنة : الفرع الأول

قد تمت صیاغته في ظل الخلافات بین قادة الثورة، بل أن حتى الأولي إن هذا الدستور 
، لیقتصر دستوراالذي كان مختصا بإعدادهآنذاكمشروعه أید خارج المجلس الوطني التأسیسي

دوره في الأخیر على المصادقة علیه، قبل عرضه على استفتاء الشعب الذي وافق علیه، وبالرغم 
على عكس ما هو علیه الحال في الدساتیر اللاحقة طویلاوقتا من ذلك فإن هذا الدستور لم یعمر 

.وتوالت علیهله

1ثورة (بعد أن تم توطید الدولة الجزائریة بواسطة ثورة كبرى : 1963نشأة دستور- أولا
جبهة التحریر الوطني، كان طبیعیا أن یوضع دستور للبلاد، وهنا ولواء رایةتحت ) 1954نوفمبر 

بلادطرحت مسألة تعد من أكثر المسائل حساسیة وتعقیدا، وهي سن دستور یتناسب مع وضع ال
قدمي، حتى وإن كانت مسألة الهیئة المخول لها وضع الدستور الجزائریة، الثوري التحرري والت

، الذي حدد سلطة 1962سبتمبر08المؤرخ في 35- 62الأمر"ت عقدتها بموجب وإعداده قد فكّ 
الدستور مشروع صلاحیات، ومع ذلك تطرح مسألة إعداد ةالمجلس الوطني التأسیسي في ثلاث

."االأول نفسها بحدة ولا سبیل إلى التملص منه

، وهو موضوع والنقاش الفضفاضأصبح واضحا أن القضیة التي یثور حولها الجدلوعلیه
في مجال والمؤرخینجدل بصورة خاصة في ذلك الزمان وحتى إلى یومنا هذا من قبل الباحثین

في واقع الأمر 1963سبتمبر10دستور فعلا التاریخ السیاسي الجزائري، ونعني بالتحدید هل
صدر في شكل عقد استفتائي من قبل أنهأملهذا الغرضمنتخبةوضعته جمعیة نیابیة تأسیسیة

.81الشعب أم صدر في شكل منحة؟

.38، ص2008، ، دار الھدى، الجزائر-الجزائریةتاریخ ودساتیر الجمھوریة -عبد الله بوقفة، القانون الدستوري80
.61صعبد الله بوقفة، المرجع نفسھ،81
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على الحیاة السیاسیةكبیرة جمةهذا الدستور انعكاساتوإعدادوضعوأسلوب ولطریقة 
أما ، 82)تأسیسیة والاستفتاءالجمعیة ال(، فمن الناحیة الشكلیة أخذ بالطریقة الدیمقراطیة عامة

سنكتفي بلفت :"بقوله1963الدكتور عبد االله بوقفة یذهب إلى حد بعید في طریقة وضع دستور
:إلى ذلك بقولهدعم رأیه، وی"أن الدستور الأول وضع وفق أسلوب غیر دیمقراطيإلىنظر القارئ 

البلادالذي هیأ لرئاسة ) إن لم نقل الرئیس القائد(كانت هناك حاجة في نفس المكتب السیاسي "
la commission de laالواقع أنه عندما كان النقاش الأكادیمي یدور داخل لجنة الدستورالجزائریة 

constitution دما كانت ، وعندما كان عمل اللجنة البرلمانیة یسیر ببطء، وعن1963بتاریخ جویلیة
كثر محل أخذ ورد في ،وغیرهم من النوابیقأوصداقتراحات رئیس المجلس فرحات عباس ومراد 

نطاق اللجنة صاحبة الاختصاص، قبل الاستفتاء على تقریر المصیر مفادها الاستحواذ على أحد 
ة خصائص الجمعیة النیابیة التأسیسیة المخول لها بموجب استشارة شعبیة، ونعني بذلك صلاحی

."إعداد دستور للجمهوریة الجزائریة

عملیةفيوكبیرافعالالعب دورا نجده قدهو أن المكتب السیاسيتأكیدعلیه الوما یهم
على وینقد یعابمما ه، و كاهلالوثیقة الدستوریة على مسألة سنبالأخذ إعداد الدستور، حیث قرر 

إجراء هذا الأخیر أنه اتخذ الطابع السیاسي دون أن یأخذ في الاعتبار جنوحه عن مقتضى ما هو 
أجواءفخارج ، الذي استفُتي فیه الشعبالسالف الذكر 35- 62مقرر بهذا الصدد في الأمر رقم 

في الجزائر، وهران " ندوة الإطارات"المجلس الوطني التأسیسي عرض مشروع الدستور على 
تعرف في قاعة الماجستیك المجتمعة  " الندوة الوطنیة للإطارات الحزبیة"نطینة وطرح أمام وقس

ولكن لیس الكل(وقد تشكلت من النواب 1963جویلیة 31بالعاصمة بتاریخ "الأطلس"الیوم باسم 
.83)كل النواب

السید أحمد بن بلة عند تقدیمه للتصریح آنذاكوهو ینافي الأمر الذي أكده رئیس الحكومة 
، حیث )المجلس الشعبي الوطني حالیا(المتضمن برنامج حكومته أمام المجلس الوطني التأسیسي

إن مجلسكم هو :"في إعداد الدستور بقولهوالكفءذكر أعضاء المجلس باختصاصهم السید
ستجیب لمصالح الشعب، في صاحب السیادة الكاملة، یمنح للبلاد الدستور الذي یرى بأنه ی

، 2007النظم السیاسیة، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر، ان، مباحث في القانون الدستوري ومولود دید82
.54ص
.61عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص83
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ووضع، لكن عوض أن یقوم المجلس الوطني التأسیسي بإعداد84"مضمونه وفي كیفیات تطبیقه
الوثیقة وإعدادتحضیرومهمةالدستور نجد أن المكتب السیاسي أزاح السلطة التأسیسیة وأوكل أمر

.الدستوریة إلى ندوة الإطارات

1963سبتمبر10دستور فلا تتجاوز الحقیقة إذا قیل أن السیاسي، الجدلعلى أنه أیا كان 
المجلس وأیده وافق علیه قد وإن كان (لم یكن في حقیقة الأمر من إعداد جمعیة وطنیة نیابیة 

صدر وفق 1963القول أن دستور جاز لنا، ولهذا )حولهالوطني التأسیسي واستفتي الشعب فیه
، وكانت 1962أسلوب غیر دیمقراطي، یخالف أحكام الصلاحیات الثلاث للقانون الدستوري 

في 1963أوت 29النتیجة الطبیعیة أن المجلس النیابي صوت على مشروع الدستور یوم 
سي المساء، وكانت النتیجة جد مرضیة، حیث جاءت نتائج تصویت المجلس الوطني التأسی

7(أصوات امتناع من بینهم 8، وهناك "لا"صوت ب23مقابل "نعم"صوت ب139: كالأتي
نائبا، وهذه النتیجة أفصحت عن الوضع السیاسي الذي 22وتغیب عن جلسة التصویت ) أوربیین

".لجماعة وجدة"یهیمن علیه المكتب السیاسي، وبتعبیر أدق فإن الرأي 

، 1963سبتمبر08قرارا شعبیا كبیرا لمشروع القانون الأساسي یوم عرف الاستفتاء الدستوري إ
:وفي هذا السیاق جاءت النتائج كالأتي

.6391818: المسجلونبالنسبة للمواطنین -
.5283974: اصوتو فیما یتعلق بالمواطنین الذین -
.5270597: المعبرونأما عن الأصوات -
.5166185: المصوتون بنعمین وفیما یخص المواطن-
.105017: المصوتون بلاأما فیما یتعلق ب-

بمثابة تصویت بالثقة وتأكیدا صارخا الكبیر في تلك الحقبة واعتبر ذلك الإقبال الجماهیري
للرئیس الراحل أحمد بن بلة وجماعة المعادیةعلى مدى نجاح المكتب السیاسي في مواجهة الأقلیة 

.85وجدة

.47، ص1993،-الجزائر-، دار الھدى، عین ملیلة2سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، ط84
.64عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص85
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یلاحظ أنه قد تضمن 1963إلى دستورعودةبال:السلطة المخول لها حق التعدیل- ثانیا
أجدر من " حینقت"، وإننا نرى عبارة رالدستو )تعدیل(كلها تقضي بتنقیح) 74-73-72- 71(المواد 
أن التنقیح قد لا یستدعي بالضرورة إعادة صیاغة المادة، على عكس على اعتبار" لیعدت"عبارة 

تنص ، حیث 86لتلك المادة محل التعدیلكاملا بالصیاغةالتعدیل قد یوحي بإعادة البناء اللغوي
لجمهوریة ترجع المبادرة بتنقیح الدستور إلى كل من رئیس ا:"من ذات الدستور على أنه71المادة

وقد أرجع حق المبادرة بتنقیح الدستور إلى كل من رئیس الجمهوریة ، "اوالأغلبیة المطلقة مع
والأغلبیة المطلقة لنواب المجلس الوطني التأسیسي، فلا ینفرد بها جهاز عن أخر، بل تمت 

.87صیاغة هذه المادة بصفة المعیة معا

نقیح للمرة الثانیة أنه لا یكفي التلاوة مرة واحدة فقط، بل یجب تلاوة ذلك التتجدر الإشارة
، بأغلبیة مطلقة لأعضاء المجلس الوطني التأسیسي خلال مدة كذلكوباشتراط التصویت لصالحه

یتضمن إجراء تنقیح :"التي تنص على72شهرین تفصل بین التصویتین، وذلك بصریح المادة 
ا أجل الدستور تلاوتین وتصویتین بالأغلبیة لأعضاء المجلس الوطني التأسیسي یفصل بینهم

، مما )التعدیل(من إدراج قید المدة حتى تنضج وتتضح معالم وأبعاد ذلك التنقیحوالعبرة، "شهرین
یستدعي التریث وعدم الاستعجال، وخلال شهرین یمكن أن تكون فكرة حول ماهیة التعدیل المقترح

.ناضجة

فإنه یعرض للمصادقة الشعبیة عن طریق استفتاء شعبيمعاوبعد اجتیاز هذین المرحلتین
یعرض مشروع القانون ":على أنهالتي تنصمن ذات الدستور73حسب نص المادة دستوري

وفي حالة الموافقة علیه یلزم رئیس الجمهوریة ،"على مصادقة الشعب عن طریق الاستفتاء الشعبي
أیام كأقصى حد لتاریخ الاستفتاء، حیث ) 08(ثمانیةمدة ه باعتباره قانونا دستوریا، خلالأن یصدر 

في حالة مصادقة الشعب على مشروع تنقیح الدستور، یتم إصدار هذا ":على74تنص المادة 
أیام الموالیة )08(الأخیر من طرف رئیس الجمهوریة باعتباره قانونا دستوریا خلال مدة الثمانیة

".لتاریخ الاستفتاء

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2فوزي أوصدیق، الوافي في شرح قانون الدستور الجزائري، ط86
.312، ص2003ئر،الجزا

.90المرجع السابق، صبوكرا إدریس،87
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من ، مما یضالدستورينقیحالوتیرة البطیئة للتویستشفما سبق یلاحظكل ومن خلال 
فخامة یستبعد الانزلاقات العدیدة، كما أنّ جعل المبادرة لاستقرار المؤسسات الدستوریة ودیمومتها، و 

بالذات بعد خلال هته المرحلة) المغلق(رئیس الجمهوریة دلیل على النظام الرئاسي السید 
.88توجهالاستقلال لرسم ال

)1963دستور (عُمر هذا الدستورإن : 1963أهم التعدیلات الواردة على دستور - ثالثا
في حالة الخطر الوشیك الوقوع : "التي تنص59نظرا لاستعمال الرئیس المادة !یوما فقط23

بقصد حمایة استقلال الأمة ومؤسسات یمكن لرئیس الجمهوریة اتخاذ إجراءات استثنائیة 
إذ استغل تمرد العقید ) الظروف الاستثنائیة(،"یجتمع المجلس الوطني بكامل أعضاءهالجمهوریة، و 

"آیتاحمد "رئاسة النزاع القائم في منطقة القبائل بو الشقیقشعباني والخلاف الحدودي مع المغرب
ور أي بدستعن وقف العمل به1965جوان 19دام ذلك إلى أحداث انقلاب لوقف العمل به، و 

ریثما تتم المصادقة على دستور للبلاد فمجلس الثورة هو : "إذ جاء في حیثیات هذا الأمر1963
.89"صاحب السیادة

دساتیر الحیث یعد أقصر مختصرایعتبر دستورا 1963ومنه یمكن القول أن دستور 
مادة، فهو ) 78(سبعینو حیث تضمن ثمانیة بتاتا الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة على الإطلاق 

لعله یستحق من الجهد أن نثبت بأن ،من قبل وحتى الآنعدد لم ینزل إلیه أي دستور جزائري
الدقة في تحریر القواعد انفراد بالوضوح و شاكلة قد على هذه الو 1963سبتمبر10دستور 
تنع بأن هذا ، من كل هذا یستطیع القارئ إذا شاء أن یقدونما التعرض لمسائل التفصیلیةالدستوریة

نم(الدستور السیاسي تضمن تنظیما قانونیا للمبادئ العامة والمهام الأساسیة التي نظمتها المواد 
إلى 23من(أظهر بجلاء مكانة ودور جبهة التحریر الوطني بمقتضى المواد و ) 22إلى 10
ها المواد ، وسنكتفي هنا بملاحظة أكثر اتصالا بموضوعنا وهي أن السلطة التشریعیة نظمت)26

من(، أما السلطة القضائیة نظمتها المواد )62إلى 40من(والسلطة التنفیذیة ) 39إلى27من(
).62إلى60

.وما بعدھا90بوكرا إدریس،المرجع السابق، ص88
.87مولود دیدان، المرجع السابق، ص89
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إلیه من قیام یطمح عن تحقیق ما لنا بعد هذا الحدیث أن ننتهي إلى حكم من كل ذلك آن 
مفاده أن في المحیط الاشتراكي تعوماجتماعیة بلادتأسیسجمهوریة دیمقراطیة شعبیة أو بالأحرى 

، ألاالمعاش في الجزائریفصح عن استعراض الواقع1963یجاز الذي تضمنه دستور هذا الإ
، هو في غنى عنها تماماوهو الرغبة في أن لا یقید النظام الثوري نفسه بأحكام دستوریة تفصیلیة

.90الأمر الذي یجعله عاجزا

:1976دستور : الفرع الثاني

من جویلیة05والخطاب الرئاسي المعلن عنه بتاریخ 1965جوان 19إعلان من خلال
، وغیاب والتوقف عن العمل به1963دستور العمل واحد وهو فسخ اتجاه قود إلى یذات السنة

الشرعیة الدستوریة عن النظام السیاسي الجزائري أكثر من عقد من الزمن بعد قلب نظام حكم بن 
، 91تاریخ وضع ثاني دستور للجمهوریة الجزائریة1976یادة الرئیس هواري بومدین إلى غایة بلة بق

كذا التعرض إلى أهم التعدیلات طریقة إعداد مشروع الدستور و (ته هذا ما سوف نقوم بدراسو 
).للبلادكدستور ثانالمدخلة علیه

النظرة التقلیدیة لتاریخ النظام السیاسي الجزائري تقتضي منا :1976نشأة دستور - أولا
على 1976الجزائریة من القاعدة بطرح دستور برنامج بلادالتأسیسج سیاق عملیات القول أنه توّ 

حیث جاءت نتائج كبیرشعبيبترحیب، الذي حضي 1976نوفمبر19الاستفتاء الشعبي یوم 
:الأتيالاستفتاء الدستوري على النحو 

.8340768: المسجلونبالنسبة للمواطنین - 
.6965047: المصوتونفیما یتعلق بالأشخاص - 
.6894797: المعبرونأما فیما یخص - 
.6264057: المصوتون بنعمالمواطنون - 
.68367: المصوتون بلاالمواطنون - 

.73-72عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص90
، 2012أفریل09، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، 2008، قراءة في التعدیل الدستوري لسنةعمار عباس91

.4ص



التعدیل الدستوري  وسلطة البرلمان:                                                الباب الأول

57

22بتاریخ 97-76رقم في شكلالأمر الرئاسيبموجب1976صدر دستور برنامج لقد
: علینا أن نشیر أن طریقة وضع الدستور تمیزت بمظهرینو 1976نوفمبر

ووضعفالمنطق یقتضي منا الأخذ بهذه النتیجة، فعلى مستوى الإعدادإذا صدقنا هذا العمل
نتخبة مجمعیة نیابیة وطنیة(لتأسیسیة غیاب اللجوء التقلیدي إلى السلطة استخلصللدستور قد ن

في ذاك فصح عنها النظامالدستور لم یوضعطریقة أما عنهذه النقطة هامة، و ) من قبل الشعب
إعداد أن مشروع یعنيالحكوميلكن الأعضاء كلهم من مجلس الثورة ومجلس الوزراء، و الحین

في ذهن القارئ بأن لجنة الوضعوجب ومن خلالهالدستور طرح على لجنة الإطارات الوطنیة 
هذا الإجراء نستخلص أنوضع الدستور تكونت بالأساس من ممثلي الجیش والحزب والإدارة، 

جوان لم 19هواري بومدین رئیس مجلس الثورة والحكومة بأن سلطة نظام خلفهیستهدف من 
ستوى الاحتكار اقشته على معلى أقل تقدیر مشروع الدستور على مستوى امتداده بقدر ما نتناقش

للدستور، وعلى ما یبدو فهذه الطریقة أقرب العریضة والطویلةلأطرصیاغة اعلى مستوىفعلالم
.بكثیر إلى أسلوب دساتیر المنحة وإن كان هناك استفتاء دستوري

فعلى مستوى تجلي الدستور بمظهر المستنسخ لمنظومة متلاحمة من أخرانبومن ج
دأ بمبدأ من الأصول الأساسیة لعناوین المیثاق، ویستشف ذلك من ثقافة القواعد المقننة، مب

، وتؤكد بصریح العبارة على ذلك حیث قال 1976نوفمبر06الخطاب الرئاسي الملقى بتاریخ 
تطبیق الفلسفة والمبادئ المعلن عنها في المیثاق الوطني، ولكي لا الدستوریعني :"الرئیس بومدین

مرجعا للقراءة ولیس للتطبیق، فكان هناك نوع من الالتزام الذي أخذناه على عاتقنا الدستوریصبح 
من أجل تطبیق عدد هام من النظریات والمبادئ التي نظمها المیثاق الوطني، وبفضل هذا 

".الدستور قد تحولت إلى قواعد دستوریة

رة إجمالیة یعبر الدستور من ومن الیسیر أن نبلغ الدقة في القول على أنه من الواضح وبصو 
خلال جزئیاته ودقة الصیاغة وكثرة مواده عن شيء محسوس، والقصد بذلك وصف الدستور 

.92بالمتصلب، وهذا ما ندرك معناه ومداه في طریقة مراجعته

.وما بعدھاعبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص 92
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في نقیحمبدأ الت1976قد أفرد دستور :1976السلطة المختصة بتعدیل دستور- ثانیا
- 193-192- 191(الفصل السادس من خلال الوظیفة التأسیسیة، فمن خلال قراءتنا للمواد 

غیره من اشتراكیلاحظ أنه لرئیس الجمهوریة دون ) 111/14والمادة196- 195- 194
الدستوري، نقیح، له الحق بالمبادرة باقتراح التالمشار إلیه أنفا1963المؤسسات خلافا لدستور

الدستور في نطاق نقیحلرئیس الجمهوریة حق المبادرة باقتراح ت:"على191حیث نصت المادة
.93"الأحكام الواردة في هذا الفصل

عادیا، بینما إذا كان نقیحولإقرار ذلك التعدیل قد یتطلب أغلبیة مطلقة، إذا كان مشروع الت
الدستور، فإنه من الضروري أن یتم إقراره نقیحالدستوري یخص الأحكام الخاصة بتنقیحمشروع الت

نواب المجلس الشعبي الوطني، قد یرى البعض أن اشتراط هذا النصاب ) ¾(بأغلبیة ثلاثة أرباع
لا - القانونیةاللسوسیولوجی–یعرقل مهام رئیس الجمهوریة نتیجة لصعوبة تحقیقه، إلا أنه إذا رجعنا 

لحزب جبهة التحریر الوطني، والنواب هم مرشحون ننسى أن رئیس الجمهوریة هو الأمین العام
من طرف الحزب للولایة النیابیة وبالتالي السلطة المعنویة اتجاه الأمین العام قویة، بصفتهم ینتمون 
إلى نفس العائلة السیاسیة ویخضعون للوائحها، كما یمكن أن یحتال قانونیا ودستوریا على هذه 

.94الوظیفة التأسیسیة

الإشارة إلى نقطة مهمة وهي رفع المؤسس الدستوري على أن لا ینصب تعدیل ووجب 
:وهي1976من دستور195الدستور على المواضیع التي تضمنتها المادة

.الصفة الجمهوریة للحكموجوب التقید ب- 
.دین الدولة الإسلامتبني ال- 
.الاشتراكيالاختیارانتهاج - 
.الحریات الأساسیة للإنسان والمواطنحمایة وكفالة - 
.  العام السري والمباشرالاقتراعمبدأ التصویت عن طریق احترام - 
.95سلامة التراب الوطنيقتال - 

.1976، المتضمن دستور94، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم97-76الأمر رقم93
.313فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري، المرجع السابق، ص94
.126عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص95
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أنه یمكن "التي تقرر على من ذات الدستور 111/14المادة وتفعیل نص أما استخدام 
البالغة في كل القضایا ذات الأهمیة الوطنیةلرئیس الجمهوریة أن یلجأ لاستفتاء الشعب في

، وهو ما حدث في في هذه الحالة، وبالتالي یمكن إبعاد وتجاهل المجلس الشعبي الوطنيالحجة
الانفتاح، حینها كان الصراع على أوجه بین دعاة 1988نتیجة تلك الأحداث نوفمبر03نقیحت

.96والمحافظین
فقط في ظل هذا الدستور عرفنا تعدیلین:1976أهم التعدیلات الواردة على دستور- ثالثا

:، بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطنيهما

عن طریق القانون ) 196-192- 191المواد(تم طبقا لأحكام الفصل السادس :الأولنقیحالت-
نقیح، وشمل الت)في الدستوراحترام الإجراءات الواردة(07/07/1979المؤرخ في 79/06رقم

المواد التي تتعلق بمركز رئیس الجمهوریة من حیث إجراءات انتخابه وسلطاته، وتم إدراج بعض 
نواب رئیس الجمهوریة ومهام الإضافات في القسم الذي یؤدیه، إلى جانب إنشاء مهام نائب أو

وللتوضیح أكثر ، 97لجمهوریةالوزیر الأول ونوابه، كما قد ذكر بعض الموانع المسقطة لرئاسة ا
: الدستوري وهو كالآتينقیحارتأینا ذكر النص القانوني المتضمن الت

نقیح یتضمن الت1979یولیو07الموافق ل 1399شعبان 12المؤرخ في 79/06القانون رقم
.الدستوري

إن رئیس الجمهوریة 

22الموافق ل 1396القعدة ذي 30المؤرخ في 76/97بعد الإطلاع على الأمر رقم- 
.والمتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة1976نوفمبر

.....105و192- 191وبعد الإطلاع على الدستور لاسیما المواد - 

.وعلى ما أقره المجلس الشعبي الوطني- 

:الدستوري التالي نصهنقیحیصدر القانون المتضمن الت

.313الوافي في شرح القانون الدستوري، المرجع السابق، صفوزي أوصدیق، 96
.55مولود دیدان، المرجع السابق، ص97
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ویقترح :"من الدستور وتصاغ على النحو الأتي105تعدل الفقرة الثالثة من المادة: المادة الأولى
".مؤتمر حزب جبهة التحریر الوطني وفقا لقانونه الأساسي

مدة الرئاسة خمس:"من الدستور وتصاغ على النحو الأتي108تعدل المادة: المادة الثانیة
.سنوات) 05(

".اب رئیس الجمهوریةیمكن تجدید انتخ

".واالله على ما أقول شهید:"110یضاف في أخر المادة: المادة الثالثة

یمكن له أن یفوض :"الآتيمن الدستور وتصاغ على النحو 111/15تعدل المادة: المادة الرابعة
".جزءا من صلاحیاته إلى نائب أو نواب رئیس الجمهوریة

یمكن لرئیس :"الآتيمن الدستور وتصاغ على النحو 112تعدل المادة: المادة الخامسة
".الجمهوریة أن یعین نائبا أو أكثر یعینونه ویساعدونه في مهامه

یعین رئیس :"من الدستور وتصاغ على النحو الآتي113تعدل المادة: المادة السادسة
".في مجلس الوزراء.......الجمهوریة أعضاء الحكومة

.من الدستور115تعدل المادة:المادة السابعة

.من الدستور116تعدل المادة: المادة الثامنة

.من الدستور117تعدل المادة: المادة التاسعة

.من الدستور118تعدل الفقرة الثانیة والثالثة من المادة: المادة العاشرة

.من الدستور198و197تعدل المادة: المادة الحادیة عشر

).أحكام مختلفة-الباب الثالث(تضاف إلى الدستور: المادة الثانیة عشر

.من الدستور198هي المادة119تصبح المادة: المادة الثالثة عشر
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ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة : المادة الرابعة عشر
.الشعبیة

.197998یولیو07الموافق ل 1399شعبان 12حرر بالجزائر في 

01- 80تم طبقا لأحكام الفصل السادس من الدستور عن طریق القانون الذي :الثانينقیحالت-
.1980ینایر12المؤرخ في 

.تتعلق بإنشاء مجلس المحاسبةالتي و 190شمل المادة قد و 

نوفمبر03في بدأت 1976الجزئي لدستورنقیحالإصلاحات الدستوریة بالتأن كما
أعضاء اللجنة المركزیة إذ أن طرفا فیه، )حزب جبة التحریر الوطني(، ولم یكن الحزب1988
، تمثلت هذه 1988أكتوبر 24صدور بیان رئاسة الجمهوریة في بعدبتفاصیله إلا والم یعلم

:الجزئیة باختصار فیما یلينقیحاتالت

إذا الحكومة التي یمكن حلها على مستوىلا یتحمل أخطاء التسییر هذا الأخیروجعل-
ئیس الجمهوریة عن بهدف إبعاد ر وذلك منصب رئیس الحكومة قد تم صنع،اقتضى الأمر

.الواجهة

حیث أُعیدت صیاغتها 1976من دستور )05(تعد المادة الخامسةإضافة إلى ذلك -
صلاحیات رئیس الجمهوریة خاصة فیما یتعلق جملة أشارت إلى حیث، اتسامابشكل أكثر وضوحا

حق الاستفتاء أصبح أنیعني، والحاجة ذلكإلى الشعب كلما استدعیت الظروفمباشرالبرجوعه 
.من خلال تلك الآلیةرئیس الجمهوریة علاقته بالشعبومكن بذلك عزز ، و لهحقا شرعیا

اللتان كانتا على التوالي تعبران عن 111التاسعة من المادةإلغاء الفقرتین الثانیة و لقد تم -
لاجتماعات المشتركة ترؤسه ا، و بلادلقیادة السیاسیة للحزب والرئیس الجمهوریة لوحدة اكریست

منح صلاحیات لرئیس لحزب تدریجیا من مراكز القیادة و بدأ إبعاد اتم و بذلك ، و معالأجهزتهما
.1989البلاد سنةتضمنها فیما بعد دستورالتي وعد بها و لقیام بالإصلاحات الجمهوریة ل

.55مولود دیدان، المرجع السابق، ص98
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عن وصایة وسیطرةللمنظمات الجماهیریةمهنیة و لتنظیمات اللمنح الاستقلالیة قد تم -
عن إن الحزب لا بد أن یبعد قبضته: "قد عبر الرئیس بن جدید عن ذلك بقولهالحزب، و وهیمنة

".المنظمات الجماهیریةالمسؤولیات في جهاز الدولة والقطاع الاقتصادي و 

.الترشح للمجالس المنتخبةلا یشترط إجباریة العضویة في الحزب كما أصبح مع ملاحظة 

لم تشر إطلاقا إلى التعددیة السیاسیة، بل أن نقیحاتإلى أن هذه التكما ینبغي التنویه 
التعددیة السیاسیة، أو غیر أن وقتها لم یحن بعد، فكرةدس للحزب رفض رفضا قاطعاالمؤتمر السا
علیه تمت صیاغة ، و مؤیدیه كانت أقوى باتجاه الإصلاحاتوإدارة الرئیس بن جدید و إلا أن نیة 

عرضه للشعب للتصویتطرف شخصیات من رئاسة الجمهوریة و المشروع النهائي للدستور من 
.99علیه وتأییده

:التعدیل الدستوري في إطار التعددیة الحزبیة: المطلب الثاني

ته لرد السیادة بمرحلتین في محاولوعبر إن النظام الدستوري الجزائري مر مثلما هو معلوم
التحول من دساتیر برنامج إلى دساتیر قوانین، أي الانتقال من ، و التي انتهكت منهالوطنیة للشعب

1989، الذي أعقب صدور دستور على ذلكإلى تولي السلطة بموافقة الشعبخصخصة السلطة 
في ظل الأزمة الاقتصادیة والتفتح على أفكار العالمیةیاسیةالذي فتح المجال إلى اللیبرالیة الس

الذي أرسى1996الاجتماعیة التي واجهت النظام السیاسي آنذاك، إلى غایة صدور دستور و 
- 1989(اطي اللیبرالي، وعلى ضوء ما تقدم سنقوم بدراسة كل من الدستورین النظام الدیمقر وكرس
.مع ذكر أهم التعدیلات التي طرأت على كل منهما) 1996

:1989دستور : الفرع الأول

إن الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة التي واجهت نظام الرئیس بن جدید مثلما هو معلوم
الثانیة وطوال العهدة الثالثة التي لم ینهها بالدرجة الأولى بتهاوي أسعار أواخر عهدتهفي شاذلي 
، نتج عنه غضب شعبي عارم ولن ینكر أحد على الأقل أنه بالعودة إلى بالدرجة الأولىالبترول

ها بحق حجر عثرة أمام النظام السیاسي القائم، یتولى قیادته رئیس نجدهذه المشاكل الخانقة، 
، 2006ناجي عبد النور، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، دار النشر، الجزائر، 99

.134ص
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بالرغم من أنه كان في بدایة الطریق للإصلاح د أن یرسي حكمه خطوة بخطوةالجمهوریة یری
.100السیاسي ومختلف التوجهات الكاملة

تفكیر المؤسس الدستوري هي نظرة خلفالخلفیات الكامنةإن :1989نشأة دستور- أولا
متذبذب1989، وإن كان موقفه من دستورلا نضعها في الحسبانأنإیدیولوجیة ما كان لنا 

یخالفه الواقع وهو ما، 1976لدستوردافعانقیحافي هذا النص الدستوري توجدامتعارض حیث 
عن إرادة تبوحأنها - كغیرنا–في هذه المراجعة الأكثر عموما وشمولا ونجدالسیاسي والقانوني، 

عن تولد جمهوریة جدیدة ) دون رضا القیادة الحزبیة والهیئة التشریعیة(رئیس الجمهوریة وجماعته 
أكثر نجاعةفعالة و وحركیة بمقتضى دستور قانون، على أول تقدیر من حیث وضع دینامیكیة 

في مختلف إخضاع النظام الدستوري الجزائري إلى تغییر عمیق وتحول جذريبواسطة
.101عدةالأص

إعلان لنتائج استفتاء سوىهو في الحقیقةما 1989فیفري23فدستور كما یعلم الجمیع 
، حیث اكتسب قوة قانونیة جماهیريسريأساسي كان محل اقتراح شعبي عام و شعبي حول قانون 

في رحلة الانتقالیة هو إلزامیة، أما المرسوم الرئاسي المتعلق بنشر أرضیة الوفاق الوطني للم
دستور مصغر رغم أنه قد تم إصدار دستور آخر دون مجرد ب رأینا عبارة عن سحالحقیقة و 

، )ولا یتم اعتباره بذلك دستورا للبلادلأنه قام بتعدیل بعض الفصول كهیئات الدولة(استفتاء شعبي 
القوىته اكتسبها منبالرغم من أنه لا یمكن للمرسوم أن یعدل قانونا أساسیا كالدستور، لكن شرعی

الوفاق الأرضیة المعتمدة من طرف ندوة أساسالمفعلة علىالاجتماعیة السیاسیة و و لاقتصادیة ا
المبادئ الأساسیة للدستور الذي یستمد شرعیته من الشعب حسب المادة یناقضهذا ما الوطني، و 

.102منه) 7- 6(

المؤسسة الرئاسیة مستوحيهو 1989القول أن دستور نایمكنمن خلال جملة الاستنتاجات 
، )مساعدیه ورفقائه(یدة للحزب الشدوالنقدرغم المعارضة...) بن جدید، العربي بلخیرالشاذلي(
ر السادس لجبهة التحریر الوطني في أواخر نوفمبر الذي رفض مبالأخص أثناء عقد المؤتو 

.223عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص100
.227ناجي عبد النور، المرجع السابق، ص101
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2وسائل التعبیر المؤسساتي، طوفوزي أوصدیق، النظام الدستوري 102

.139، ص2006



التعدیل الدستوري  وسلطة البرلمان:                                                الباب الأول

64

مما یدعو الأخرىهات حیث أبدى تحفظات في تفتح الجبهة للاتجارفضا قاطعا التعددیة الحزبیة 
بن جدید إلى إرساء الشاذليالتي دفعت الدوافع یمكن إرجاع و ، یان ومشاكل تطفو على السطحللغ

:دستور جدید إلى

لهذه وثبمنطقیا للحلقة، فكانت منهابالأخص الاقتصادیةسیاسة الإصلاحات و وضع -
.لهاالوثیقة الدستوریة رغم المعارضة الشدیدة

كیفیة التغلب علیه، على أساسه تم بن جدید للحزب ودوالیبه و للشاذليالجیدة الدرایة - 
شات على مستوى الإعلان المكتوب والمرئي، الإعلان عن المشروع الدستوري مما تبعته مناق

، الأحرار، الإسلامیین(السیاسیةالمستدیرة بمشاركة مختلف الاتجاهاتالعوائدتحضیر العدید من و 
تم إقرار الدستور من خلال استفتاء كما، ).....، أعضاء جبهة التحریر الوطنيراطیینالدیمق

.1989فیفري 23دستوري في 

ینتمي إلى طائفة دساتیر القوانین، 1989العدید من الفقهاء أن دستور د یعإضافة إلى ذلك - 
بتنظیم السلطة وتحدید انونیة المتعلقة ذلك الدستور الذي یقتصر على ذكر الجوانب الق"یعني

سمى في بذلك تكون مكانة الدستور أ، و "نظام الحریات وحقوق الأفرادتكریسصلاحیاتها و 
لى أساس الدیمقراطیات الغربیةغالبا ما تقوم هذه المجتمعات عالمجتمعات التي تأخذ به و 

- بعض الفقهاء أنغیر، دیولوجیةالإیالشحنات كلبالتالي هو دستور محاید خال من، و اللیبرالیة
یرى أن الحیاد الموجود في دستور ) الأستاذ أوصدیق فوزي(-نحن مما یمیلون إلى هذا الرأيو 

من الاشتراكي، أما بالنسبة للیبرالیة فهو محاید للعدید من الاعتبارات التوجههو حیاد 1989
تكریس الملكیة ذلك التي ترتكز علیها الدیمقراطیة الغربیة اللیبرالیة، مثل مبادئكاعتناقه للصورها 

، )40المادة(، إقرار التعددیة الحزبیة )14المادة(، الفصل بین السلطات )49المادة(الخاصة 
كما یحقق هیمنة ،103الاقتصادیةن الكثیر من مهامها الاجتماعیة و عابتعاد الدولة ورفعها الید

ة بتنظیم السلطة كما یبین حقوق م مع ذلك كله فإنه یتناول الجوانب القانونیة المتعلقالحزب الحاك
.على اختلافهاحریات الأفرادو 

.56مولود دیدان، المرجع السابق، ص103
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في نقیح الدستوريأول ما یلاحظ بشأن الت:1989السلطة المخول لها تعدیل دستور- ثانیا
هو الإبقاء على حق المبادرة بصفة انفرادیة لرئیس الجمهوریة دون إشراك 1989ظل دستور 

أن تتبع في ذلك الإجراءات المعتمدة اشترط موافقة الأغلبیة و غیر أنه، في ذلك العملسالمجل
)45(أربعینلشعب لاستفتائه حوله خلال خمسة و للنص التشریعي ثم یعرض مشروع النص على ا

النص یبیح إمكانیة عدم اللجوء إلى غیر أن، )163المادة(الموالیة لإقرار المجلس إیاه یوما
مة إذا رأى المجلس الدستوري بأن مشروع أي تعدیل لا یمس البتة المبادئ العا"في حالة ماالشعب

ت لا یمس بأي شيء التوازناالتي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما و 
أمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر القانون لمؤسسات الدستوریة، وعلل رأیهاللسلطات و الأساسیة 

الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أن یعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة 
).164المادة("الشعبي الوطنيمن أصوات أعضاء المجلس) ¾(أرباع 

تؤكد بأنه كسابقیه دستور المعقدة1989فیه أن إجراءات تعدیل دستور شك یدعو للمما لا و 
لیس مرنا، غیر أن تلك القیود تبقى ضعیفة بالمقارنة مع القیود التي وردت في دستور جامد و 
هو بصفته تلك یمكن أن ینتظر ، و ، ذلك أن المبادرة مخولة لرئیس الجمهوریة منفردا1963

إذا كانت هناك ، و بطریقة أو بأخرىر إن شاء بالتأثیر على الشعبو الدستنقیحالفرصة السانحة لت
إذا كانت هناك ، و بشتى الوسائل المتاحةإن شاء بتأثیر على الشعبالدستور نقیحطریقة أخرى لت

طریقة أخرى للتعدیل دون إشراك الشعب أكثر تعقیدا، حیث یشترط عرض المشروع على المجلس 
نواب ) ¾(لكي یصبح التعدیل مقبولا یجب موافقة ثلاثة أرباع و ، الدستوري الذي یبدي رأیه معللا

المجلس الشعبي الوطني على مشروع التعدیل، فإن الذي لا یغیب على الأذهان هو أن رئیس 
ستوري وأدلى هذا الأخیر برأیه الجمهوریة لو عرض مشروع تعدیل الدستور على المجلس الد

ینبغي على رئیس الجمهوریة تملكه الإجراء بطرح المشروع على علله، فإن ذلك لا یعني البتة بأنه و 
حیث نصت ) ¾(هي ثلاثة أرباع بالأغلبیة المطلوبة و لكي یوافق علیه الشعبي الوطنيالمجلس
.104"یترك لرئیس الجمهوریة الخیار بین عرض النص على الشعب أو عدم عرضه: "64المادة 

هو ما یضمن لرئیس الجمهوریة في حالة حصول و متى أحرز ذلك النصاب المطلوبعلیه و 
یبرزمما ، للاستفتاء حولهالنص على الأغلبیة البسیط فقط إمكانیة تمریره بعرضه على الشعب

.260ائري، المرجع السابق، صسعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجز104
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أن لاسیما و بالمقارنة مع المجلس الشعبي الوطني، الإطارثقل رئیس الجمهوریة في هذا دور و 
التي تمكنه من )07(على المادة السابعةالدستور یخول اللجوء إلى الشعب بالاعتماد خصوصا

.105وساطة أو قیودأیة الرجوع مباشرة إلى الشعب دون 

یمكن استنباط من الإیدیولوجیةالي من شحنة خذلك الدستور القانوني ال1989فدستور 
المقررة بأن الشعب )08(الثامنةخلاله بعض الأخطار المطلقة في العدید من المواد كالمادة

:ختار لنفسه مؤسسات غایتها ما یليی

.دعمهالمحافظة على الاستقلال الوطني و ضرورة - 
.دعمهاو الوطنیة المحافظة على الهویة والوحدة كذلك - 
.الثقافيایة الحریات الأساسیة للمواطن، والازدهار الاجتماعي و حمالعمل على - 
.للإنسانالإنسانالقضاء على استغلال ضرورة - 
الاختلاس أو الاستحواذ ني من أي شكل من أشكال التلاعب و حمایة الاقتصاد الوطالعمل على - 

.أو المصادرة غیر المشروعة
ي عن أي جزء لا یجوز البتة التنازل أو التخل:"منه على أنه13كذلك ما نصت علیه المادة 

أي تعدیل لا یمس : "...أنهالقائلة 164كل هذه المواد تصب في المادة من التراب الوطني، و 
لا یمس والمواطن وحریتهما، و الإنسانحقوق مة التي تحكم المجتمع الجزائري و البتة المبادئ العا

أمكن لرئیس الجمهوریة أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل ...بأي شيء التوازنات الأساسیة
".الدستوري
معقدة، أكثر لا یجوز تعدیله إلا بإجراءات تالي بالذا الدستور جامدا و یمكن اعتبار هعلیهو 

النظام الجمهوري، ": هين خلال المواد سالفة الذكر ألا و دون المساس بثوابت الأمة المستنبطة م
نوفمبر01الدین الإسلامي، الوحدة الترابیة، استقلال القرار السیاسي، السلوك المخالف لثورة 

1954".

.261سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص105
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إلى جانب المذهب الدستوري " المذهب الوطني المتمیز: "بـهذه الثوابت ویطلق على
، وذلك بالنظر إلى أبعادها ودلالاتها 106المتعارف علیه في الدول الغربیة الذي لا یقبل التنازل علیه
.إلى أبعد حدالإیدیولوجیة  المتجذرة في أعماق المجتمع والدولة الجزائریة

الرئیسیة والدوافعمن بین الأسباب:1989أهم التعدیلات الواردة على دستور - ثالثا
:هي1989الدافعة لإعادة النظر في دستور 

هكذا فقد و البلاد،العملیة المتعلقة باستقرار ودیمومة الظروفاستجابته لبعض انعدام- 1
اقتران محدودیة الدستور من خلال معالجة حالة 1992أثبتت الأزمة المؤسساتیة في جانفي 

، )الوقوع في فراغ دستوري(شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حلهاستقالة رئیس الجمهوریة و 
أي لم یصدر إلى یومنا هذاب، و فإن إعلان الحل لهذه المؤسسة لم یتم بالشكل القانوني المطلو 

قرار في الجرید الرسمیة یثبت ذلك الإعلان السیاسي المتضمن في رسالة الاستقالة التي عرضها 
قد 1989من دستور 84إن كانت المادة بن جدید أمام المجلس الدستوري، و الشاذليالرئیس 

وهي ثغرة أهملت حالة اقتران وفاة رئیس الجمهوریة بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله، 
، في ذلك الوقتسساتي وكان لا بد من معالجتهاآثارها غیر محدودة على النظام المؤ ساسیة و أ
بإدراج حل دستوري حالة اقتران استقالة رئیس الجمهوریة أو 1996فعلا تم تدارك الأمر بدستور و 

.1996من دستور 88107وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان طبقا للمادة 

أحداث استثنائیة ناجمة عن تحدیات سیاسیة واقتصادیة ظروف و 1989دستور سبقت- 2
ضعف السلطة بالاقتران مع ، نتیجة تزاید المطالب الشعبیة1988دتها أزمة أكتوبر اعیة ولّ واجتم

بد كان لامع سیاسات فجرت الحزب الواحد، و نفسها في مواجهة مباشرةدولة الجزائریةوجدت ال
الاجتماعیة أن تنظم نفسها في صورة جمعیات ذات طابع سیاسي السیاسیة و من السماح للقوى 

یات الأساسیة والوحدة الوطنیة لضرب الحر أساسامشترك معترف به، ولا یمكن التحجج بهذا الحق
.108بوجه عامسیادة الشعباستقلال البلاد و و مة الترابیة السلاو 

.324فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص106
.2016موجب التعدیل الدستوري لسنة ب102والتي تقابلھا المادة 1996من دستور 88المادة 107
.324فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص108
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بقي الحزب الوحید الأحزاب السیاسیة و حة على إنشاءصرالم ینصالدستور كما أن هذا 
الطابع القانوني هكذا تبین أن ، و "حزب جبهة التحریر الوطني"الذي یحمل هذه التسمیة هو 

را على لا قادإلى الدیمقراطیة، لم یكن كافیا و التنظیمي الذي كان قد وضع لتنظیم مرحلة الانتقال و 
ات إلى جمعیات ذات طابع سیاسي، ت الحساسیتحولو المضرة بالمجتمع، الانحرافات الخطیرة و درء

فعلى الرغم من أن قانون الجمعیات السیاسیة یحظر تأسیس تلك الجمعیات على أساس دیني أو 
على لغوي، أو أجنبي، أو مهني أو جهوي فإن ذلك النص لم یحترم من حیث الممارسة السیاسیة

.109أرض الواقع

بالنص الصریح عدم جواز الأحزاب السیاسیة اللجوء إلى الإقرارشملت تلك الحمایة و 
العناصر إلى عدم استعمال العنف والإكراه مهما كانت الدعایة الحزبیة التي تقوم على تلك 

وشفاف وغیر من الدستور بتفصیل واضح42هكذا وردت المعالجة في المادة و ، شكلهاطبیعتها و 
.شكقابل لأي 

كما ، المسار الانتخابي في جمیع المستویات أضحى ضرورة ملحةلاسیما العودة إلى- 3
الدیمقراطیة یتطلب إعادة النظر القنوات الشرعیة و لىعبلا شكیمر ن الإصلاح المؤسساتي الذيأ

.110في الآلیات القانونیة التي لم تعد تستجیب إلى ما تفرضه التعددیة السیاسیة

إعادة النظر في ذات الوقتمن ثم فإن الصرح القانوني الذي ینظم مؤسسات الدولة تطلب و 
:علىأساسا أصعدة انصبت ثةبالمراجعة على ثلا

.الدستوركتابة - 
.الأحزاب السیاسیةوجود - 
.قانون الانتخاباتتضمین - 

تولي نستشف أمرا مفاده أن1989السریعة لدستور الاستخلاص، فحسب الإطارفي هذا و 
ومن : ناظریینبالتالي هذا النص الدستوري بات یعني السلطة من السلطة هي السبب الرئیسي و 

یرتد بالدرجة الأولى إلى مبدأ 1989یر السیاسي الجذري الذي جاء به دستوری، أن التغأولىجهة 

، 2001محفوظ لعشب، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، 109
.170ص
.171محفوظ لعشب، المرجع ذاتھ، ص110
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، ندرك من التطلعات المستقبلیة ثانیةفمن جهة"الشعبتولي السلطة بموافقة "التداول على السلطة 
هو اعتماد طریقة التعددیة السیاسیة من أجل ة یبدو أمرها واضح الدلالة ألا و للنص الدستوري مسأل

نحو خیار تأسیس حكومة رأي یزحف1989تصویب معضلة تولي السلطة، لهذا نجد دستور 
بل كذلك بالنسبة إلى الحكام والجماعات ط،عام، لیس بالنظر إلى تغییر برامج عملها فق

.111المسؤولة
، وذلك لمجابهة الغضب الجماهیري 1988بعد أحداث أكتوبر هذا الدستور حیث جاء 

حیث تضمن السیاسي،تفتحوالالتي یرتضیها الشعب والمعارضة، فیما یخص العدالة الاجتماعیة 
الحریات والدیمقراطیة، التمثیل الشعبي، علق بحل أزمة الحكم خاصة فیما تجل أفكار إیجابیة لأ

. یعتبر دستور أزمةلذلك الرقابة والمساءلة على شكل هیئات ومؤسسات دستوریة

رئیس الجمهوریة، خاصة في المسائل هیمنةفعلتیعاب على هذه الوثیقة أنها وما
بها رئیس الجمهوریة دون استحوذبعملیة التعدیل الدستوري، حیث عامالمصیریة ما تعلق بوجه 

إشراك للنواب من المجلس الشعبي الوطني، حیث أن هذه العملیة تعتبر من المسائل التي یجب 
التي للمجتمععلى النواب المبادرة بها، نتیجة الآثار السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والهویاتیة

وضمان ة كریمة في كنف تختص بكل مرحلة من مراحل نضال الشعب الجزائري من أجل حیا
. القانون

للحدیث) 24المادة (قد خصص مادة وحیدة 1989أن دستور أیضا ةلاحظكما یمكن م
وقبل ذلك كانت مشاركته حرب التحریر مشاركة ، بلادالجیش الشعبي الوطني حامي العن دور

من ویلات الحروب معتبرة، حیث لم یشر إلى ذلك في الدیباجة وهذا یمكن استدراكه فیما بعد، 
الوطني، حیث أن يالانقسامات الداخلیة، وهذا إجحاف في حق الجیش الشعبكذا الخارجیة و 

السلامة الترابیة، (ع عن السیادة الوطنیة مهمته تتمثل في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفا
. 112)وحدة البلاد، حمایة المجال الجوي، البري والبحري

.273عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص111
مین لعجال أعجال، دراسة مقارنة حول مبادرات التعدیلات الدستوریة  في الدساتیر الجزائریة محمد ل112

وأثرھا على المسار الدیمقراطي والحریات، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، 2008-2016- 1996- 1989
.38، ص 2016، -الجزائر-، منشورات جامعة الشھید حمھ لخضر بالوادي14العدد 



التعدیل الدستوري  وسلطة البرلمان:                                                الباب الأول

70

كنظام جدید یعود ظاهریا ورسمیا لجملة 1989فإن السبب من وراء ظهور دستور إجمالا
استفحال ظاهرة البطالة والمحسوبیة وبروز طبقة برجوازیة طفیلیة تمكنت من : من العوامل منها

بالإضافة إلى جمع ثروات مالیة ضخمة یصعب جمعها في ظل نظام حر إلا بمرور الأجیال، 
عجز الحكومة عن الاستجابة لمطالب الشعب المتزایدة نتیجة وطأة وأثار الأزمة الاقتصادیة 

الاقتصاد الوطني، قدماعن التحكم في تسییركذلكسي، وعجزها العالمیة، رغم الخطاب السیا
فضلا عن إضافة إلى ذلك التعسف والمضایقات والمعاملة السیئة التي كان یتعرض لها المواطن

التي لدى تعامله مع الأجهزة البیروقراطیة والسلطویة الأخرىالجزائري عبر ربوع الوطن
.  113تعترضه

:1996دستور: الفرع الثاني

، حیث أثبتت المشاكل التي وحتمیةقد جاءت به ظروف استثنائیة1989كان دستور عندما 
وعدم قدرته الدستور السیاسيوضیقمحدودیة1992طرحتها إدارة الأزمة المؤسساتیة في جانفي
وج لحل من حیث معالجة مرضیة كحالة الاقتران المزدعلى مواكبة النقص التشریعي والدستوري

المجلس الشعبي الوطني واستقالة رئیس الجمهوریة، وبالتالي لم یكن بوسع هذا الدستور أن یتجاوب 
بالتالي ، و 1988والاقتصادیة التي أفرزتها أزمة أكتوبروالاجتماعیة مع التحدیات المختلفة السیاسیة 

السیاسي والقانوني على شكل الثباتذي أتى إلى حیز نفسه ال1996د الطریق لفرض دستور مهّ 
.والتنویع في تركیبة مؤسساته، مع تغیر في بعض ملامحهتعدیل دستوري

تطرح نفسها على خانقةفي ظل أزمة 1996نشأ دستور :1996نشأة دستور - أولا
العائلیة علاقات شبكة الوإخلالتمزیقعن طریق القتل والهدم والحرق و والدولیة لساحة الجزائریة ا
، فهذا الدستور حظي أساساالاجتماعیة التي كانت تحكم حیاة التضامن والتآزر للمجتمع الجزائريو 

، 94ونشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم 1996نوفمبر23بالموافقة الشعبیة یوم 
من %61دل بمع1995الیمین زروال رئیسا للجمهوریة في نوفمبر الجنرالوقبل ذلك انتخب 

، ولا یفوتنا القول تولي الیمین زروال رئاسة الدولة ووزیرا للدفاع إجمالاالأصوات المعبر عنها
، وقد قرر 1994جانفي30جلس الأعلى للأمن الصادر بتاریخالوطني بمقتضى إعلان الم

.173بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص : أنظر113
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لسیاسیةاالاتجاهاتاختصار عهدته الرئاسیة وتنظیم انتخابات رئاسیة مسبقة، مفتوحة على كافة 
، وهكذا رد أمر استتباب السلم المدني 1999، الوطنیة والإسلامیة والدیمقراطیة في أفریلالفاعلة

الذي تبتغیه الأغلبیة الساحقة للشعب الجزائري للرئیس الجدید عبد العزیز بوتفلیقة، الذي قال أثناء 
.114"لیس برئیس متربص:"حملته الانتخابیة بأنه

التي تربعت على 1963دیباجة قصیرة مقارنة بدستور وبتحلیل هذا الدستور نجده یحتوي 
، تطرقت التاریخیة للجزائرثلث الوثیقة، تناولت الجانب التاریخي للشعب الجزائري على مر الأزمنة

التي اعتبرتها التاریخ الفاصل للتحرر من الاستعمار تحت لواء جبهة1954إلى ثورة أول نوفمبر 
.التحریر الوطني

مادة، الباب الأول 182انطوى النص الدستوري على أربعة أبواب توزعت فیما بینها كما 
یتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، بالنتیجة تتفرع إلى فصول، أكد الفصل الأول 

صل الثاني للسیادة، حیث على الطابع الجمهوري الدیمقراطي الشعبي للدولة الجزائریة، خصص الف
للدولة والفصل خصص، أما الفصل الثالثدون منازعاعتبر السیادة الوطنیة ملكا للشعب وحده

یستظهر نظام الأبواب الأخرى الفصل الخامس للواجبات، و وأماالحقوقلحریات و باتعلقالرابع
، 1963في دستور ، فإن كان یحتل المجلس الشعبي الوطني الصدارةالثلاثالسلطاتتسلسلا

كان الأولى، و كغیره من الدستورین اللذین سبقاه خص السلطة التنفیذیة بالمرتبة1996فإن دستور 
لج رئیس الجمهوریة، یعا1996من أثر هذا التسلسل في سلم السلطات العامة فإن دستور قانون 

.115)مجلس الأمةالمجلس الشعبي الوطني و (بغرفتیه البرلمان ثم الحكومة و 

ثلاثة لكل من رئیس الجمهوریة و یحق :1996دستور تعدیل السلطة المختصة ب- ثانیا
فیما یخصغرفتي البرلمان المجتمعین معا حق المبادرة بتعدیل الدستور، أما ) ¾(أرباع

، فهناك ثلاثة طرق ممكنة، اثنان منها 1996الإجراءات التي یمكن أن یعدل بها دستور 
اة من الثالثة مستوحالدستوري، و نقیحوالمتعلق بالتمنصوص علیهما في الباب الرابع من الدستور

اللتان من الدستور و 117)77(عة والسبعون كذا المادة السابو 116)07(نص المادتین السابعة

.347عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص114
.347عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص115
.2016بموجب التعدیل الدستوري لسنة 8تقابلھا المادة 116
.2016بموجب التعدیل الدستوري لسنة 8فقرة 91وتقابلھا المادة 117



التعدیل الدستوري  وسلطة البرلمان:                                                الباب الأول

72

ارسة سیادته عن لهذا الأخیر مم، و الجزائري وحدهن السلطة التأسیسیة ملك للشعبعلى أتؤكدان 
مباشرة للفصل في مشروع بطریقةلرئیس الجمهوریة حق اللجوء إلى إرادة الشعبطریق الاستفتاء و 
ا أكدت على ذلك المادة في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة كموأیضا، الجدیدالتعدیل الدستوري

.118من الدستور) 77/08(السبعون في فقرتها الثامنة و السابعة 

الدستوري، یصوت المجلس الشعبي نقیحیبادر رئیس الجمهوریة بالتكأول إجراء یقوم و- 1
الشروط ذاتها التي تنصب جعة الدستوریة، وفق نفس الصیغة و الوطني ومجلس الأمة على المرا

الدستوري على استفتاء شعبي خلال الخمسین على نص تشریعي، یعرض بعد ذلك مشروع التعدیل 
یوما الموالیة لإقراره من قبل البرلمان، یصدر فیما بعد رئیس الجمهوریة التعدیل الدستوري ) 50(

لا یمكن عرض التعدیل على و قرار الشعبي للمراجعة الشعبیة،إذا حظي بالموافقة الشعبیة دون الإ
.سابقاورمن الدست174المادة من خلال نص تها ة ذااستفتاء دستوري خلال الفترة التشریعی

إذا أبدى المجلس الدستوري رأیه أن مشروع التعدیل الدستوري لا یمس في إجراء ثاني - 2
لّ لا تخالإنسان والمواطن وحریاتهما، و حقوقمة التي تحكم المجتمع الجزائري و قط المبادئ العا

علل المجلس الدستوري بأنه یمكن لرئیس بالتوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة، و 
اء الجمهوریة أن یصدر القانون المتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أن یعرض على الاستفت

النشر إلا إذا نال مشروع و الذي هو من اختصاص رئیس الجمهوریةالشعبي، ولا یتأتى الإصدار
أصوات أعضاء البرلمان من خلال نص المادة )¾(لتعدیل الأغلبیة المشددة، أي ثلاثة أرباعا

.2016سابقا قبل تعدیل سنة من الدستور176

المجلس (لمجلسیه هفالدستور لا یغلق الباب أمام البرلمان، حیث یمكنمن جانب آخر - 3
باقتراح تعدیل الدستور، المبادرةمجتمعین معا على شكل مؤتمر ) مجلس الأمةالشعبي الوطني و 

تركیبة الهیئة ) ¾(الدستوري بأغلبیة ثلاثة أرباع نقیحویجري التصویت الإیجابي على الت
الدستوري على الاستفتاء نقیحالتشریعیة، یعرض على رئیس الجمهوریة الذي بوسعه أن یطرح الت

.الشعبي

.09عمار عباس، المرجع السابق، ص118
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مسألة طرح رئیس الجمهوریة التعدیل الدستوري مباشرة على ،الإجراءتعقیدا من هذاأكثرو 
دون أن 1989، كما كان علیه الحال بالنسبة لدستور )77/08(الاستفتاء الشعبي بمقتضى المادة 

للهیئة كاملوهذا تهمیش(على شكل مؤتمر الدستوریة البرلمان بمجلسیهیجتمع حول المراجعة
دون أن یكون محل طعن في دستوریته لأن الشعب صاحب السیادة هو الذي أقر ، و )التشریعیة

.119بإرادتهالدستورينقیحتال

الدستوریة المستعجلة تنقیحاتكان لللقد :1996أهم التعدیلات الواردة على دستور - ثالثا
بحمایة رموز الثورة الجزائریة وترقیة أولها مرتبط: أهدافعدة1996على دستور حدثتالتي أ

ثانیهما متعلق بترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، في حین كان التعدیل الثالث كتابة التاریخ وتدریسه، و 
من الترشح لأكثر من عهدة رئاسیة یة من حیث تمكین رئیس الجمهوریة منصبا على السلطة التنفیذ

، یة من الداخل، إضافة إلى دسترة تمازیغت كلغة وطنیةمع إعادة النظر في تنظیم السلطة التنفیذ
توسیع وإثراء : فقد كانت له أبعاد وأهداف متباینة من أهمها2016أما التعدیل الأخیر في سنة 

مجال الحقوق والحریات والتحول الدیمقراطي، دعم استقلالیة السلطة التشریعیة، تقویة مكانة 
المؤسساتیة الدستوریة بجملة من الأجهزة الاستشاریة التي المجلس الدستوري وكذا تدعیم الساحة 

من شأنها دفع عجلة التنمیة والسیر في النهج الدیمقراطي الذي یبتغیه الشعب الجزائري ویطمح 
. إلیه

أنه أشار في الدیباجة إلى ترسیخ 1996نصوص دستور طلعلاحظ من خلال تالشيء المو 
نفس المواد، مع 14-11-7، المواد 6، في الدیباجة الفقرة 1989الدیمقراطیة كمثل سابقه دستور 

.120الخاصة بعمل الإدارة وحیادها23إضافة مادة جدیدة المادة 

یل بقدر ما استهدف التعد:حمایة رموز الثورة المجیدة وترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة- 1
النشید الوطني، فقد كان للمرأةالدستوري حمایة رموز الثورة والجمهوریة وهما العلم الوطني و 

مبادرته في إطارأكد رئیس الجمهوریة من خلاله، الدستورينصیب من هذا التعدیلالجزائریة
بشكل توسیع دائرة تمثیلها وطنیاعلى ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأةبالعمل الدستوري نقیحبالت

.357عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص119
.40محمد لمین لعجال أعجال، المرجع السابق، ص 120
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یتماشى ومكانتها في المجتمع الجزائري حالیا، وبالنظر إلى الدور الكبیر الذي لعبته إبان الثورة 
.الكبرىالتحریریة

من تعدیل الهدف: )1954ثورة أول نوفمبر (المجیدةالتحریریة حمایة رموز الثورة -أ
فیما یتعلق على رموز الثورة خاصةالأزلیةإضفاء طابع 1996من دستور)05(المادة الخامسة

، أو الانتقاصمن خلال جعلهما غیر قابلین للتعدیلالجزائریینالعلم والنشید الوطنیینبمسألة
جعلهما "من الدستور قصد 178لمادة لجدید بإضافة بندفي باقة قیود تعدیل الدستوروإدراجهما 

علیهما وضمان حفظهما على مر الأزمنةوالاستمرارییر وإضفاء طابع الدیمومةغیر قابلین للتغ
تمثل قاسما مشتركا لجمیع المواطنین أو الثورة بلاد اعتبار أن رموز ال، على 121"والأجیالوالعصور
كان إدخال التغییر علیه أو تسخیره وفق أهوائه أو احد ، ولا یحق بحكم ذلك لأي الجزائریین

.التشكیك فیه

العلم والنشید الوطنیین من التي كانت تجعل 1996من دستور05السابقة للمادة الصبغة 
، ومن ثم كان في الإمكان تغییر هذه الرموز بقانون، الجزائريوخاتم الدولة من اختصاص المشرع

لذا یمكن ،الوطنيالعلمألوانو الجزائريبالنشید الوطنيوطیدةعلاقة تحذوهمرغم أن الجزائریین 
القول أن أغلبیة الجزائریین سیتفاجؤون عندما یدركون أن المساس بهذه الرموز بل وتغییرها كان 

.السالفة الذكرممكنا حسب الصیاغة القدیمة للمادة

من الجزائریینالدستوري على اعتبار العلم والنشید الوطنییننقیحالتركزوبموجب ذلك
، باعتبارهما كذلك من رموز الجمهوریة، مساسللومن ثم فهما غیر قابلین التحریریة مكاسب الثورة 

تهماضمان حمایمن أجل، جزائريوعنوان النشید الجزائريمع النص كذلك على مواصفات العلم ال
ة رئیس الجمهوریة بوتفلیقة عبد العزیز على د فخاموما یثبت ذلك تأكی،كمعالم للأمةوتجسیدهما
أصبحت رموزا ثابتة للجمهوریة لما تمثله من میراث خالد للأمة جمعاء، لا "هذه الرموز اعتبار أن

....".یمكن لأحد التصرف فیها، أو التلاعب بها، وهذا بإعطائها المركز الدستوري الذي یلیق بها

متوالیةالكتابة التاریخ وتعلیمه للأجیال على تزكیةفي العمل بلادالتأكید على دور الضرورة 
حفاظا على الذاكرة الجماعیة وتعزیز المبادئ التي تقوم علیها الأمة الجزائریة، وفق ما نصت علیه 

.15عمار عباس، المرجع السابق، ص121
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من حیث أن الدولة تضمن رموز 1996وزیادة على ما نص علیه دستور1996دیباجة دستور
إضافة فقرة فقد تم ، 122والمجاهدین، فقد تمالمشاركین الثورة وذكر الشهداء وكرامة ذوي الحقوق 

للدولة عترف بهالدور المصبغةهو والبعد العام لهذه المادة، 1996من دستور62أخیرة للمادة
.في مجال ترقیة كتابة التاریخ وتدریسه

في كتابة التاریخ، الذي استقیناه من مصادر أكیددعوة صریحة للمؤرخین الجزائریین للت
رجالا ه المجازر التي ارتكبت في حق الشعب الجزائريأجنبیة صورت فیه الحقائق، ومجدت فی

ووجوده وماضیه العتید قبل الوطنیة وهویتهوطمست شخصیتهأطفالا وبنات شیوخ وعجائزونساء
بكل التاریخصیاغة من خلاله نجد التفاتة إلى إعادة ،دخول المستعمر الفرنسي أرض الجزائر

الوطنیة والهویةأصوات مفكرة خوفا من طمس الذاكرةعدة جهات و والذي طالما نادت به ،أبعاده
، وهذا من شأنه تدعیم وفاتهم ومغادرتهم الحیاةوالاستفادة من شهادات المجاهدین الأحیاء قبل 

التعاون إضافة إلىالوطنیة بین أجیال الماضي والحاضر وانتفاء عملیة المجابهة بینهما، لرابطةا
ومحاولة تدریسه للأجیال تنقیته من الشوائب التي شابته،التاریخ و صیاغةوالتضامن لإعادة 

.123اللاحقة دون تزییف لحقائقه التاریخیة

توسیع حظوظ تمثیلها في من خلال:ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأةالعمل على - ب
نجد أن الاصلاح، )وى المحلي أو على المستوى الوطنيسواء على المست(المجالس المنتخبة

حظوظها في النیابة ضمن المجالس تكریس تفعیلعلى أن الدولة تعمل على نص الدستوري
، وتحقیقا لمبدأ المساواة بین الجزائريالمنتخبة بشكل یعكس مكانتها الحقیقیة في المجتمع

بیان مجلس الوزراء عقب مصادقته على مشروع بهجاء خیر دلیل على هذا القول ماالمواطنین، 
واعترافا بتضحیات المرأة الجزائریة إبان المقاومة الوطنیة ثم الثورة المسلحة ":ما یلينقیحالت

وبمساهمتها في مسیرة النشید الوطني، والشجاعة المشهودة التي تحلت بها أثناء المأساة الوطنیة 
، تؤكد على واجب الدولة في 1996مكرر لدستور31ولترسیخ ذلك أضیفت المادة، "الألیمة

مستمد من "مل على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، حیث أكد المجلس الدستوري على أن ذلك الع
من دیباجة الدستور التي تقضي بأن تبنى المؤسسات 08المطلب الدیمقراطي المذكور في الفقرة 

.16عمار عباس، المرجع السابق، ص122
.43محمد لمین لعجال أعجال، المرجع السابق، ص 123



التعدیل الدستوري  وسلطة البرلمان:                                                الباب الأول

76

حتما على مشاركة جمیع المواطنین والمواطنات في تسییر الشؤون العمومیة وتحقیق العدالة 
إضافة إلى ذلك یعتبر تجسیدا للواقع الدیموغرافي .عیة والمساواة وحریة الفرد والجماعةالاجتما

.تمیل فیه الكفة لعدد من النساءللبلاد الذي

تنظیم صیاغة من حریة اختیار حكامه وإعادة الجزائريالشعبتمكینالعمل على - 2
1996الدستوریة المدرجة على دستور، ولعل الطابع الاستعجالي للتعدیلات السلطة التنفیذیة

فرضتها ضرورة تمكین الشعب من ممارسة سلطته في اختیار من یحكمه دون قیود أو شروط 
.یسود بداخلهاوإعادة تنظیم السلطة التنفیذیة من الداخل بإزالة الغموض الذي كان 

نقیحوضع التلقد :واحدةتمكین رئیس الجمهوریة المنتخب الترشح أكثر من مرةالقیام ب-أ
تمكین رئیس مسألة حدا للنقاش الذي كان دائرا في الساحة السیاسیة حول 2008لسنة الدستوري

على الفقرة الثانیة من المادةنقیحوذلك بإدخال تأكثر من ثانیةالجمهوریة من الترشح لعهدة 
یة انتخاب رئیس ، وعلى إثر هذا التعدیل تم تأسیس مبدأ مفاده قابلذاتهمن الدستور74124

یتمكن الشعب من دون حصرها في عدد المرات، في ظلهالجمهوریة دون تحدید لعدد العهدات
حریة الثقة فیه بكل یبعثوأن مستقبله ویرهن مصیرهممارسة حقه المشروع في اختیار من یقود 

لا :"2009- 2008جاء لكلمة لرئیس الجمهوریة عند افتتاح السنة القضائیة وهو ما،في الاختیار
د حریة الشعب في التعبیر عن إرادته، فالعلاقة بین الحاكم المنتخب والمواطن یحق لأحد أن یقیّ 

إن التداول .... الناخب هي علاقة ثقة عمیقة قوامها الاختیار الشعبي الحر والتزكیة بحریة وقناعة
ى السلطة ینبثق من الاختیار الحر، الذي یقرره الشعب بنفسه، عندما یتم استشارته بكل الحقیقي عل

.125"دیمقراطیة وشفافیة في انتخابات حرة، إذا للشعب والشعب وحده تعود سلطة القرار

في ظل ) 2016بعد تعدیل 85تقابلها المادة (74ومن خلاله نلاحظ أن تعدیل المادة 
یستشف منها فتح 1989من دستور 71ترجعنا إلى المادة 2008التعدیل الدستوري لسنة 

.126العهدات الرئاسیة إلى ما لا نهایة

حیث تم من خلالھا حصر العھدة 2016في فقرتھا الثانیة بموجب التعدیل الدستوري 85تقابلھا المادة 124
. الرئاسیة

.23عمار عباس، المرجع السابق، ص125
.44محمد لمین لعجال أعجال، المرجع السابق، ص 126
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منذ الأخذ بازدواجیة السلطة التنفیذیةتملقد:إعادة تنظیم السلطة التنفیذیةالقیام ب- ب
إنشاء من خلالأحداث أكتوبر الدامیة،بعد1988نوفمبر03الدستوري الذي أجري في نقیحالت

حقیقة هذه الازدواجیة في ظل وجود ما هيیس الجمهوریة، منصب لرئیس الحكومة إلى جانب رئ
مع رئیس الحكومة المطالب التأقلمرئیس الجمهوریة منتخب على أساس برنامج، فما هي إمكانیة 

.دستوریا بتنفیذ برنامج حكومته؟

ومن " الازدواجیة"الدور الأساسي بدفع رئیس الجمهوریة للمبادرة بتعدیل الدستور یقضى على 
تدقیق وتوضیح الصلاحیات والعلاقات بین مكونات السلطة التنفیذیة، دون إعادة تنظیم و "ثم 

للتزكیة الانتخابیة لبرنامج رئیس من خلال الرواج، "المساس بالتوازنات الأساسیة للسلطات
أو ، 2009و2004و1999الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة من خلال الانتخابات الرئاسیة لسنتي 

، ومتماسكةحدتها وذلك بجعل السلطة التنفیذیة قویة وموحدة ومنسجمةمنقلیلالتالعمل على 
حتى في النظم البرلمانیةدركة وهذا لا یتنافى مع الإبقاء على ازدواجیة شكلیة لا ترقى إلى تلك الم

.الحدیثة منها

إعادة النظر في تنظیم السلطة التنفیذیة بتزكیتها في ید رئیس الجمهوریة، الغایة السامیة من
إن أبرز مظاهر التعدیل الدستوري هو و ،اسي على النظام السیاسي الجزائريهو إضفاء الطابع الرئ

، یتولى رئیس الجمهوریة تعینه وإنهاء مهامه آنذاكاستبدال منصب رئیس الحكومة بالوزیر الأول
، على الرغم من أن التسمیة لیس لها أي تأثیر على 1976ن موجود في دستور هو منصب كاو 

للوزیر الأول حتى كأنه یبدو عترف بهاالمكبیرة الفي السلطاتتنظیم السلطة التنفیذیة وإنما العبرة 
التسمیة فإن التجدید الذي جاء به مجرد كانت لا تهم وإذا، برئیس الدولة في النظم الرئاسیةشبیها

یتمثل النص صراحة على أن مهمة الوزیر الأول هي تطبیق 2008لسنة يتعدیل الدستور ال
.)من الدستور77المادة طبق (جمهوریة برنامج رئیس الل

وهو الشيءوطني في الرقابة على عمل الحكومةعلى سلطة المجلس الشعبي الء إبقا
من جدوىما اللمطروح في هذا الشأن والسؤال ا، الدستوريالغریب الذي جاء به هذا التعدیل 

بة ااضعا لرقالتأكید على تنفیذ الحكومة لبرنامج رئیس الجمهوریة إذا كان هذا البرنامج یبقى خ
إلا إذا كانت المباشر، وهذا یتنافى مع انتخابه عن طریق الاقتراع العامالمجلس الشعبي الوطني

نقیح، على اعتبار التولیس محتوى البرنامج في حد ذاتهالرقابة تنصب على مخطط عمل الحكومة
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الدستوري أكد على أن الوزیر الأول یقدم مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة 
.127علیه

دة جدیدة ماصیاغة من إضافة 128ن هذا التعدیلمكّ : تمازیغت كلغة وطنیةدسترة القیام ب- 3
تمازیغت هي كذلك لغة وطنیة تعمل الدولة على : " مكرر3المادة ، مصاغة على النحو التالي

جاء هذا التعدیلكما قد ، "ة المستعملة عبر التراب الوطنيترقیتها وتطویرها بكل تنوعاتها اللسانی
وهذا بمبادرة رئیس اللسانیةتنوعاتهامختلفتمازیغت كلغة وطنیة ببهدف دسترةالدستوري

لس الدستوري وبعد مصادقة البرلمان بغرفتیه دون عرضه على الاستفتاء الجمهوریة بعد أخذ المج
.130من الدستور176129شعبي طبقا للمادة ال

لم یكن في مستوى 2008لسنة التعدیل الدستوريمن خلال كل تحلیل أمكننا القول أن
حیث أجمعت الأحزاب السیاسیة على ضرورة " الأحزاب السیاسیة حتىالشعب ولا ورؤى تطلعات 

، على النظام البرلمانيتحدید العهدات السیاسیة وحصرها في عهدتین غیر قابلة للتجدید والاعتماد
مع انتخاب مجلس تأسیسي تكون مهمته التعدیل قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي في مقترحاتها 

عبد المالك سلال في استقبال آنذاكوقت الذي شرع فیه الوزیر الأولحول التعدیل المرتقب في ال
."حول التعدیل المرتقب للدستورهم وحوصلة مقترحاتهمممثلي  الأحزاب  لجس نبض

إلى منذ الاستقلالدولةالدساتیر الجزائریة الأربع التي عرفتها اللربط بینامن خلال عملیة 
بدایة من ، في فتراتدولةسیة التي وجهتها الالأزمات السیاعلاجبهدف كانت توضع آخر دستور

خارج تم إعداده أن مشروعها بین قادة الثورة حتىنزاعاتالظلتمت صیاغته في 1963دستور 
فقد 1976دستور بفیما یتعلقما، أ)المجلس الشعبي الوطني حالیا(المجلس الوطني التأسیسي

نة من س)11(لفراغ الدستوري التي عاشتها البلاد إحدى عشرةمرحلة المداواةجاء هو الآخر 
1989- 1988جوهري سنتي نقیح، لیخضع هو الآخر لت1976إلى نوفمبر 1965جوان 

) 03(، غیر أن هذا الأخیر لم یصمد هو الآخر أكثر من ثلاثة 1988عقب أحداث أكتوبر 

.25ص ،عمار عباس، المرجع السابق127
الجریدة الرسمیة (المتضمن التعدیل الدستوري 2002أفریل 10المؤرخ في 02/03بموجب القانون رقم 128
).2002أفریل 14المؤرخة في 25رقم 

.2016بموجب التعدیل الدستوري لسنة 210والتي تقابلھا المادة 176المادة 129
.57مولود دیدان ، المرجع السابق ، ص 130
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حالة الشغور لرئاسة الجمهوریة عن طریق الاستقالة معالجةمحرریه لم یكن بمقدورسنوات حیث 
یاسیة ، لتدخل البلاد على إثر ذلك في أزمة سالشعبي الوطنيوتزامنها مع شغور المجلس 

كدلیل ، للبلادالأمر الذي عجل بوضع دستور جدید،بعد ذلكأخذت طابعا دمویاخانقةودستوریة
1996كان دستور ، فبحنكةع وحل الأزمةلوضمحاولة من السلطة القائمة آنذاك معالجة اعلى 

.، الأمر الذي تطلب المبادرة بتعدیله من طرف رئیس الجمهوریةمستعجلا هو الآخر

وحسمت نقیحلتفإن السلطة قد أفرجت عن آخر لبناتها عن طریق اوما تجدر إلیه النتیجة
، حیث نصب سنین عدیدةانتظارهامراجعة الدستور التي طال خاصة تعنى بأمرها بإنشاء لجنة 

الحكومة بالعاصمة الهیئة المعنیة بذلك من خلال تكلیف من رالمالك سلال بقصالوزیر الأول عبد
اللجنة بتعلق، أما فیما ی2013أفریل 08الاثنینرئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة وذلك یوم 

یاسیة والتي تضم أساتذة جامعیین، ویتعلق المفاوضة بترجمة المقترحات التي سلمتها الأحزاب الس
وبوزید لزهاري وغوطي مكماشة الأمر بوزیر العدل الأسبق عزوز كردون رئیسا، فوزیة بن بادیس

ي وكان رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة قد التزم أمام الجزائریین ف، أعضاءعبد الرزاق زوبنة و 
فمن أجل تتویج هذا الصرح : "...له بهذا الخصوص، ومما قاربمراجعة الدستو 2011خطابه سنة 

على دستور البلاد، لقد المؤسساتي الرامي إلى تعزیز الدیمقراطیة یتعین إدخال التعدیلات اللازمة
رغبتي بتي في إخضاع الدستور للمراجعة وجددت تأكید قناعتي و أن أعربت مرارا عن رغسبق لي و 

إنشاء لجنة دستوریة تشارك فیها التیارات السیاسیة هذه في عدة مناسبات، سیتم ذلك من خلال 
.131.."خبراء في القانون الدستوريو الفعالة

بعد كثرة الانتقادات التي طالت النظام السیاسي وجملة :2016الدستوري لسنة نقیحالت- 4
نتیجة الثورات الحاصلة في الجوار والتي كانت تنبؤ بحدوث انفجار في أوساط الشعب الجزائري، 

لتفاقم الوضع العام وتدهور العدید من القطاعات الحساسة في الدولة، وكذا تدهور القطاع 
د جسر الأحزاب االاقتصادي والذي أثر سلبا على الحیاة العامة للمواطنین إضافة إلى امتد

، وجدت 1996السیاسیة بما فیها المعارضة للمطالبة إلى إضفاء تعدیلات جوهریة على دستور 
إجراء تعدیل دستوري من شأنه تهدئة الأوضاع العامة السائدة طة التنفیذیة نفسها مجبرة علىالسل

.2011مقطع من خطاب رئیس الجمھوریة حول وضع الإصلاحات السیاسیة في البلاد سنة 131
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في البلاد وكذا إسكات المعارضة وكافة الأطیاف السیاسة التي كانت مطالبها متباینة إن صح 
."كل یلهث خلف أطماعه"التعبیر 

ادرة إلى تعدیل الدستور بموجب رئیس الجمهوریة وذلك بالمبفخامة وهو فعلا ما قام به 
جلب في طیاته العدید من 2016إن الإصلاح الدستوري الجدید لسنة ، 01132- 16القانون رقم 

) 04(مست العدید من المواد وكذا إضافة مواد جدیدة، حیث تناول هذا التعدیل أربعة نقیحاتالت
تعزیز وإثراء مجال الحقوق والحریات والانتقال الدیمقراطي،  : محاور كبرى وهي كما ذكرنا آنفا

دعم استقلالیة السلطة التشریعیة، تقویة مكانة المجلس الدستوري وكذا تدعیم الساحة المؤسساتیة 
لدستوریة بجملة من الأجهزة الاستشاریة التي من شأنها دفع عجلة التنمیة والسیر في النهج ا

الدیمقراطي، ومن خلاله سنحاول إعطاء نظرة عامة حول مضمون هته المحاور على النحو 
:الآتي

ة المقترحنقیحاتترمي الت:تعزیز وإثراء مجال الحقوق والحریات والانتقال الدیمقراطي- أ
في هذا الإطار إلى توسیع وإثراء فضاءات حریة المواطن من خلال تكریس حریات عمومیة جدیدة 

:یليوبذلك فقد تم إقرار ماودعم بعض الحقوق المضمونة بموجب الدستور في آن واحد

حصر عدد العهد الرئاسیة في اثنتین من أجل :التداول الدیمقراطي على السلطة- 1
الدیمقراطي الذي یقوم على مبدأ التداول على السلطة عن طریق انتخابات حرة تعزیز المسار

ونزیهة، وإدراج هذا المبدأ ضمن الأحكام التي لا یجوز المساس بها والمنصوص علیها في المادة 
.من الدستور212

تحقیق هدف التناصف فقد تم :في مجال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة- 2
في مجال التشغیل وترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة على مستوى الهیئات والرجالالنساءبین 

ستثمار والتجارة في تكریس حریة الاوعلى مستوى المؤسسات الاقتصادیة وكذاوالإدارات العمومیة 
ز بین بها دون تمییالحقوق المعترفوتجسید تكریس ترقیة الشبابإطار القانون والعمل على

ج ل .ج.ر.الصادر ب ج، المتعلق بالتعدیل الدستوري،2016مارس 06، المؤرخ في 01-16القانون رقم 132
.2016مارس 07
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اشتراط التمتع بالجنسیة دون سواها لتولي المسؤولیاتالأحزاب السیاسیة المعتمدة، كما تم 
.بلاد عموماالعلیا في الوالمناصب

حریة التظاهر تفعیلفقد تم :في مجال الحقوق والحریات وحمایة الأشخاصأما - 3
تكریس حریة ممارسة العبادة في والاجتماع السلمیین مع ضمان حریة تنقل الأشخاص إضافة إلى 

القاسیة واللائنسانیة أو المهنیة مع ضمان حمایة الإنسان من المعاملة كما تم ظل احترام القانون
للفردالخاصةحمایة حرمة الحیاةلمؤقت إضافة إلى الطابع الاستثنائي للحبس اتجسید فیه

.والمعطیات الشخصیة
الاعتراف بالحریات من خلال :في مجال الحریات العلمیة والثقافیة والصحفیة- 4

ة تكریس حریللجمیع، لضمان الحق في الثقافةو یة البحث العلمي في خدمة التنمیةالأكادیمیة وحر 
)المادي وغیر المادي(بشقیهالثقافيحمایة التراث الوطني الحصول على المعلومات والوثائق و 

حریة البة للحریة في مجال جنح الصحافة مع ضرورة تفعیل حظر اللجوء إلى عقوبة سكما تم 
الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة وعلى الشبكات الإعلامیة في ظل احترام حقوق الغیر 

.وحریاتهم ومنع كل أشكال الرقابة القبلیة
نقیحفي ظل التحیث ترمي هذه التعدیلات: ق بتنظیم السلطات الثلاثفیما یتعل-ب

، في ظل احترام المنتهجإلى إضفاء انسجام أكثر على نظامنا السیاسي2016الدستوري لسنة 
مبدأ الفصل بین السلطات، وذلك عبر إعادة تنظیم العلاقات بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 

وعبر توسیع تمثیل السلطة القضائیة على مستوى المجلس الدستوري وتعزیز صلاحیات كل منهما،
.133وتأكید استقلالیة القاضي

حیث استهدفت هذه : )رئیس الجمهوریة والحكومة(بالسلطة التنفیذیةخصفیما ی- 1
تأسیس شروط جدیدة للترشح جملة من المسائل الهامة یأتي في مقدمتها ضرورة صلاحاتالإ

ساس للغایة لمهمة رئیس رئاسة الجمهوریة ذات صلة بالأهمیة البالغة والطابع الحللانتخابات
اشتراط تعیین الوزیر الأول باستشارة الأغلبیة البرلمانیة مسبقا من أجل ضمان الجمهوریة مع 

وكذا ضمان فعالیة أكبر في عمل الوزیر الأول من خلال تعزیز صلاحیاته الانسجام الضروري 
وضع وجوب تقدیم وعبر السلطة التي خوّل إیاها في إخطار المجلس الدستوري، إضافة إلى 

، 2016،  الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر، 13التعدیل الدستوري، مجلة الوسیط، العدد 133
.وما بعدھا137ص 
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أساسا لدعم وتفعیل الحكومة في كل سنة بیان عن السیاسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني 
لتي قد تطرأ في حیاة المترشحین للانتخابات لرئاسة الجمهوریة، تكفل بالمصادفات االرقابة وال

وكذلك المناورات والسلوكیات التي تستهدف زعزعة مسار سریان الانتخابات الرئاسیة، وسد 
. الفراغات القانونیة الملحوظة

ه عتبر مبدأ تعزیز مكانة البرلمان من أهم ما تصبوا إلیی: تدعیم الصلاحیات التشریعیة- 2
مختلف الأنظمة السیاسیة المقارنة ویبرز من خلال تدعیم صلاحیاته التشریعیة من جهة ومن جهة 

أن 2016وما یلاحظ على المراجعة الدستوریة لسنة ثانیة من خلال علاقاته مع بقیة السلطات،
له فهناك جملة البنیة الهیكلیة لغرفتي البرلمان لم تشهد تغییرا، أما بالنسبة لعملیة سیر البرلمان وعم

من الإصلاحات حیث نجد على سبیل المثال الدورات البرلمانیة التي تنقسم إلى صنفین الدورة 
منه حیث أصبح البرلمان في دورة عادیة 135العادیة ونجد أن الدستور قد نظمها في المادة 

لدستور أشهر على الأقل، على عكس ما كان علیه الحال قبل تعدیل ا10واحدة كل سنة مدتها 
حین كان البرلمان یجتمع دورتین كل سنة، أما الدورات غیر العادیة فتكون في حالة 2016

.الضرورة ولم تشهد أي تغییر
أما بالنسبة لصلاحیة التشریع فإنها تعتبر المهمة الطبیعة للبرلمان وتشكل إحدى الوظائف 

في هذا الإطار هو منح مجلس الأمة الأساسیة التي أقرها الدستور لصالح البرلمان، والمستحدث
من الدستور، لكن ما 137دور یتمثل في الحق بالمبادرة التشریعیة، وهو ما نصت علیه المادة 

.یؤخذ على هذا النص أنه حصر وضیق من مجالات تدخل مجلس الأمة في التشریع

سطة جملة من الوسائل أما بالنسبة لصلاحیات الرقابة فإن البرلمان یراقب عمل الحكومة بوا- 
، من خلال مناقشة عمل الحكومة والمیزانیةوهي نوعان، وسائل رقابیة مرتبة لمسؤولیة الحكومة

توسیع سلطة البرلمان في مجال المصادقة على الاتفاقیات الدولیة والاتفاقات وكذا العمل على 
والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، وهي الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر 

تحدید اسات على ممارسة السیادة الوطنیة و مسائل تكتسي أهمیة بالغة یمكن أن تكون لها انعك
اللجوء إلى الأوامر التشریعیة في المسائل العاجلة  فقط وذلك في حالة شغور المجلس الشعبي 

.الوطني أو خلال العطلة البرلمانیة
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الدستوریة تعزیز استقلالیة العدالة من صلاحاتتستهدف الإ:القضائیةفیما یخص السلطة - 3
ضامنا لاستقلال السلطة القضائیة رئیس الجمهوریةجملة من الإصلاحات المتعلقة بتجسیدخلال

بة عرقلة تنفیذ الأحكام معاقالجزائیة و ذات الطبیعة على درجتین في المسائل التقاضيمع ضمان 
منع أي تدخل في سیر العدالة إضافة إلى ،إلزامیة تعلیل الأوامر القضائیةكریس تلالقضائیة 

حمایة المحامي في ممارسة مهنته بكل بلیة نقل القاضي في إطار القانون و مبدأ عدم قافعیلوت
.134تعزیز استقلالیة المجلس الأعلى للقضاء، والعمل على حریة

جملة الإصلاحات المقامة على صبتان:تعزیز المكانة الدستوریة المجلس الدستوري-ج
:المجلس الدستوري في جملة من المحاور یمكننا تلخیصها في النقاط الآتیة

:ودعم المركز القانوني لأعضائهتنظیم عمل المجلس الدستوري - 1
:تنظیم عمل المجلس الدستوري-أ

أعضاء من بینهم رئیس المجلس ونائب رئیس المجلس معینین من قبل رئیس 04*:التشكیلة- 
.الجمهوریة

.ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني02*
.ینتخبهما مجلس الأمة02*
.تنتخبهما المحكمة العلیا02*
.ینتخبهما مجلس الدولة02*

إشراك السلطات الثلاثة في نلاحظ بأن المؤسس الدستوري الجزائري قد راعى في تشكیلة المجلس 
، غیر أنه نص شریعیة أو التنفیذیة أو القضائیةعضویة المجلس بعدد متساوي لكل سلطة سواء الت

.على ترجیح صوت الرئیس المعین من قبل رئیس الجمهوریة ولیس منتخب من قبل الأعضاء
التعدیل استحداثه بموجبوهو ما تم :صب نائب رئیس المجلس الدستورياستحداث من-

یقوم نائب رئیس المجلس الدستوري ، من الدستور183بموجب المادة 2016الدستوري لسنة 
. 135برئاسة مداولة المجلس في حالة وفاة رئیسه أو استقالته أو حصول مانع له

.وما بعدھا140التعدیل الدستوري، المرجع نفسھ، ص 134
ة المتعلق بالقواعد الخاص2016یولیو 16المؤرخ في 201- 16من المرسوم الرئاسي رقم 05أنظر المادة 135

من النظام 81ـ وكذا المادة 43، العدد 2016یولیو 17ر ج ج بتاریخ . لعمل المجلس الدستوري، الصادر في ج
.29، العدد 2016ماي 11ج بتاریخ .ج.ر.المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في ج
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م سنوات لمرة واحدة، على أن یت08سنوات إلى 06أما بالنسبة لمدة عهدة الأعضاء مددت من -
تجدید نصف عدد الأعضاء كل أربع سنوات، غیر أن رئیس المجلس الدستوري ونائبه یمضیان فترة 

).من الدستور183المادة (سنوات كاملة لمرة واحدة 08
التعدیل الدستوري أضافلقد:دعم المركز القانوني لأعضاء المجلس الدستوري-ب

.لضمان مصداقیتهم واستقلالیتهمبأعضاء المجلس أحكاما خاصة2016لسنة 
من الدستور أن یؤدي أعضاء المجلس الدستوري الیمین الدستوریة 183حكام المادة فقد قررت أ- 

.أمام رئیس الجمهوریة قبل مباشرة مهامهم
تكریس مبدأ تنافي الجمع بین عضویة المجلس ووظائف أخرى أو أیة مهن حرة لیتفرغ بذلك - 

.لمجلس وصلاحیاتهأعضاء المجلس لمهام ا
منح الحصانة القضائیة للأعضاء في المسائل الجزائیة لضمان استقلالیة الأعضاء وهو ما - 

.من الدستور185136نصت علیه المادة 
، وذلك بهدف 184یجب أن یتوافر في الأعضاء جملة من الشروط واردة في نص المادة - 

.المجلس الدستوريإضفاء أكثر مصداقیة ووزن أكبر لآراء وقرارات 
.تعمیق استقلالیة المجلس المالیة والإداریة وتوسیع نطاق إخطاره- 1
إن  التعدیل الدستوري لسنة :تعمیق استقلالیة المجلس الدستوري المالیة والإداریة-أ
تضمن تكریس صریح لاستقلالیة المجلس الدستوري لأول مرة من خلال نص المادة 2016
التي نصت على أن المجلس الدستوري هیئة مستقلة ویتمتع بالاستقلالیة الإداریة والمالیة182/4

المعدل والمتمم والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم 143137- 89، علما أن المرسوم الرئاسي 
المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه نص على وجود هیاكل إداریة یترأسها الأمین 

موظفین معینین بموجب مراسیم رئاسیة بعد اقتراح رئیس المجلس الدستوري ودون استشارة العام و 
، كما أنه لا یتمتع بمیزانیة مستقلة بل تعتبر میزانیته جزء من المیزانیة منه08المادة الأعضاء 

من العامة للدولة والتي تقتصر على اعتماد أجور الموظفین أما أعضاء المجلس فانه تمنح رواتبهم 
، یة مالیة رغم كونه مؤسسة دستوریةقبل رئاسة الجمهوریة  فلیس له میزانیة مما یؤكد انعدام استقلال

2016مارس 06المؤرخ في 01-16المضافة بموجب القانون رقم من الدستور و185أنظر المادة 136
).2016مارس 07ج ل .ج.ر.ج(

، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس 1989غشت07مؤرخ في 143-89مرسوم رئاسي رقم 137
.1989غشت 07الصادرة بتاریخ 32الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیھ، جریدة رسمیة عدد 
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المتعلق بالقواعد 2016یولیو16المؤرخ في 201138- 16إلا انه وبعد صدور المرسوم الرئاسي 
داریة الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري قد فصل بشكل لا یدع مجالا للتأویل الاستقلالیة الإ

یزود المجلس الدستوري : "والمالیة للمجلس الدستوري، حیث تنص المادة السابعة منه على أنه
:وتحت سلطة رئیسه بالأجهزة والهیاكل الآتیة

.أمانة عامة- 
.دیوان- 
.مركز للدراسات والبحوث الدستوریة- 
.مدیریة الوثائق والأرشیف، وتضم مدیریتین فرعیتین- 
."مدیریات فرعیة03الإدارة العامة، وتضم مدیریة - 

ما یستنتج من خلال هذه المادة الصریحة أنها قررت الاستقلالیة الإداریة للمجلس 
الدستوري التي تعود إلى رئیسها الذي تسند إلیه كافة المهام المتعلقة بالتسییر والإشراف وكذا 

- 201-16من المرسوم الرئاسي 16139ادة التوظیف المتعلق بالحالات المنصوص علیها بالم
منه،  لكن توجد حالات خاصة تتعلق بوفاة عضو في 12140باستثناء الأحكام الواردة بالمادة 

المجلس الدستوري أو استقالته أو حصول مانع دائم له، في مثل هذه الحالات یجري المجلس 
ئیس المجلس الشعبي الوطني أو مداولة تبلغ نسخة منها إلى رئیس الجمهوریة وحسب الحالة إلى ر 

. 141رئیس مجلس الأمة  أو رئیس المحكمة العلیا أو رئیس مجلس الدولة

، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس 2016یولیو16مؤرخ في 201-16مرسوم رئاسي رقم 138
.2016یولیو17الصادرة بتاریخ 43الدستوري، جریدة رسمیة عدد 

یمكن لرئیس المجلس الدستوري أن یوظف حسب :" على201- 16من المرسوم الرئاسي 10تنص المادة 139
15المؤرخ في 03- 06ون لأحكام الأمر احتیاجات المصالح وفي حدود شغور المناصب، موظفین یخضع

".2006یولیو
وظائف كل من الأمین العام ورئیس الدیوان والمدیر :" على201-16من المرسوم الرئاسي 12تنص المادة 140

العام لمركز الدراسات والبحوث الدستوریة ومدیري الدراسات والبحوث والمدیرین ونواب المدیرین ورؤساء 
الدراسات في المجلس الدستوري ھي وظائف علیا في الدولة، ویتم التعیین فیھا بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح 

".المجلس الدستوريمن رئیس
الصادرة 29من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، جریدة رسمیة عدد 82انظر في ذلك المادة 141

.2016ماي 11بتاریخ 
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- 16من المرسوم الرئاسي 15و14أما عن الاستقلالیة المالیة فأكدت علیها المادتین 
یحدد رئیس المجلس الدستوري تقدیرات :"منه على أنه 14أعلاه، حیث نصت المادة 201
یاجات المتعلقة بتعداد المستخدمین وبالاعتمادات المالیة التي یتطلبها سیر المجلس الاحت

".الدستوري، یبلغ رئیس المجلس الدستوري مشروع المیزانیة إلى الحكومة لإدراجه في قانون المالیة
تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس :"ت على أنهها نصّ منه فإنّ 15أما المادة 

وري في التكالیف المشتركة بالمیزانیة العامة للدولة، رئیس المجلس الدستوري هو الآمر الدست
بصرفها، ویمكن أن یفوض إمضاءه إلى الأمین العام والى أي موظف كلف بالتسییر المالي 

".والمحاسبي في المجلس الدستوري
تمتع بالاستقلال المالي، وهو ما یبین بأن المجلس الدستوري قد أصبح هیئة دستوریة أصیلة ت

أین كانت 143-89المرسوم الرئاسي لها میزانیة خاصة بها عكس ما كان علیه الحال في ظل  
اعتماد أجور الموظفین وأعضاء میزانیته مشتقة من میزانیة رئاسة الجمهوریة، حیث أصبح  

.استقلالیة مالیة المجلس تمنح رواتبهم من قبل میزانیة المجلس الدستوري  مما یؤكد وجود 

على:توسیع نطاق إخطار المجلس الدستوري إلى الأقلیة البرلمانیة والوزیر الأول-ب
أن الإخطار هو الإجراء الوحید أو المحرك لتدخل المجلس الدستوري، إذ لا یمكن لهذا اعتبار

توسیع نطاق الإخطار إلى 2016الدستوري لسنة لذا عمد الإصلاح، الأخیر التدخل إلا بإخطاره
بهدف تدعیم فعالیة المجلس الدستوري، حیث سمح بتوسیع الإخطار إضافة إلى رئیس الجمهوریة 

:ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة لیشمل كل من
.الوزیر الأول–
.ينائبا من المجلس الشعبي الوطن)50(- 
.عضوا من مجلس الأمة)30(- 

بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو الدستوريیمكن إخطار المجلس188وطبقا للمادة 
مجلس الدولة، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه حل 
النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یكفلها الدستور، وسیحدد المشرع كیفیة تطبیق المادة بموجب 

.قانون عضوي
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بهدف تدعیم وتنویع فضاءات : دستوریة بأجهزة استشاریةدعم الساحة المؤسساتیة ال-د
:التشاور والاستشارة، ویتعلق الأمر بما یلي

بالإضافة إلى المجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الأعلى للأمن، الذین لا یخلو أي دستور 
ني مجالس استشاریة أخرى وهي المجلس الوط) 04(منها، فقد أضاف المؤسس الدستوري أربعة 

لحقوق الإنسان، مجلس أعلى للشباب، هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مجلس وطني 
للبحث العلمي والتكنولوجیات، وهي مؤسسات ضروریة للسیر الحسن للمجتمع والدولة، كما أنها 

. 142تساعد الهیئات والمؤسسات المتخصصة في التذلیل من الصعوبات أثناء القیام بواجباتها

التكریس الدستوري لتأسیس هیئات استشاریة موجودة، نظرا إلى أهمیة دورها في ترقیة حقوق - 
، وفي إضفاء البعد الأخلاقي على الحیاة )المجلس الوطني لحقوق الإنسان(الإنسان وحمایتها 

المجلس الوطني(، وفي تقییم السیاسات العمومیة )هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته(العامة 
من وراء ذلك في ضمان حكامة أفضل، إضافة ، وتتمثل الغایة المنشودة)الاقتصادي والاجتماعي

مجلس وطني (إحداث مؤسسات استشاریة جدیدة بهدف التشجیع على تفتح طاقات الشباب إلى 
، یتولى مهمة ترقیة القیم الوطنیة والضمیر الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي )للشباب
مجلس وطني (مستقبل الأجیال الصاعدة، إضافة إلى ترقیة البحث العلمي خدمة للتنمیة لإعداد
).علمي

ونزاهتها اقترحت أحكام جدیدة بغرض تمتین مصداقیة الانتخابات : مراقبة الانتخابات-
نظیم انتخابات شفافة وحیادیةإلزام السلطات العمومیة دستوریا بواجب توتمثلت أساسا في ضرورة 

إحداث مع بوضع القائمة الانتخابیة تحت تصرف المترشحینالسلطات العمومیة دستوریاوكذا 
هیئة علیا مستقلة لمراقبة الانتخابات، ترأسها شخصیة مستقلة، وتتألف هذه الهیئة من قضاة 
وكفاءات مستقلة یختارهم المجتمع المدني وتتولى الهیئة مهمة السهر على شفافیة ونزاهة عملیات 

إلى غایة إعلان لاستفتاء والانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة، منذ استدعاء الهیئة الناخبةا
إلزام المجلس الدستوري بالنظر في جوهر الطعون التي النتائج المؤقتة كما قد تم في هذا الشأن 

. 143اختصاصهلتدخل ضمن نطاقترفع إلیه حول النتائج المؤقتة للانتخابات التشریعیة والرئاسیة

.47محمد لمین لعجال أعجال، المرجع السابق، ص 142
.143التعدیل الدستوري، مجلة الوسیط، المرجع السابق، ص 143
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وكافة التعدیلات الدستوریة 1996أن دستور نستشفطرحه في هذا الشأن مما سبق
كان نتیجة عمل مهني وجهود -2016وبالأخص التعدیل الدستوري لسنة –التي طرأت علیه 

جبارة ونتیجة لحوار دائم ومستمیت بین السلطة الرئاسیة ومختلف الأطراف المشاركة مفعلة و 
في وضعه على اختلاف توجهاتها، بغیة الوصول إلى وثیقة دستوریة والجهات السیاسیة العاملة 

، وتعالج مختلف الظروف والتطورات التي مر بها المجتمع بلادتشكل القانون الأعلى والأسمى لل
، وكذا الثغرات التي لمستها السلطة في دساتیر الدولة خلال مختلف الحقب التاریخیةالجزائري

وصولا إلى آخر تعدیل دستوري بالضبط في 1963بدایة من أول دستور لسنة الجزائریة سابقا
، مع ضرورة مراعاة أن هذا القانون الأساسي في البلاد إنما هو 2016التعدیل الأخیر لسنة 
لتحولات وأزمات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة تخص هذا المجتمع أصلاضرورة ونتیجة منطقیة

وترعرعت بالبیئة التي نشأت وصلة رابطة قویة ، ذلك أن القوانین العامة لها علاقة وطیدة وفرعا
فیها، ولعل هذا هو الدور الرئیسي الذي یلعبه التعدیل الدستوري في أقلمة دساتیر الدول مع 

.الأزمنة والأجیالأوضاعها المختلفة والمتطورة على مر العصور
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سلطة البرلمان في تعدیل الدستور:الفصل الثاني

كما أوردنا في فصلنا الأول من هذا الباب فإن التعدیل الدستوري في الجزائر تقوم به جهات 
السلطة التشریعیة ممثلة في البرلمان، الجمعیة : مخول لها دستوریا القیام بهذه العملیة وهي

اء الشعبي وكذا حق رئیس الجمهوریة التأسیسیة معدة خصیصا لهذا الغرض وعن طریق الاستفت
في التعدیل، ومهما تعددت طرق وإجراءات تعدیل الدستور فإن الهدف منها واحد وهو الوصول إلى 
دستور موحد یرضي كافة الطوائف السیاسیة والشعبیة ویحقق المساواة بین الجمیع وكذا خلق نوع 

....من التوازن المؤسساتي 

كثیر من الأحیان یتم من قبل ممثلي الشعب، ویعد البرلمان ممثلا عن تعدیل الدساتیر في 
الشعب، ولاشك أن البرلمان یحتل مكانة رفیعة بین مختلف المؤسسات الدستوریة، ویضطلع 

، إلا لهالبرلمان بمهام عدیدة من بینها مهمة تعدیل الدستور على غرار الوظیفة التشریعیة الأصیلة
ف البرلمان لا یعني أن جمیع الدساتیر تتبّع الأسلوب نفسه في تعدیل أن تعدیل الدستور من طر 

الدستور، بل إن تعدیل الدستور یختلف من دستور لآخر، وأن طبیعة تكوین البرلمان تؤثر في 
إجراءات التعدیل، فقد یتكون البرلمان من مجلس واحد كتونس مثلا، أو قد یتكون من مجلسین 

زائر، وفي أحیان أخرى یحتاج التعدیل إلى حل البرلمان على أن یقوم مثلما هو علیه الحال في الج
.144البرلمان الجدید المنتخب بتكملة إجراءات التعدیل التي بدأها البرلمان المنحل

وستقتصر دراستنا في هذا الفصل على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور، وعلیه سنحاول 
التعرض بالبحث إلى مفهوم هذه السلطة وكیفیة تحقیقها على أرض الواقع، وذلك من خلال البحث 

نشأته عن المبادرة البرلمانیة في إطار التعدیلات الدستوریة التي طرأت على الدستور الجزائري منذ 

.110-22خاموش عمر عبد الله، المرجع السابق، ص 144
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إلى یومنا هذا، وكذا البحث في جملة الإجراءات التي یتطلبها الطریق البرلماني لتعدیل الدستور 
.بغض النظر عما إذا كانت المبادرة بتعدیل الدستور برلمانیة أو من طرف جهة أخرى غیره

النظام ومثلما هو معلوم فإن البرلمان في الجزائر یشكل أحد أهم المؤسسات الدستوریة في
السیاسي الجزائري، وهو ممثل لهیئة حق إصدار القوانین العامة داخل كیان الدولة، على اعتبار 

.أنه یمثل الإرادة الشعبیة ویمارس السیادة باسمه من منطلق جل الأدوار التي یقوم بها

وعلیه سنحاول إسقاط هذا الثقل أي ثقل وزن هذه المؤسسة ودورها في مجال تعدیل 
لدستور، وذلك من خلال الحدیث عن المبادرة البرلمانیة بتعدیل الدستور في الجزائر على ضوء ا

عملیة تعدیل الدستور بمبادرة من البرلمان في اتجربتها الدستوریة وجملة الإجراءات التي تتطلبه
مبحث أول إضافة إلى الحدیث عن مدى واقعیة وفعالیة تكریس الطریق البرلماني في تعدیل 

.لدستور الجزائري أي البحث عن إنجازات ونكسات البرلمان في إطار التعدیل في مبحث ثانا

المبادرة البرلمانیة بتعدیل الدستور: المبحث الأول

الدستور أعلى وثیقة قانونیة ممثلة للإرادة الشعبیة في إطار الممارسة الدیمقراطیة، وقد یعد
ظائف أبرزها الوظیفة التشریعیة كوظیفة أصیلة یختص خصها المؤسس الدستوري بجملة من الو 

بها، وعلیه یمكن اعتبار البرلمان الهیئة الأولى بالتدخل في تعدیل الدستور على مختلف مراحله 
إعداده وإنشائه وكذا تعدیله، وبهدف ضمان التوازن المؤسساتي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، 

لب عملیة تعدیل الدستور حتى لا یكون التعدیل مطیة لتغییر تم إشراك هاتین الهیئتین في ص
.أحكام الدستور

وإن إعطاء البرلمان مكنة تعدیل الدستور عن طریق إعمال سلطته في المبادرة باقتراح تعدیل 
الدستور، إضافة إلى تخویله حق الموافقة على إصدار التعدیل الدستوري دونما أن یتم عرضه على 

سیسیة قد یعزز من مكانة البرلمان لاسیما وأن الدستور هو أسمى قانون في الدولة، وأن السلطة التأ
البحث عــن سلطة البرلمان في تعدیل الدستور لاسیما قیامه بمبادرة التعدیل، یقتضي منا الأمر 
البحث عن هذا الدور في مختلف الحقب أو المراحل الدستوریة التي مرت بها الجزائر منذ أول 

إلى غایة یومنا هذا، إضافة إلى البحث في جملة الإجراءات المنتهجة في 1963له سنة ظهور
.تعدیل الدستور عن طریق تبني الطـریق البرلماني في هذا الخصوص
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من منطلق أن اقتراح تعدیل الدستور یعد وسیلة للتنبیه بوجود ضرورة تقتضیه، فإن السلطة 
عن ثقل هذه السلطة في الواقع القانوني والسیاسي للدولة، وعلیه المختصة باقتراح التعدیل یكشف 

فإن منح المؤسس الدستوري للبرلمان السلطة في اقتراح تعدیل الدستور یوحي بالمكانة الدستوریة 
.المرموقة له بین باقي المؤسسات على غرار السلطة التنفیذیة مجسدة في شخص رئیس الجمهوریة

: دساتیر وهي) 04(نظام السیاسي الجزائري یجد أن البلاد عرفت أربعة والمتتبع لأوضاع ال
، وبإطلالة على 1996ودستور سنة 1989، دستور سنة 1976، دستور سنة 1963دستور سنة 

نصوصها لاسیما النصوص المتعلقة بالتعدیل الدستوري، نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري 
وعدم إطلاقه وذلك بالنظر إلى أهمیة هذه العملیة، فقد أعطى حاول تقیید المبادرة بتعدیل الدستور

أعضاء غرفتي البرلمان ) ¾(حق المبادرة بالتعدیل الدستوري لرئیس الجمهوریة وحق ثلاثة أرباع 
المجتمعین معا أن یبادروا باقتراح تعدیل الدستور، ولكن بالرغم من هذا الامتیاز الممنوح للبرلمان 

درات بالتعدیل من طرف البرلمان، وكل المبادرات بالتعدیل والتعدیلات التي إلا أننا لا نجد مبا
طرأت على الدستور الجزائري كانت المبادرة فیها للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة، مما 

إلى : یوحي بغیاب البرلمان كلیا عن ممارسة هذه السلطة، والتساؤل الذي نثیره في هذا الإطار هو
ساهم البرلمان في ممارسة حق التعدیل الدستوري في الجزائر؟؟ وما هي جملة الإجراءات أي مدى

.المنتهجة في ذلك؟؟

التنفیذیةالمؤسسةمعالتشریعیةالمؤسسةإشراكمنلابدالمؤسساتيالتوازنلضمان
البرلمانجانبمنلاسیماالدستوريالتعدیلعملیةمختلف أطوارومتابعةمراقبةمنبتمكینهما

الدستوريالتعدیلمكنةالجزائريالبرلمانإعطاءمنلابدوبالتالي،الجزائرفيالوضعهووهذا
التعدیلإصدارعلىالموافقةوتخویلهالتعدیلحراباقتالمبادرةفيسلطتهإعمالطریقعن

تلكحقیقةنلمسلاالفعليالواقعفيكنانإ و ، التأسیسیةالسلطةعلىعرضهدونالدستوري
الدساتیرجمیعفيوذلكالتشریعیةالسلطةعلىالجمهوریةرئیسوسیطرةتفوقنتیجةالسلطة

، )مطلب أول(، والتي من خلالها سنحاول البحث عن المبادرات البرلمانیة التي فعّلت المتعاقبة
اح التعدیل إلى غایة إضافة إلى الدور الذي یلعبه البرلمان في إطار المراحل التي تلي مرحلة اقتر 

إصداره ونشره في الجریدة الرسمیة من قبول وإعداد وإقرار له إضافة إلى تقییم مدى فعالیة البرلمان 
). مطلب ثاني(بوجه عام 
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دستور في ظل التجربة الدستوریةالمبادرة البرلمانیة بتعدیل ال: المطلب الأول
:یةالجزائر 

وقدالدیمقراطیةالممارسةظلفيللشعبممثلةدستوریةهیئةوأوسعأعلىیعدرلمانـالبإن
الوظائفمنتعتبروالتيالتشریعیة،الوظیفةأهمهاومهاموظائفبعدةلذلكالدستورخصها

صورهجمیعفيالأساسيالتشریعفيبالتدخلالأولىالمؤسسةالبرلمانیعدوبالتاليله،الأصلیة
.الإعداد أو في صورة التعدیل الدستورية صور فيسواء

ممثلابوصفهالدستوريالتعدیلمجالفيالقیمةهذهالبرلمانبإعطاءالاهتماممسألةوتعود
وجودهتطلبالتيالقضایامنالعدیدبسببوكذاالدستوربموجبصلاحیاتهویستمدالشعبعن
منممكنقدرأكبروتحقیقالقراراتخاذفيالمشاركةدائرةتوسیعالسیاسیةالساحةعلى

الواضحةالسیطرةرغمالعامة،الحیاةدواعيمعوفاعلیة واقعیةأكثروجعلهالسیاسيالاستقرار
مسألةبخصوصالبرلمانيالحضورفإنالجزائريالسیاسيالنظامإلىرجوعوبال،التنفیذیةللهیئة

.المتعاقبةالجزائریةالدساتیرخلالمنالأهمیةمتفاوتةكانتالدستوريالتعدیل

سنحاول من خلال هذا المطلب أن نعرج إلى البحث عن المبادرة البرلمانیة بتعدیل الدستور 
آخر تعدیل له سنة (إلى یومنا هذا 1963في ظل الدساتیر التي مرت بها الجزائر منذ سنة 

) فرع أول(1996ستور قبل دستور ، حیث سنتناول فیه المبادرة البرلمانیة بتعدیل الد)2016
).فرع ثاني(والتعدیلات التي طرأت علیه أو تلته 1996والمبادرة البرلمانیة في ظل دستور 

:1996المبادرة البرلمانیة بتعدیل الدستور قبل دستور : الفرع الأول

والتي تم التعرض إلیها في الفصل ثلاثة دساتیر كبرى 1996لقد شهدت الجزائر قبل دستور 
تتعدد وتتنوع منظومتها 1989ودستور 1976، 1963وهي دستور الأول من ذات الباب 
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الدستوریة بحسب الحقب السیاسیة والفترات التي مرت بها الجزائر آنذاك، ومن خلاله سنحاول 
:على النحو الآتيجاهدا البحث عن المبادرة البرلمانیة بتعدیل الدستور في إطار كل دستور 

حیث یعتبر دستور :1963حق المبادرة البرلمانیة بتعدیل الدستور في ظل دستور - أولا
الجزائریة عقب الاستقلال مباشرة، كما یعدّ الدیمقراطیة الشعبیةالدستور الأول للجمهوریة1963

ئیس الجمهوریة والمجلس لكل من ر بالتساويأول دستور أیضا منح حق المبادرة بالتعدیل الدستوري 
والتي جاء 1963من دستور ) 71(آنذاك، وهو ما نصت علیه المادة ) ممثل الشعب(الوطني 

ترجع المبادرة بتعدیل الدستور إلى كل من رئیس الجمهوریة والأغلبیة المطلقة لأعضاء :"فیها
.145"المجلس الوطني معا

إجراء تعدیل الدستور تلاوتین یتضمن:"من ذات الدستور على ) 72(نصت المادة 
وفي هذا ."وتصویتین بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الوطني یفصل بینهما أجل شهرین

أفضل بكثیر من مركزه في الدساتیر 1963الإطار یتضح لنا أن مركز البرلمان في ظل دستور 
طلقة لأعضاء المجلس اللاحقة، بما أن المبادرة حق یتمتع به رئیس الجمهوریة والأغلبیة الم

رئیس الجمهوریة والأغلبیة (أن شرط مشاركة الطرفین إذ ، 146الوطني معا، وإلى جانب ذلك
لا یؤدي لوحده إلى إجراء تعدیل الدستور، بل ینبغي أن یتلى ) المطلقة لأعضاء المجلس الوطني

صل النص على ویصوّت علیه مرة أولى ثم تعاد تلاوته مرة ثانیة والتصویت علیه، ویجب أن یح
عملیة التصویت على أكمل وجهلإتمامفقط الأغلبیة المطلقة من أصوات النواب ولیس الحاضرین

.147في كلا التصویتین الذین یفصل بینهما أجل شهرین اثنین

والتعاونالتوازنتحقیقإلىتمیلالتيالأنظمةومنالتعدیل،اقتراححقمنهمالكلفیكون
كلتابینمشتركاحقاالتعدیلاقتراححقیجعلفإنهالتشریعیةوالسلطةالتنفیذیةالسلطةبین

العملبهذاالإسهامفيالجانبینمنكلدوربینتكافؤهناكیكونوبذلكالسابقتین،السلطتین
الدستورذلكأمثلةومن،التعدیللإجراءضروریاشرطامنهماكلمشاركةتعتبرحیثالدستوري
، والدستور الفرنسي 90و14تان الماد1946ودستور08ة الماد1875عامالصادر الفرنسي

.1963من دستور 71المادة 145
.1963من دستور 72المادة 146
والسیاسیة، الاقتصادیةسعید بوالشعیر، تعدیل الدستور بواسطة البرلمان، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 147

.8، الجزائر، ص 2012، مارس 1العدد



التعدیل الدستوري  وسلطة البرلمان:                                                الباب الأول

94

اقتراحعلىبناءالجمهوریةلرئیسالتعدیلاقتراححقأعطىالذي86المادة1958الحالي لعام 
لعامالمصريوالدستور131المادة بلجیكاودستورأیضا148الأولالوزیرالبرلمان و أعضاء
المادتان 1926لعاماللبنانيوالدستور،79المادة"الاتحادیةألمانیاودستور179المادة 1976

رئیسمناقتراحإما(السلطتینإلىالدستورفيالنظرإعادةاقتراححقیعطى، 77149و76
علىنوابعشرةمناقتراحوإماالنوابمجلسإلىالحكومةمنقانونمشروعوتقدیمالجمهوریة

).المجلسأعضاءمجموعمن)2/3(الثلثینوموافقةالأقل

تلاوتین بالأغلبیة المطلقة تصویتین و الجدوى نستخلصها من أما بخصوص الملاحظات التي 
لأعضاء المجلس الوطني، فإن الغرض من إدراج قید المدة هو نضج ووضوح معالم وأبعاد ذلك 

وعدم التسرع، البطءمما یستدعي ") تنقیح"استعمل مصطلح 1963كما نجد أن دستور (التعدیل 
توریة ودیمومتها ویستبعد الدسوالهیئاتالمؤسساتوثبات فالوتیرة البطیئة للتعدیل تضمن استقرار 

.150الخطیرةالتجاوزات

أن مبادرة رئیس الجمهوریة غیر السالفة الذكر وإن كانت كما هو واضح في المادة أعلاه 
مقیدة بشرط، فإن مبادرة البرلمان مقیدة حیث تتطلب تحقیق الأغلبیة المطلقة لأعضائه الاعتداد 

لكن ة مع مبادرة رئیس الجمهوریة الغیر مقیدة بأي شرط بالمقارنبها، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة 
لیست مستحیلة التحقیق والإحراز، كونها تقف فقط عند النصف زائد عضو واحد من أعضاء 

.151المجلس الوطني

یجعل من غیر الممكن مرور أي عملیة تعدیل یبتغیه رئیس الجمهوریة دون رضا المجلس 
الذي یقید حریة رئیس العملعملیة بالاستفتاء الشعبي وهو الوطني بالإضافة إلى ربط كل ال

وعن الدور الذي یلعبه البرلمان في هذا الإطار على مستوى المبادرة أولا، وكذا على الجمهوریة
إطارأیضا ویجعل مكانته ضعیفة بالمقارنة مع مكانته فيمستوى إقرار مشروع التعدیل ثانیا، 

، وأن مسألة عرض مشروع التعدیل على الشعب 1996وكذا دستور 1989و1976دستوري 

.158المرجع السابق، ص قزو محمد آكلي، 148
في لبنان وأھم الأنظمة الدستوریة والسیاسیة في العالم، ةمحمد المجذوب، القانون الدستوري والنظم السیاسی149

.50، ص 2000الدار الجامعیة، لبنان، 
.313- 312فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري، المرجع السابق، ص ص 150
.195-194المرجع السابق، ص ص قزو محمد آكلي، 151
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تولى یالشعب وافق علیهففي حالة ما إذابالغة، الوطنیة للاستفتاء حول الموضوع ذات أهمیة 
أیام الموالیة لتاریخ الاستفتاء) 08(خلال الثمانیة ) تعدیل الدستور(رئیس الجمهوریة إصداره 

صاحب الاختصاص في المصادقة والرفض هو الشعبباعتبار، وإلا عد كأن لم یكن، الدستوري
.صاحب السیادة الوطنیة ومصدر كل سلطة

حول حق المبادرة البرلمانیة بتعدیل المثارةالملاحظات و فیما تعلق بجملة الاستنتاجاتأما 
: هي1963دستور 

یة والمجلس الوطني حق المبادرة بالتعدیل بین رئیس الجمهوریة مجسد السلطة التنفیذتتمثل - 
عمد إلى إشراك ممثلي الشعب والشعب ذاته كما أنه، كفلها هذا الدستورمجسد السلطة التشریعیة

للتعدیل وكذا إقراره) 72المادة (، وذلك على مستوى إجراءاته الدستوريفي عملیة التعدیل
شكل كبیر للمبادئ مما یجعل عملیة التعدیل الدستوري في ظله مكرسة ب، )73المادة (الدستوري

هذا الدستور لم یعرف إلا نوع واحدا من التعدیل على اعتبار،الدیمقراطیة الحدیثة بعد الاستقلال
لم (أخذ رأي الشعب وقراره عن طریق الاستفتاء الشعبي إلزامیةهو الذي یصب في نهایته دوما في 

.152)یعرف طریق التعدیل الدستوري بقانون

رئیس الجمهوریة لجأ إلى ، 1963المبادرة البرلمانیة في ظل دستوربوننوه فیما یتعلق- 
الممنوحة للمجلس الوطني على سلطات الواسعةبالرغم من المنه على) 59(تطبیق المادة 

التي تسمح له باتخاذ 59أي أن المادة ، 153مستوى المبادرة باقتراح التعدیل الدستوري في ظله
یوما ) 13(، وذلك بعد ثلاثة عشر الجزائریةخطر الذي یهدد الأمةالتدابیر الاستثنائیة في حالة ال

د نشاط المجلس الوطني إلى غایة إلغاء یّ جمتم تلتنفیذ، وهكذا التطبیق مجالا لمن دخول الدستور 
.1965154الدستور سنة 

تتمتع ، لم تكن 1963المبادرة البرلمانیة بتعدیل الدستور في دستور أخر ملاحظة- 
.فعلا على أرض الواقعكرس، كونها لم تالأثرمما یوحي أنها مبادرة شبه معدومةلیة بالاستقلا

بوسالم دنیا، دور البرلمان الجزائري في عملیة التعدیل الدستوري، الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة 152
.3، ص2012سبتمبر 19و18، -حالة الجزائر–في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراھنة 

.1963من دستور59المادة 153
درید كمال، مدى فعالیة البرلمان الجزائري في ممارسة حق التعدیل الدستوري، الملتقى الدولي الثاني حول 154

.74، ص 2008، ماي -الأغواط-، جامعة عمر ثلیجي"التعدیلات الدستوریة في البلدان العربیة"
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لاالوطنيالمجلسأنسبقماكلمن1963وما یمكن استخلاصه كقراءة على دستور 
منحهالدستوركاننإ و ،صلاحیاتهلممارسةالجمهوریةرئیسعنالتامةبالاستقلالیةیتمتع
یقومالتيالشعبإرادةعنیعبرإذ،فقطالشكليبالمعنىالتنفیذیةالسلطةمعالتعاونصفة

من56المادةلهسمحتالذيالجمهوریةرئیسأمامالثانويالدورلهیعطيمابتكریسها،الحزب
المجلسومنهاالعادیة،الدستوریةالأجهزةمختلفتمارسهاالتيالسلطاتجمیععلىالاستیلاء
.معیننطاقفيعملهحصرالذيالوطني

:1989و1976غیاب المبادرة البرلمانیة بالتعدیل الدستوري في ظل دستوري - ثانیا
أنهما متشابهان ویشتركان في مسألة عدم تمكین البرلمان أو السلطة التشریعیة من الحق في 

لمناخ السیاسي الذي واوالأبعادالاختلاف الظروفغیر أن،المبادرة بالتعدیل الدستوري الحقیقي
واختلافهما بالتبعیة في المنطلقات الفكریة 1989ودستور1976جاء فیه دستور 

.155والأیدیولوجیة

أنیط حق المبادرة بتعدیل الدستور حصرا لرئیس وفي هذا الدستور: 1976دستور - 1
من ذات الدستور، وهو 156)191(، وهو ما نصت علیه المادة فقط زعیم الحزب الواحدالجمهوریة

الاستفتاء، وهذا عندما یعدل الدستور عن طریق 157)195(بذلك لا یخضع لأیة قیود سوى المادة 
.تمثل قیدا لسلطتهفإن رئیس الجمهوریة غیر مقید تماما سواء بقیود شكلیة أو موضوعیة

الأردنيدستورفإنذلكوحدهالدولةلرئیسالاقتراححقباعترفتالتيالدساتیرونماذج
فيالبدءتلیاناللتینالسنتینفيالتعدیلحقللأمیرجعلمنه 70المادة 1928عامالصادر

حلهامر بكلالتعدیلإجراءفيالحقالأمیرأعطىفقد1970عام الصادرقطردستور،تنفیذه
علىیدلالدساتیرهذهفيوحدهالدولةلرئیسالتعدیلحقإعطاءأنوالواضح، 67المادةفي

.03ابق، ص بوسالم دنیا، دور البرلمان الجزائري في عملیة التعدیل الدستوري، المرجع الس155
لرئیس الجمھوریة حق المبادرة باقتراح تعدیل الدستور في :"على 1976من دستور 191تنص المادة 156

".نطاق الأحكام الواردة في ھذا الفصل
بالصفة - 1: لا یمكن لأي مشروع تعدیل الدستور أن یمس:" على 1976من دستور 195تنص المادة 157

.....".الجمھوریة للحكم 
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في ظل أنظمتها السیاسیة المنتهجة بداخل السلطاتمنغیرهاعلىالتنفیذیةالسلطةهیمنة
.158دولها

تلك المتعلقة بتعدیل الأحكام الخاصة بطرق التعدیل، فإنه یشترط إقرار المجلس لها 
یفسر وجود هذه الشروط المعقدة اقتراح تعدیل الدستور بأن كماأعضائه ) ¾(بواسطة ثلاثة أرباع 

رئیس الجمهوریة في مركز ضعیف وأن المؤسس الدستوري تعمد اشتراط توافر ذلك النصاب بما 
دور المجلس الشعبي فقط یقتصر یضمن تفوق المجلس الوطني على رئیس الجمهوریة، كما 

بتعدیل نصوص أعضائه إذا تعلق) 2/3(لبیة ثلثي الوطني فیه على إقرار المبادرة بأغ
.159الدستور

حق المبادرة لرئیس الجمهوریة فقط، إلى كونه الأمین العام للحزب وأن هذا منحودافع
مؤتمره هو الذي یتخذ القرارفي هذا المجال الأخیر هو صاحب السلطة التأسیسیة فإن 

هنا یتبین عدم جدوى خلاله لك القرار، ومن تنفیذ ذبسوى القیام، وما على أمینه العام 160الرئیسي
یبقى ، لكن هذا التصور للدستورالتعدیلباقتراح إشراك المجلس الشعبي الوطني في المبادرة 

في الدستور نفسه بحیث یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطة كاملة لا یوجد له مرتكز قانونيقاصرا 
یفسر على ذات المستوى بكونه حامي الدستور وغیر مقیدة قانونا في مجال المبادرة وهذا وتامة 

دون غیره، إلى جانب ذلك فإن مشروع القانون الذي یقدمه رئیس الجمهوریة لا تعدیل من طرف 
لا في ، الشيء الذي بینته التجربة دون أن یكون محل نص نواب المجلس الشعبي الوطنيالنواب

.على الإطلاقإلى هذه المسألةرضعلا في الدستور الذي لم یتالقانون الداخلي للمجلس و 

لیس فقط أعضاء المجلس الشعبي الوطني من 1976إن أهم ما یلفت الانتباه في دستور - 
المشاركة الفعلیة في التعدیل، هذا الوضع یمكن قبوله في ظل نظام الحزب الواحد، لكن المشكل 

ه من العملیة، حیث یكفي الأهم تمثل في إقصاء الشعب صاحب السلطة التأسیسیة الأصلیة نفس
أن یقترح التعدیل رئیس الجمهوریة الأمین العام للحزب ویوافق علیه النواب المناضلون، ثم یصدر 
الرئیس القانون لیصبح ساري المفعول دون إشراك الشعب بالاستفتاء حول المشروع، حول هذه 

.123أحمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص 158
.9-8سعید بوالشعیر، تعدیل الدستور بواسطة البرلمان، المرجع السابق، ص ص 159
.1983من القانون الأساسي لحزب جبھة التحریر الوطني الصادر سنة 9ف 95المادة 160
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التأسیسیة یتناقض النقطة یتفق البعض من الباحثین على أن استبعاد الشعب من الوظیفة 
التي تنص أن السیادة الوطنیة ملك للشعب یمارسها عن طریق الاستفتاء ) 05(ومضمون المادة 

.161وفیها تجرید للشعب من هذا الحق الذي یمنح للدستور نفسه شرعیة وجوده

تقیید سلطة الرئیس في المبادرة باشتراط مشاركة النواب معه في ذلككان بما كان ینبغي
مع وضع حریتهعلى كل ) التنفیذیة والتشریعیة(، أو منح حق المبادرة لكل من المؤسستین قتراحالا

شروط تقیّد من سلطة النواب باشتراط نصاب أضعف في المبادرة من نصاب الموافقة، مثلما هو 
.1976من دستور ) 193(و) 192(محدد في المادتین 

للحزب الوحید الذي ینتمون إلیه ویرأسه رئیس لأنه جاء تطبیقا لتوصیة من المؤتمر الرابع 
تضاف لها من جهة أخرى قیود على المجلس تؤثر على أدائه لمهامه، ومنها الانتماء الجمهوریة

من كما أن تخویل المبادرة بالتعدیل الدستوري لرئیس الجمهوریةالسیاسي والتقید بتوجهات الحزب، 
المجلس، تجعل النواب في موقف ضعیف أداءعلىتؤثرآلیات جهة، إلى جانب ما یتمتع به من 

كونهم مجبرین على تبني مشروع التعدیل الدستوري المقدم من طرف رئیس الجمهوریة بالموافقة، 
.1979162كما حدث لدى تعدیل 

بعین الاعتبار واكتفى ممثل الحكومة بتسجیلها واعدا الاعتبارات والاقتراحات لم تؤخذ 
فقد تجلى هذا ، 163الجمهوریة لیتولى دراستها وأخذها بعین الاعتبار مستقبلا؟برفعها إلى رئیس

.أین تقدّم بعضهم بجملة من الاقتراحاتالضغط في مرحلة عرض المشروع على النواب

الوطنیةقد نقلت لیس فقط التمتع بالسیادة1976فإن الوظیفة التأسیسیة في دستور علیه و 
) 05(من الشعب إلى الرئیس بل نقلت إلیه حق الممارسة أیضا مخالفة لنص المادة الخامسة 

ضمانات اعتبارهاإن الغرض من وضع إجراءات خاصة بالتعدیل الدستوري هو السالفة الذكر، 
ضمان وتسمو على الجمیع، مع جبرهمالمحكومین تجاه الحكام وتجعل من الدستور وثیقة تفائدة ل

اه، جامعة قسنطینة، الجزائر، شریط الأمین، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، أطروحة دكتور161
.536، ص 1991

.9بوالشعیر سعید، تعدیل الدستور بواسطة البرلمان، المرجع السابق، ص 162
–علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة، رسالة دكتوراه،الجزء الثاني، كلیة الحقوق بوالشعیر سعید، 163

.832، ص 1984، - جامعة الجزائر
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ظیفة تمارسها ق الشعب التأسیسي ومن ثم فإنها إجراءات لا یعقل أصلا أن تشكل و احترام ح
.في حد ذاتهاأجهزة الدولة 

لأي كیفما أرادیة وأداة یكیّفها شخصما یجعل من الدستور وثیقة موضوعة لمصلحته ال
عدام أیة انهو وضع سیاسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو غیره ینتهي إلیه بممارسة السلطة، 

التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في هذا المجال، وقد علق والصلاحیاتضمانات ضد السلطات
في نهایة الأمر كل شيء یتم كأن الرئیس مجسد الشعب عبر الدولة، :" البعض عن ذلك بقوله 

والموافق علیه من طرف الدستور الذي وافق علیه الشعب أصبح كافیا إلى درجة إمكانیة طرد 
.164"لشعب من اللعبة السیاسیة والمیكانیزمات المؤسساتیةا

علیها قد تمسها في مجالها التشریعي أو ركزةوسیلة مو أداة ولقد كان التعدیل الدستوري 
بعدم مشاركتها في رواجیةمن قیمتها النقصفي غیر ذلك من صلاحیاتها والأكثر من ذلك أنها ت

في ظل هذا الوضع ، المبادرة باقتراح ما تراه مناسبا لإعادة النظر في المسائل التأسیسیة للدولة
التي لا تتدخل إلا على المؤسسة التشریعیةاختصاصا محظورافإن التعدیل الدستوري لم یكن فقط 

.أداة للتكریس

سواء اقتراح أو إعداد أو س الجمهوریةرئیإن كل التعدیلات الدستوریة كانت بمبادرة من 
ما یؤدي بنا إلى ، 1976عن التعدیلات التي طرأت على دستور البصربغض إصدار، 

إن لم نقل تهمیشه بصفة غیاب البرلمان المطلق في ممارسة هذه السلطة استخلاص مفاده
.165كلیة

تفوقه المدعم بالدستور ه على تأكید عاونالرئیس هو الأمین العام للحزب، مما یباعتبار
الدستوريالإصلاحفي مجال ممارسة لحقیقیةعلى حساب مكانة المجلس الذي یفقد سلطاته ا

بالرغم من ما للحـزب، ) الـرئیس(لصالح الأمین العام - المشار إلیها سالفا- ) 05(خلافا للمادة 
لجمهوریة، إلا أن هذا یرى البعض بأن أسلوب التوصیة الحزبیة یقیّد أیضا من حریة رئیس اقیل

، وإن كان الدستور یقیّد الاثنین بوجوب احترام المادة ولا یؤخذ على إطلاقهالرأي یبقى نسبي

.537-536خصائص التطور الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص ص شریط الأمین،164
.83- 82درید كمال، المرجع السابق، ص ص 165
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كالمیثاق الوطني الذي - التي یتحجج بها البعض ) 14ف111(، ما یعني أن المادة )1ف191(
ر تخص على أنها طریقة أخرى لتعدیل الدستو - 1986و1975طرح على الشعب مرتین سنة 

تخطى ذلك بخرق -بموجب استشارة–مواضیع أخرى ، وإن كان الرئیس الشاذلي بن جدید 
.1988166نوفمبر 03الدستور، وهو ما حدث في تعدیل 

وأن تتبّع في ذلك ذات الإجراءات المعتمدة للنص التشریعي، ثم : 1989دستور - 2
یوما الموالیة ) 45(والأربعین یعرض مشروع النص على الشعب لاستفتائه حوله خلال الخمس  

هو الإبقاء على حق المبادرة لرئیس الجمهوریة بصفة وهي أول ما یستخلصلإقرار المجلس إیاه،
.167انفرادیة دون مشاركة المجلس، لكنه اشترط موافقته بالأغلبیة

والبرلمان ممثلا في المجلس الشعبي الوطني لازال محتفظا بمهمة الموافقة على مشروع 
المبادرة لازلت مقصورة على رئیس الجمهوریة، الشيء الجدید هو عرض و عدیل الدستوري، الت

الملاحظ أن دستور ،على استفتاء الشعب لیوافق علیه بعد تصویت المجلس علیهمشروع التعدیل 
.168لم یخرج إلا نسبیا عن هذا الإطار العام1989

إذا رأى المجلس :"على ) 164(مجرد احتمال، حیث تنص المادة تبقىالإضافة الجدیدة 
الدستوري أن مشروع أي تعدیل دستوري لا یمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع 
الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما، ولا یمس بأي شيء التوازنات الأساسیة للسلطات 

كن رئیس الجمهوریة أن یصدر القانون الذي یتضمن والمؤسسات الدستوریة، وعلل رأیه، أم
) ¾(التعدیل الدستوري مباشرة، على أن یعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع 

". من أصوات نواب المجلس الشعبي الوطني

:إلى استخلاص الملاحظات الآتیةالتي تعرضنا إلیها تؤدي مختلف هذه الأحكام 

نص مشروع قانون تعدیل الدستور بنفس الإجراءات التي یمر بها النص ادعدیتم إ-أ
الم لم یصدر نص قانوني یمنع تعدیل المشروع من طرف النوابفي حالة ماالتشریعي العادي، 

.10بوالشعیر سعید، تعدیل الدستور بواسطة البرلمان، المرجع السابق، ص 166
.62بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص 167
لرئیس الجمھوریة حق المبادرة بتعدیل الدستور وبعد أن یصوت :"على 1989ستور من د163تنص المادة 168

".علیھ المجلس الشعبي الوطني، یعرض على استفتاء الشعب للموافقة علیھ، ثم یصدره رئیس الجمھوریة 
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، بحیث یصبح بإمكانه رفض 1976لقاعدة التي اتبعت في إطار دستور وإن لم یتم العمل باش و
من ذات الدستور بذلك) 165(على الأقل تعدیلها، إذ تسمح المادة ما یقدم إلیه من اقتراحات أو

ي الوطني قد إلغاء مبدأ الحزب الواحد وتبني التعددیة الحزبیة بدخولها إلى المجلس الشعببسبب
.على هذا المستوىیغیّــر من دوره

ث أي ولا تستطیع أي مؤسسة أخرى أن تبحیبقي الدستور دوما بید رئیس الجمهوریة-ب
.إبقاء حق المبادرة مقصورا فقط علیهقضیة تأسیسیة للدولة دون إرادتها، بسبب

أن المجلس سیكون في وضع أفضل عما كان علیه سابقا، في هذا الجانبیمكننا القول
على وجود حزب مهیمن داخل المجلس تكشفمادامت التطورات اللاحقة لم على اعتبار أنه 
فسیقف المجلس الشعبي الوطني موقف المتفرج أو الغائب عن الساحة السیاسیة الشعبي الوطني، 

الشيء الذي یسمح له ، 1989ووضع دستور 1988نوفمبر 03مثلما حدث ذلك عند تعدیل
.تعدیل عن طریق الاستفتاء مباشرة دونما أي اعتراضبمشاركة فعلیة في ال

المجلس ا في شكل تساؤل  هل یشترط أن یخطر والملاحظة الملفتة للانتباه والتي نطرحه-ج
من طرف رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الدستوري بمشروع قانون تعدیل الدستور

بصفة تلقائیة )المجلس الدستوري(علیه هل یحال كل مشروع قانون لتعدیل الدستور أم الوطني 
.مهما كانت أهمیته ؟؟

صریح یلزم بإحالة كل مشروع للتعدیل على المجلس الدستوري بالنظر إلى عدم وجود نص 
التي قد حصرت ) 156(باستقراء المادةلا یتمتع بحق الإخطار الذاتي، و أنهبالنظر إلى تلقائیا، و 

، فإن رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس الجمهوریةعلى فقط إخطار المجلس الدستوري 
إذا أخطر به طبقا للمادة لأي مشروع للتعدیل إلاالمجلس الدستوري لا یستطیع أن یتعرض 

كما أن المجلس الدستوري نفسه یتمتع بصلاحیات واسعة جدا لتفسیر وفهم هذه المادة ،)156(
.164الفضفاضة المادة 

أمكننا القول أنه من الممكن إشراك الشعب عن طریق الاستفتاء في جمیع حالات التعدیل، 
نادرا إن كانت تلك هي رغبة رئیس الجمهوریة خاصة إذا كان هناك تطابق أو على الأقل إشراكه 

فإن رئیس الجمهوریة وعلیه بین الأغلبیة البرلمانیة والأغلبیة الرئاسیة، مثلما یمكن عدم إشراكه، 
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، ولذا فإن الرئیس قد یلجأ إلى نفیذموضع الت) 164(یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة لوضع المادة 
الأغلبیة، فإذا كانت الأغلبیة البرلمانیة لصالحه، فإنه یستطیع تلكهذا الحل أو ذاك بحسب 

تجاوز المجلس الشعبي الوطني باللجوء إلى الاستفتاء سواء في إطار أحكام الباب الرابع المتعلق 
.كما سبق وأن تطرقنا لهالدستور بالتعدیل الدستوري أو طبقا للأحكام الأخرى الواردة في 

الأغلبیة الرئاسیة ، فإن رئیس المجلس الشعبي الأغلبیة البرلمانیة مع في حالة عدم تطابق 
الوطني الذي یكون بالضرورة منتخبا من طرف هذه الأغلبیة، یستطیع إلزام رئیس الجمهوریة 

فإن رئیس المجلس الشعبي الوطني بالعمل في هذا الاتجاه أو ذاك حسب رأي المجلس الدستوري،
أن مشروع كل على اعتبار، )156(یستطیع هو الأخر أن یخطر المجلس الدستوري طبقا للمادة 

قانون لتعدیل الدستور یعرض على المجلس الشعبي الوطني مثله مثل أي نص تشریعي عادي، 
راء التعدیل وفقا وفي غیاب نص قانوني واضح بهذا الصدد، إذا ما قرر رئیس الجمهوریة إج

الدستور، هذا یبین لنا أن المجلس الشعبي الوطني یتمتع بمیكانیزم آخر ذاتللباب الرابع من
للتضییق نسبیا من مجال حریة رئیس الجمهوریة في التعدیل ) 164(یتیح له تطبیق المادة 

.الدستوري

مما كان یتمتع به سابقا من هیمنة ومن صلاحیات واسعة شیئارئیس الجمهوریة لم یفقد 
بحكم احتكاره أیضا لحق اللجوء إلى الاستفتاء لتعدیل الدستور دون المرور بأحكام الباب الرابع 

أن أمكننا القولوعلیه ما یسمح له بتجمید دور البرلمان، بالتعدیلاحتكاره دائما لحق المبادرة وكذا
.1976169بكثیر مما كان علیه في دستور أفضل1989دور ومركز البرلمان في دستور 

بإعادة إحیاء من جدید حق البرلمان في المبادرة بالتعدیل الدستوري لكن بأحكام جدیدة 
رغم مشاركة البرلمان في عملیة بالمغایرة لما كان علیه الوضع في الدستور الأول للبلادومختلفة 

عدم تمكین البرلمان من حق أتى ،1989و1976كل من دستوري تعدیل الدستوري فيال
في مجال التشریع الأساسي ) البرلمان(المبادرة بالتعدیل یعتبر تقزیما لدور المؤسسة التشریعیة 

.1996170للدولة، الأمر الذي تم تداركه في دستور 

.84- 83درید كمال، المرجع السابق، ص ص 169
.4بوسالم دنیا، المرجع السابق، ص 170
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یصبح دور المجلس الشعبي الوطني، بحیث نمالسیاسیةإن تبني  خیار التعددیة الحزبیة
من ) 165(لنص المادة فقا تعدیلها وللأقاعلى اقتراحات أو نله مرفض ما یقدم بإمکانه 
ى رخأمؤسسةالجمهوریة دون محاولة أي المبادرة بید رئیسقعلى حء لإبقان ا، كما أالدستور

. تهدون إرادبلادللقضیة تأسیسیة بحث
نیتمتع به من ما كالم یفقد رئیس الجمهوریة 1989وكنتیجة عامة مستخلصة من دستور 

للاستفتاء اللجوءلحق استحواذهبحكم1963و1976في ظل دستوري سعة ت واصلاحیا
بتجمید دور المجلس یسمح له ، مما بعارلب البااالاحتكام إلىالشعبي لتعدیل الدستور دون 

.171من ناحیة أخرىاحتكاره للمبادرة بالتعدیل إلىبالإضافة الشعبي الوطني
:والتعدیلات التي طرأت علیه1996المبادرة البرلمانیة في ظل دستور : الفرع الثاني

في تلك المؤسسات التي أحدثها والتي لم تكن موجودة دستوربالنسبة لهذا الیلفت النظرما 
التعدیل 1989نفس المبادئ الموجودة في دستور الرغم من أن ، على ظل الدساتیر السابقة له

أحدثه المؤسس الدستوري على ماالشيء الجدید في التغییر، اعتمد تقریبا1996الدستوري لسنة 
مستوى السلطة التشریعیة، فبعدما كان النظام المعتمد في الدساتیر السابقة هو وحدة السلطة 

م الأمة و الم الش (التشریعیتین التشریعیة، نجد هذا التعدیل قد أحدث لأول مرة نظام الغرفتین
.)الو

دستور (نجد أنه اعترف"الدستوريالتعدیل"أحكام الباب الرابع المعنون ب بمقتضى
، سواء ندا المبادرة إلى رئیس الجمهوریةتعدیل الدستور مسالسابقة لهكغیره من الدساتیر)1996

إذا كان لا "بمبادرة دون عرض مشروع التعدیل على الشعب وقد یقوم رئیس الجمهوریة كذلك
یمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقـوق الإنسان والمواطن وحریاتهما ولا 
یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة، شریطة أن یعـرض أولا على 

كما یعرض بعد ذلك المجلس الدستوري للتأكد من مراعاة ما سبق من شروط وإبداء الرأي المعلل، 
أصوات أعضاء )¾(على البرلمان المجتمع بغرفتیه للتصویت علیه، وأن یحوز ثلاثة أرباع 

، - دراسة حالة الجزائر–زرنیز أمال، إشكالیة المؤسسة التشریعیة في ممارسة حق التعدیل الدستوري 171
حالة -مداخلات الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراھنة

.8، ص 2012دیسمبر 19و18، - الجزائر
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الشعب بعد العودة إلى الشعب و اللجوء إلى البرلمان ثم عن طریق في حالة ثانیة ، أو 172"البرلمان
كیر برویة یوما من إقراره من طرف البرلمان، وهي المدة المخصصة للتف) 50(مرور خمسین 

، وفي حالة رفض القانون كافةواتخاذ موقف حول الأحكام محل التعدیل باعتبارها تصبح ملزمة ل
، ولا یمكن كأن لم یكن ذلك التعدیل بتاتاالمتضمن تعدیل الدستور من قبل الشعب فإنه یعد 

جلس عرضه من جدید على الشعب خلال تلك الفترة التشـریعیة أي إلى غایة إعادة انتخاب الم
.من الدستور208وهذه الحالة هي الأصل في التعدیل طبقا لنص المادة الشعبي الوطني

لا تختلف كثیرا عن المادة 1989من دستور ) 163(أن صیاغة المادة وما نستخلصه هنا
باستثناء ما تعلق 2016قبل تعدیل 176من الدستور الحالي والتي تقابلها المادة ) 210(

- مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني- وغرفتین1989غرفة واحدة في ظل دستور (بالبرلمان 
.173)1996في ظل دستور 

والتي تقابلها ) 211(تنص المادة :لحق للمبادرة البرلمانیة بتعدیل الدستورارجوع- أولا
أعضاء غرفتي )¾(یمكن ثلاثة أرباع :"على 2016قبل التعدیل الدستوري لسنة 177المادة 

البرلمان المجتمعین معا، أن یبادروا باقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه 
".عرضه على الاستفتاء الشعبي

سنة تقریبا ) 30(بعد غیاب وانعدام لهذا الدور الهام طیلة فترة زمنیة تقدر بحوالي ثلاثین 
أن المؤسس الدستوري قد مكّن البرلمان من جدید ، نلاحظ 1963وذلك منذ تجمید العمل بدستور 

غیر أن هذه المبادرة ومن صیاغة المادة نفسها تبرز من يحقه في المبادرة باقتراح تعدیل الدستور 
المؤسسة التشریعیة في مكانةومبالغ فیها واردة علیها، تقلل من وضوابط كثیرةجهة أخرى قیودا 

.174ومجال التطبیقعملیةاقتراح تعدیل الدستور من الناحیة ال

أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا أن یبادروا باقتراح تعدیل )¾(یمكن ثلاثة أرباع 
الدستور لتحقق هذه المكنة فضلا عن المساواة التامة بین المجلسین توازنا داخلیا بینهما مما 

البرلمان المجتمع منح المؤسس الدستوري ، وبذلك نجد أن ككلینعكس على التوازن المؤسساتي

.176ور الحالي والتي كانت تقابلھا سابقا المادة من الدست210أنظر المادة 172
.12بوالشعیر سعید، تعدیل الدستور بواسطة البرلمان، المرجع السابق، ص 173
.4بوسالم دنیا، دور البرلمان الجزائري في عملیة التعدیل الدستوري، المرجع السابق، ص 174
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اقتراحا وتصویتا، حیث لما تحققه التعدیل الدستوريمراحل لبمجلسیه حق التدخل على صعید ك
لمبادئمن استقرار تطبیقالقیدلوضع اقتراح التعدیل الدستوري طلوبةالم)¾(نسبة ثلاث أرباع 

عبري الوطني ومجلس الأمة التوازن قائما بین المجلس الشعبتحتوي الدستور القائم، هذه النسبة 
ومن ثم منع ، الصعیدبتحكم كل منهما في إعمال حق الآخر على هذا التعدیلیةمراحل العملیة

تهدید أسس الحیاة المشتركة لعدم صحة صدور أي اقتراح بالتعدیل عن أحد المجلسین منفردا بل 
قتراح أي تعدیل یعكس رأي لا یمكن الا بد من اجتماعهما سویا لانبثاق هذا الأخیر، وبالتالي

، وهكذا جلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمةأغلبیة تتحكم في المؤسسة التشریعیة آنیا سواء بالم
یكون اختیار صیغة البرلمان المجتمع بمجلسین وتحدید نصاب واحد لاقتراح مبادرة التعدیل 

الاقتراح حال ممارسته الدستوري مبعدا لفرضیة فرض إرادة المجلس الأكبر عددا في إعمال هذا
.من قبل المجلسین في استقلال واشتراط نصاب موحد بینهما

كانسواءالبرلمانتشكیلةأنكماالنصابتحقیقعلىانفرادیةبصفةقدرتهمالعدم
ببعضالقیامفياشتراكهماتتطلبغرفتینالأمة منمجلسأوالوطنيالشعبيالمجلس

یمكنلابالتالي و ،التعدیلمجالفيالآخررأيمنهماكلأخذتستدعيواحدةكهیئةالصلاحیات
فرضعدمذلكعلىویترتب،التشریعیةالمؤسسةفيتتحكمأغلبیةرأيیعكستعدیلأياقتراح
عملمصداقیةدومایعكسلاذلكحتى إذا كانالتعدیل،اقتراحفيعدداالأكبرالمجلسإرادة

استفتاءبمثابةتعدبالإجماعالمشتركةالموافقةأنباعتبار،الدستوريالتعدیلمجالفيالبرلمان
علىعرضهدونالإصدارتأشیرةعلىالتعدیلمشروعلحصوله لممثلیالبرلمانداخلمصغر

.الشعبيالاستفتاء

رئیسمنلكلبالتعدیلالمبادرةسلطةالجزائريالدستوريالمشرعمنحفقدذلكزیادة على 
الجزائريالدستوريالمشرعمنكلحققفقدثمومن،175سواءحدعلىوالبرلمانالجمهوریة
فیما بینوالتكاملالتوازنمننوعاالدستوريبالتعدیلالمبادرةلمسألةتنظیمهعندوالمغربي
ما یضعنا في ،أخرىجهةمنوالتنفیذیةالتشریعیةالسلطتینوبین جهةالمجلس منأعضاء
هذهممارسةفيوالتنفیذیةالتشریعیةالسلطتینمنكلاشتراكومقتضاهامهمةحقیقةمقابل

المقارنة، الجزء الأول، النظریة العامة للدولة سعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة : أنظر175
.186، ص 2004والدستور، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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یتجلىبینهماالفـرقأنغیرالمغربي،الدستوريالمشرعاعتمدهالذيالتوجهنفسوهوالسلطة
هذهممارسة أما عن البرلمان وأعضاءالحكومةورئیسالملكمنكلالمغربفيیمارسهافي

تكنولم،حینفيالبرلمان،وأعضاءالجمهوریةرئیسمنكلقبلمنفتكون الجزائرفيالسلطة
.الدستوريالاختصاصهذاممارسةفيالأخرىالسلطةمنأقلولاأسمىمركزفيالسلطة

وفي حالة تكوین حزب واحد أو ائتلاف حزبي لأغلبیة واحدة بالمجلسین وكانت هذه الأخیرة 
، بالسلطة التنفیذیة أو تقاربت معها مما یؤدي إلى إهدار هذا التوازن المؤسساتيهي ذات الأغلبیة

البرلمان اقتراح أي تعدیل دستوري لقدرة مجلسیه على توفیر نسبة الثلاث حتما سیكون بمقدور
.176لذلكوالمشترطة الضروریة )¾(أرباع 

ففي الحالتین الأولى والثانیة تكون : یتم وفق ثلاثة حالاتأن التعدیل الدستوري نستخلص
في المبادرة منه بمشروع، أما في الحالة الثالثة فتكون باقتراح یصعب إن لم نقل یستحیل قبوله، 

أعضاء البرلمان، إلا بموافقة رئیس )¾(كل الحالات لا یمكن أن یتحقق، ولو بمبادرة ثلاثة أرباع 
وبة في من یتولى الدعوة لإعداد الاقتراح أولا قبل دعوة البرلمان بغرفتیه الجمهوریة، وتتبدى الصع

ومن إلى مقر مجلس الأمة أم یتم ذلك بمراسلة؟ )¾(هل یشترط تنقل ثلاثة أرباع للانعقاد، 
یتصل برئیس مجلس الأمة لدعوة البرلمان للانعقاد، و وهل رئیس مجلس الأمة یستطیع الدعوة 

رئیس الجمهوریة قبل أن یلجأ إلى رفض الاقتراح؟ كل هذه الأسئلة تفید للاجتماع ولو بمعارضة
وإن حاز على موافقته عرضه استحالة تحقیق تعدیل من هذا النوع دون موافقة مسبقة للرئیس، 

على الشعب باعتباره تعدیلا یخدمه أو في صالحه بصفة عامة، فضلا عن اشتراط تقدیم الاقتراح 
ومن ثمة فهو حق شكلي غیر قابل س الجمهوریة الذي یمكنه أن یرفضه، بتعدیل الدستور إلى رئی

.تامةیق باستقلالیةللتطب

بهدف ضرورةفي ید الرئیس یلجأ إلیه عند المركزةیبقى أداة الإطارالبرلمان في هذا 
على تأكید قراراته بل وحتى المبادرات البرلمانیة یبقى مصیرها معلق على موقف رئیس الحصول

درید كمال، مدى فعالة البرلمان الجزائري في ممارسة حق التعدیل الدستوري، المرجع السابق، ص ص 176
85 -86.
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أن المؤسس الدستوري قیّد تعدیل الدستور بموافقة رئیس ف، وعلیهبطبیعة الحالالجمهوریة منها 
.177من الدستور211باستقرائنا لنص المادة الجمهوریة وأنه من دونها لن تتحقق 

التي قررها النص الأساسي بالإجراءات والمراحلأن یمر كل تعدیل دستوري العامالأصل
من مبادرة ومناقشة وتصویت داخل مجلسي البرلمان وعرضه على الاستفتاء الشعبي فإصدار من 

وري دون إجراء الاستفتاء لإصدار التعدیل الدستقبل رئیس الجمهوریة، فیما یخص الموافقة
.الشعبي

إمكانیة إصدار من الدستور حیث توجد هناك 210اء وارد في نص المادة إلا أن الاستثن
دون عرضه على الاستفتاء -كما ذكرنا سابقا-النص المتضمن التعدیل الدستوري مباشرة 

إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعدیل دستوري لا یمس البتة المبادئ :"الشعبي، وذلك
جزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما، ولا یمس بأي كیفیة العامة التي تحكم المجتمع ال

التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة، متى أحرز هذا المشروع موافقة ثلاثة أرباع 
أعضاء البرلمان المجتمع بمجلسیه، لیصدره رئیس الجمهوریة هذا النص دون عرضه على )¾(

.178"الاستفتاء الشعبي

مبادرة رئیس باستثناءكما تجدر الإشارة أن المبادرة البرلمانیة لا یمكنها انتهاج هذا الطریق 
أصوات البرلمان المجتمع بمجلسیه )¾(، لیبقى إصدار النص بعد إحرازه ثلاثة أرباع الجمهوریة

ستفتاء الذي یملك سلطة تقدیریة إما إصداره أو عرضه على الافقطمقیّد بإرادة رئیس الجمهوریة
.الشعبي

وفي كلتا الحالتین فإن تدخله یلعب دور الموازن في ممارسة السلطة التأسیسیة المنشأة 
ن قصر هذا الطریق داخل الدولة ویؤكد دور المجلسین الأساسي والفعّال على هذا الصعید، كما أ

هذا الأخیر حال كونن على مبادرة رئیس الجمهوریة فقط لا یمس التوازن القائم بینه وبین البرلما
یر الشرط الدستوري اللجوء لهذا الاختیار یملك سلطة شجب المبادرة أو العمل على عدم توف

.الخاص بالنصاب المقرر لذلك

.14- 13البرلمان، المرجع السابق، ص ص بوالشعیر سعید، تعدیل الدستور بواسطة 177

.1996من دستور 176من الدستور والتي كانت قبل التعدیل المادة210انظر المادة 178
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ناحیةات الممثلة داخل المجلسین بیحقق نوعا من الإجماع على الموافقة بین كل الحساما 
داخل )¾(حیازة مشروع التعدیل الدستوري لنصاب الثلاثة أرباع مبادرة رئیس الجمهوریة هو 

غیر مباشر للشعب من خلال هذه یفضي إلى حصول استفتاء،البرلمان المجتمع بمجلسیه
على الاستفتاء الشعبي یمثلأن یتم عرضه الإصدار دون موافقةلیحصل المشروع على الموافقة، 

.179لمان لممثلي هذا الأخیرإذا نوع من الاستفتاء المصغر داخل البر 

لن یبادر إلیه رئیس الجمهوریة إلا في حالة تأكده المسبق من موافقة المجلسین على حد 
سواء على مضمون التعدیل الدستوري وذلك بحصول موافقتهما المتتالیة على مشروع التعدیل حال 

أن ، معءللجنة متساویة الأعضامناقشتهما المستقلة له أو حال موافقتهما على النص التوفیقي 
غیر مضمون دوما، ومن ثم فإن اللجوء إلى هذا الطریق أیضا لن یكون كذلك، المقدارتأمین هذا 

حیث طالما أن المبادرة بتعدیل الدستور تخضع لنفس الإجراءات المطبقة على النصوص 
ومجلس الأمة على فتتجلى سلطة المنع هذه من خلال جعل المجلس الشعبي الوطنيالتشریعیة، 

قدم المساواة أین یمتنع رئیس الجمهوریة الاعتماد على أحد المجلسین لإصدار مشروع التعدیل بل 
لا بد من انبثاق الموافقة عن إرادة المجلسین المجتمعین معا بما یضمن استقرار أحكام الدستور، 

ئیس الجمهوریة یكون مانعا لأن اختلاف الانتماء أو اختلاف توجه أغلبیة أحد المجلسین وتوجه ر 
حقیقیا من تحقق موافقة المجلسین عند اجتماعهما سویا لعدم قدرة تجاوز اختلاف الرؤى 

وحدة الانتماء السیاسي للأغلبیة البرلمانیة حالتها وحتما فإن هذه الموافقة ستحقق عند الإیدیولوجیة،
سیكون اللجوء إلى هذا الطریق من وعندهافإنه بمقابل ذلك -والرئاسیة أو عند تقارب توجهاتهما 

زاویة ضمانا استمراریة وثبات وتفـوق الرئیس وهیمنته على عملیة المراجعة الدستوریة باستبعاد 
السلطة التأسیسیة وتعویضها برأي الأغلبیة البرلمانیة المساندة لتوجهه، هذا إذا لم تمنع حصولها 

على غرفتیهن اختصاص البرلمان المجتمع ب، لذلك فإكل على حدهمسبقا عند تدخلهما المستقل
لى ضوئه سلطة منع وإن كان محدود المجال مطلق من حیث أثره، حیث یمارس ع–هذا الصعید 

.فعّالة و تامةفعلیة و 

المجلس الشعبي الوطني ومجلس (وعلیه لیس بإمكان لأي أغلبیة برلمانیة بالمجلسین
ما حالة نادرة الحدوثفي حال وحدة هاتین الأخیرتین باستثناءأو رئاسیة المساس بها )الأمة

.88درید كمال، مدى فعالیة البرلمان الجزائري في ممارسة حق التعدیل الدستوري، المرجع السابق، ص 179
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أو الموافقة على سلطة التعدیللممارسة الغرفتینعن ثقل المساواة المقررة بین یبرز یكشف
.180والتعایش فیما بینهماإصدار التعدیل الدستوري ودورها في صیانة أسس الحیاة المشتركة

بكافة التعدیلات التي طرأت (1996ي ظل دستور المبادرة البرلمانیة فأحكام - ثانیا
وعلیه فإن تنفیذ ة البرلمانیة في ظل هذا الدستور الحق للمبادر رجوعلم تكن بالأمر الهین : )علیه

لم نقل یستحیل تطبیقه، وباستقرائنا لنص إن یبدو في غایة الصعوبة هذه المادة على أرض الواقع
وتنفیذها من الدستور نستخلص جملة من الأحكام تتعلق أساسا بتطبیقها وتفعیلها ) 211(المادة 

: وهي كالآتي

أعضاء غرفتیه مجتمعتین معا، لا یمكن تصورها )¾(إذ أن تحقیق نصاب ثلاثة أرباع- 1
، فممارسة فعلیة- كما ذكرنا–رئیس الجمهوریة في ظل وجود الثلث المعطل المعین من طرف 

في استخلاص التشریعیة الهیئةمحاولة إضعاف دور بدورهنظام الغرفتین على مستوى البرلمان ل
من الدستور، وهذا ما ) 211(سلطة المبادرة باقتراح التعدیل الدستوري طبقا للمادة وممارسة

ینعكس سلبا على الدور الذي یمكن أن یلعبه البرلمان على هذا الصعید هذا من جهة، ومن جهة 
في ظل ما هو مخول إلیها من صلاحیات –أخرى یمكن أن یساهم وجود غرفة ثانیة في البرلمان 

في كبح أي أغلبیة برلمانیة لیست موالیة - 1996ابیة بموجب التعدیل الدستوري تشریعیة ورق
والذي یعد منفذا قویا لتوجیه المبادرة باقتراح التعدیل الدستوري أو توقیف مساره، للأغلبیة الرئاسیة 

.181وتشكیلهالتوازن المؤسساتي داخل البرلمانلإلى اختلاوعلیه یدفع إلى القول

البرلمانیة متوقفة على السلطة التقدیـریة لرئیس الجمهوریة الوحید الذي یستطیع المبادرة- 2
عرضها على الاستفتاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النصوص الناظمة لعمل البرلمان لم 
تبین الشكلیات المنتهجة لتكریس وتجسید الاقتراح على أرض الواقع، وسیما المختص بإیداعه لدى 

المادة ) (208(الشعبي الوطني لانطلاق إجراءات دراسته حسبما تقتضیه المادة مكتب المجلس 
من الدستور من جهة وإجراءات العمل التشریعي التي حددها القانون العضوي من ) سابقا174

مقارنة –أعطى ولأول مرة 1996دستور سنة الرغم من أن ما یدفع بنا إلى القول بجهة أخرى،
المبادرة باقتراح التعدیل الدستوري من خلال نص المادة إمكانیة البرلمان - بالدساتیر السابقة

.89درید كمال، المرجع السابق، ص 180
.90المرجع السابق، صدرید كمال، 181
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ما یدفعنا ، إلا أن هذه المكنة تبقى شبه معدومة الأثر، )سابقا177المادة (من الدستور ) 211(
الناظمة لاقتراح التعدیل الدستوري من قبل البرلمان المجتمع الأحكامفي الدراسةإعادة إلى 

طبقا ق التوازن في مواجهة رئیس الجمهوریة الشریك الآخر لحق التعدیل الدستوريلتحقیغرفتیهب
، إذ أن انعدام 2016قبل تعدیل الدستور سنة174والتي تقابلها المادة 208لنص المادة 
.182على هذا الصعیدكلیة البرلمان عن أداء سلطته ومن ثم یهمشه رقلالإجراءات یع

لا یمكن للبرلمان أن یصدر التعدیل لوحده بموجب قانون ولا أن یمرره مباشرة إلى 
عرض اقتراح التعدیل الدستوري من طرف البرلمان على عملیةالاستفتاء الشعبي، باعتبار أن 

الإشكال الذي من شأنه إعاقة من الدستور، 211رئیس الجمهوریة ضرورة استوجبتها المادة 
نیة هو السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في مواصلة إجراءات التعدیل حیث أن المبادرة البرلما

.183مسألة عرض الاقتراح على الرئیس لا یشكل أي إشكال بالنسبة للبرلمان بالقدر ذاته

وما هي علیه 1996السلطة التشریعیة في دستور الحاصل على مستوىنتیجة للتطور - 3
المجتمعمبادرة البرلمان باقتراح التعدیل الدستوري مسألة موكلة للبرلمان مسألة الیوم، فیما یتعلق ب

المعهودة في (أصحبت مشكلة من غرفتین ولیس غرفة واحدة - كما ذكرنا- ، وهذا بمجلسیه
الذي یتطلب لإنجاح المبادرة الشيء) وهو ما یعرض بنظام الازدواجیة التشریعیةالدساتیر السابقة

وجود الثلث الرئاسي في ظل خاصة(الغرفتین وأعضاءتنسیق كبیر للجهود بین نواب وهیئات
لكل غرفة على لیس حكرا الأمر ، وعلیه فإن)المعین على مستوى أعضاء مجلس الأمة) 1/3(

یس بطریق أصليولما یدعم أن التعدیل الدستوري عن طریق البرلمان طریق استثنائي، 184حده
البرلمان بغرفتیه قلیلة واستثنائیة بالرجوع اجتماعأن الحالات التي تتطلب من خلال ونستخلص

.185إلى مواد الدستور

تكون المبادرة أعضاء الغرفتین لكي )¾(لا بد من وجوب إحرازها نصاب ثلاثة أرباع 
نسبة مشددة النسبة من وجهة نظرناتمثل هذهمبتغاها،تحققباقتراح تعدیل الدستورالبرلمانیة 

.89درید كمال، المرجع السابق، ص182
.5بوسالم دنیا، المرجع السابق، ص 183
.5بوسالم دنیا، المرجع السابق، ص 184
.من الدستور211-148-107-104-103-102: أنظر المواد185
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في بخلاف الوضع الذي كان سائدا یصعب عملیا تحقیقها إذا ما قارناها مع المبادرة الرئاسیة، 
.1963ظل دستور 

تبقى نسبیة ولا یدل فیما یخص مسألة إحالة المشروع الدستوري على المجلس الدستوري- 4
في إعطاء التفسیر ) أو تجاهل(حینما نجد أن المجلس لم یوفق - على حد تعبیره–على ذلك 

من الدستور التي تمنع المساس بالمبادئ العامة ) سابقا178) (212(الدستوري الصحیح للمادة 
فهل هذا من الدستور، ) سابقا176المادة (210وممارسته لسلطته التقدیریة بموجب المادة 

لا یمس بالعربیة باعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیة كإحدى أهم المبادئ العامة التعدیل التالي نصه 
بادر به رئیس الجمهوریة المتعلق بدسترة ه وقدإذ كیف نفسر من الدستور، 212وفق لنص المادة 

.186تمازیغت لغة وطنیة بكل تنوعاتها اللسانیة المستعملة عبر التراب الوطني

وحده السلطة التقدیریة المطلقة في إحالته على الاستفتاء الشعبي رئیس الجمهوریة یملك - 5
التعدیل الدستوري، وبالتالي ومراحلإجراءاتتابعةفي ممكرسةالسلطة التقدیریة و من عدمه،

الشيء الذيبتبریر موقفه، تعلیل أو أو التزام ضابطدونما أي مقته،إكمال مسار الاقتراح أو 
ض لا یعتد بمبادرة البرلمان ویجعل الأمر كأنه منعقد دوما للمبادرة الرئاسیة حول مسألة جعل البع

.187التعدیل الدستوري في الجزائر

حیث قال في هذا الشأن أن المتفق " بوالشعیر سعید" فقد أجاب عن هذا التساؤل الأستاذ 
إذا تعرض لضغط قوي ممارس علیه علیه أم نظام الحكم القائم لم یلجأ إلى إجراء أي تعدیل إلا 

بالنسبة 2002ثم سنة 1989و1988إلى الحد الذي یجبره على القیام بذلك، كما حدث سنتي 
إلى إدراج لغة تمازیغت في الدستور كلغة وطنیة، أو بناء على مآرب في صالحه، وأیضا كما 

ایة رموز الثورة تحت غطاء ترقیة حقوق المرأة وحم2008حدث في التعدیل الدستوري لسنة 
بالمناسبة فقط –والجمهوریة، أین تم معه تعدیل المادة التي تقیّد عدد عهد رئیس الجمهوریة باثنین 

تم ضبط مسألة العهدة الرئاسیة وضمها إلى ضوابط وأحكام التعدیل الدستوري في نص المادة 
ة، وكذا إلغاء مؤسسة بما یسمح معه للرئیس الممارس من التقدم لعهدة ثالث- من الدستور) 212(

مجلس الحكومة وبرنامج الأغلبیة، ذلك أن تعدیل الدستور بإرادة وعزیمة صادقتین من أجل 

.91درید كمال، المرجع السابق، ص186
.85والنظم السیاسیة، المرجع السابق، ص مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري 187
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وهو دمقرطة النظام وإقامة دولة الحق والقانون یبدو لم یحن بعد في ظل طبیعة نظام الحكم القائم
شعبي متواصلا أین كان الاحتقان ال2016نفس الأمر حصل في ظل تعدیل الدستور في سنة 
.188على غرار الجبهات السیاسیة المؤیدة والمعارضة منها

بالإضافة إلى ذلك فإن المجلس الدستوري لا یمتلك قدرة العمل الذاتي فهو مقید بالإخطار، 
رئیس المجلس : وفي ظل غیاب نص قانوني واضح في هذا الصدد فإن رئیسي الغرفتین كل من

الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة لهما أیضا أن یخطرا المجلس الدستوري، ولذا في حالة عدم 
الأغلبیة الرئاسیة مع الأغلبیة الموجودة على مستوى كل غرفة، یستطیع كل منهما إلزام تطابق

رئیس الجمهوریة بالعمل في هذا الاتجاه أو ذاك حسب رأي المجلس الدستوري، إذا ما قرر رئیس 
.189الجمهوریة إجراء التعدیل وفقا للباب الرابع من الدستور

قفتیه حربغالجزائري للبرلمان الدستورمنح ل الدستور واقتراح تعدیفي ن لمارلبسلطة ا-/أ

یمكن :" من الدستور التي نصت على 211وذلك من خلال المادة المبادرة بالتعدیل الدستوري، 
على باقتراح تعدیل الدستوردروا یباأن غرفتي البرلمان المجتمعتین معاءعضاأ)¾(ثلاثة أرباع

،".علیهالموافقةحالة ویصدره فيالشعبيالاستفتاءضه على رعرئیس الجمهوریة الذي یمكنه
عباأرثلاثةبأغلبیة نص تعدیل الدستورباقتراحدر معا یباالمجتمع بمجلسیهالبرلمان فوبالتالي

ضه على ریعالذي النص على رئیس الجمهوریة ویعرض، رئیس الجمهوریةعلى عضائه أ)¾(
نیاءربإجرئیس الجمهوریة یقومن فإمن خلاله، علیهالموافقةحالة الاستفتاء الشعبي ویصدره في

كلمة الوقوف عندأنغیر،هو الإصدارالاستفتاء والثانيعلى الاقتراح ض رعیتمثل فيول لأا
یمكن فالإجبارتفیدلافالإمکانیة،بموافقة رئیس الجمهوریةهونمر كأنهوالشيءتجعل" یمكنه"

بطبیعة الحال له السلطة التقدیریة الاستفتاء الشعبيعلىالاقتراحضریعلاأنلرئیس الجمهوریة
قلاحاءرجإوهلأن الإصدار ،غیر ذلكرلأمانكاولووبالتالي لا یحدث الإصدار ،في ذلك

إلزام رئیس الجمهوریة بعرض الاقتراح على نحو المؤسس الدستوري كانت فرغبة،الموافقةلعملیة
211/1وكانت المادة الوجوب في هذا الإطار،صیغةاستعماللتممن ثم الإصدارو ،الاستفتاء

.17بوالشعیر سعید، تعدیل الدستور بواسطة البرلمان، المرجع السابق، ص 188
.92درید كمال، المرجع السابق، ص189
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"أو"الاستفتاء الشعبي علىضهریعرئیس الجمهوریة الذي على..."التالي للشکاعلىوردت
. الاستفتاء الشعبيعلىضهریعأنینبغيالذي

رئیس أنهيو211لهذه المادة أي المادةمغایرتفسیر یمكن إعطاءمن جانب آخرو 
، هذا الطرح یعتبر تجاوزا ةرمباشالإصدار الاستفتاء الشعبي ویلجأ إلىوزیتجاقدالجمهوریة

الاستفتاء الشعبينعتربط الإصدار بالموافقة الناتجةفي حد ذاته التي211/2لنص المادة 
. على التعدیل

مقصود ومادام الدستورالدستور جاءت بشكل من211المادة لصیاغةكتفسیرتاليبالو
فإن سلطة اقتراح تعدیل والهیئات، لرئیس الجمهوریة في مواجهة بقیة المؤسسات منح الأولویة

في كل رتبطةتبقى م)الم الش الو وم الأمة(مجلسیه الدستور التي منحها الدستور للبرلمان ب
أن رئیس الجمهوریة یمكنه تعني"یمكنه"فعبارة ،جوهرابموافقة رئیس الجمهوریة بالأساسالأحوال

أن یقدّم الاقتراح بالتعدیل الدستوري للاستفتاء ومن ثم الإصدار إذا كان متفقا مع البرلمان في هذا 
فلا یمكن لاقتراح البرلمان ،یمكنه عدم قیامه بذلك إذا لم یكن على وفاق مع البرلمانكما ،شأنال

الدستور قد راعى إمكانیة فلجمهوریة وبالتاليأن یمر إلا إذا كان محلا للموافقة من قبل رئیس ا
وهذا ،ولویة كما قلنا لرئیس الجمهوریةالدستور یمنح الأباعتبار أنله،وجود أغلبیة معارضة 

والسلطة جانبمن السلطة التشریعیة یعني وضعا كهذا یفرض وجوب التوافق السیاسي بین 
بین السلطتینالوظیفي وهذا طبعا في إطار المحافظة على التوازن جانب أخرمن التنفیذیة 
. 190التشریعیة و التنفیذیة

وإن اعتمدت طریقة أخرى للتعدیل فإن الأمر یدل ،یقوم بعملیة التعدیل فاقد تماما للشرعیة
التعدیل یبدو أن الأمور تسیر بالاتجاه الثاني وهو ما یعكسه،واقعیا....على تراجع السلطات عن 

ولكن هذا لا یعني في الوقت ذاته ،نتخابات الأخیرةالحكومي الجدید والذي لم یعبر عن نتائج الا
تزامن دخول الجزائر مع أن البرلمان لا یمكنه القیام بالتعدیل ولكن في ظل شروط وقیود معینة،

أطاحت بأكثر الأنظمة عهد الإصلاحات السیاسیة الجدیدة وقیام العدید من الثورات العربیة التي 

محمد الأمین بولوم، التعدیل الدستوري المرتقب ودوره في تحدید طبیعة النظام السیاسي في الجزائر، : أنظر190
–جامعة عمر ثلیجي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الراھنة،الملتقى الدولي 

.06، ص 2008، -الأغواط
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واستهدفت البدء بعملیة مراجعة القوانین الفرعیة ممثلة في القوانین ،السیاسیة العربیة استبدادا
والتي خلقت أجواء سیاسیة جدیدة أدت إلى إعادة النظر العضویة من قانون انتخاب إلى أحزاب، 

منهجیة الإصلاح التي اتبعت في جذریا في الكثیر من القوانین المتبعة في هذه الدول، وقد تمیزت 
.م وجمعیاتفإعلا،جاءت من أعلىنبأالجزائر عن طریق طرحها من طرف رئیس الجمهوریة

تراهن دفع بها لوهو ما ،وهذا بهدف تجدید الحیاة السیاسیة بما یتماشى والسیاقات الراهنة
بقوة على إنتاج برلمان دیمقراطي لأن القوانین ،هذه القوانین لم یتشبعوا بالإرادة الحقیقیة للتغییر

ومهما كانت دولةحقیقي من شأنه القیام أو المبادرة بإصلاح الدستور القانون الأصل أو الأسمى لل
یحددها بدقة صنّاع القرار الفعلیین التي تبنوها أثبتت عجزها من هوالخلفیات، فإن واضعیالدوافع 

العهدات بالنسبة لرئیس حصرفالحد الأدنى المطلوب هو ،لفي الجزائر، أما عن مضمون التعدی
خلال النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات من ،وضبط العلاقة بین السلطات،الجمهوریة

حتى بل ورسخته أكثر فأكثردون تغییر التشریعیة والتي حافظت على الوضع القائم على حاله 
وضع مصداقیة العمل السیاسي على المحك، في الجزائر وهو الأمر الذي ،التنصیب في الجذور

ن المفروض فالبرلمان الذي كان م،ومستعصیةمعقدةوجعل من عملیة تعدیل الدستور عملیة 
.هو من یقوم بمبادرة تعدیل الدستوروكما أعد ودرس له سالفا

نقـول أن بقدر ما یطرح حول مدى احترام هذه القوانین وجعلها فوق الجمیع ،الأخیرفي 
. 191المشكل لا یطرح حول آلیة أو مضمون التعدیل

مثلما هو معلوم لا توجد :وفق الأطر الدستوریةلدستورالتعدیل ةالبرلمانیالمبادرة- ب
، فبالتالي، یمارس هذا القارةوفق المبادئ الدساتیر في مجال التعدیل البرلماني للدستورقاعدة 

، أو بالأحرى تباشر المبادرة البرلمانیة وفق الوجه المبین في تعددةالاختصاص حسب أسالیب م
.بلددستور كل 

، الملتقى الدولي حول )واقع وتحدیات(بوضیاف ملیكة وحفاف سعاد، التعدیل الدستوري المرتقب في الجزائر191
6،-الأغواط–ت الدولیة الراھنة،  جامعة عمر ثلیجي التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرا

.11، ص 2008ماي 78-
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فلكلا غرفتي البرلمان مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني سلطة متساویة بحیث یحق لكل 
حق، إذا المجلس الذي یمثله ناقش هذه المبادرة وعلیه فإن نائب ولكل عضو المبادرة بالتعدیل ك

.192أجراء التعدیل یبدأ من هنا

من الدستور الفرنسي تأثیر بالغ 89ویجب أن نلاحظ بعد هذا، فلقد كان لذلك المادة 
من 211الوضوح على فكر المؤسس الجزائري، ولهذا كان ضروریا أن ندرك معنى المادة 

الدستور الجزائري، وأن نفهم طبیعتها، وعلى هذا المستوى من النظر، بوسعنا أن نستنبط  من 
من الدستور بصورة مباشرة وآلیة ما توصلنا إلیه من استنتاج، وبالطبع، نلمس 211أحكام المادة 

یجتمع على شكل مؤتمر بخصوص التعدیل الدستوري، بغرفتیهمؤدى ذلك من حیث أن البرلمان 
وهذا التقـریر یتأتى على نقیض المبادرة الفردیة التي تقوم بها الغرفة الأولى، فالانعقاد على هذه 

.یمنح للتعدیل الدستوري وزنا واعتبارا هاما أمام الهیئة التنفیذیة- ع الغرفتین معاجم–الصورة 

ویضاف إلى هذا، یجب أن تقترن الموافقة البرلمانیة بالتأیید الشعبي، ولا یتأتى ذلك إلا إذا 
لتعدیل أصوات التركیبة البرلمانیة، دون ذلك یعد اقتراح ا)¾(نال التعدیل الدستوري ثلاثة أرباع 

.الدستوري لاغیا

أن یجتمع : وعلى هذا المستوى من التنصیص، یجب الأخذ في الاعتبار شرطین هما
البرلمان في شكل مؤتمر، وأن تجري الموافقة البرلمانیة على اقتراح تعدیل الدستور بالأغلبیة 

نیة في مجال مراجعة المشددة ولكن، السؤال الذي یطرح نفسه هنا، من الذي یفجر المبادرة البرلما
.الدستور؟

أن المؤسس الجزائري أخذ بالتعمیم دون التفصیل في المسألة، بصورة تعبیریة لم یتضمن 
ومهما یكن فإن الدستور مادة تفصیلیة لتنظیم هذه المسائل وفق قـرینة قانونیة دقیقة الصیاغة، 

ي دیل الدستوري، یظهـــر علیها أنها لا تلقمعالجة المؤسس الدستوري لمسألة المبادرة البرلمانیة للتع
بشكل خاص إن كانت الأغلبیة البرلمانیة بجانب رئیس الضوء على جوانب عدة، ومرد ذلك

192 - Philippe Ardant, op cit, p 83.
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وعلى الهامش، لیس الجمهوریة وطلب منها ذلك في خطاب موجه للأمة أو وفق طریقة أخرى 
لدستورللهیئة التنفیذیة دخل قانوني في المبادرة البرلمانیة بتعدیل ا

لكن، یمكن لها أن تقوم بحملة ضد الاقتراح البرلماني المتعلق بمراجعة الدستور، إن كان لا 
فلیس بالأمر الیسیر على un vote hostileیسایر توجهها لعلها تحصل على تصویت عدائي

رئیس الجمهوریة في حالة حصول المبادرة البرلمانیة المتعلقة بتعدیل الدستور على النصاب 
مهما تراح البرلماني على استفتاء شعبي، غیر أنهالقانوني أن یترجم الموافقة إلى عدم عرض الاق

دستور، فإنها تحتاج إلى مساندة الهیئة یكن التأسیس القانوني للمبادرة البرلمانیة المتعلقة بمراجعة ال
.193للدستورالتنفیذیة التي لدیها وسائل ملتویة، إن عادت إلیها تؤثر فعلا على التعدیل البرلماني

:إجراءات تعدیل الدستور في إطار المبادرة البرلمانیة: المطلب الثاني

أنیمكنالذيالمستمرالتعدیلمنالحمایة: أولىوبدرجةللحمایةبحاجةالدستورفقواعد
التيالطارئةالظروفأوالسلطة،القابضة علىالمختلفةالسیاسیةوالأهواءالتیاراتفیهتتسبب

هوالدستورعندما یكون،الخ...اجتماعیةأواقتصادیةسیاسیةكانتسواءالدولةبهاتمر
الأفرادوحریاتحقوقحاميو الواقع،أرضعلىالدیمقراطیةلتجسیدالأساسیةالضمانة

بحقوقومساسالدولة،سلطاتوسیرتنظیمفيواضطرابفوضىعنهینتجما،194والمواطنین
. الدستورياللاإستقرارفيالدخولوبالتاليالأفراد،وحریات

المعاصرةالأنظمةعلیهاتقومالتيالمرتكزات المبادئأهمیعد أحد،»الدستورسمومبدأ«
قواعدهواعتمادالدولةفيالقانونيالهرمقمةتبوءهیعنيالذيالدستورقواعدلحمایةوتهدف

تنظیماتمراسیم،تشریعات،- الأخرىالقانونیةالنصوصملاءمةمدىلتقدیرأساسیةكمرجعیة
تغییرأوتعدیلأيوحظرشكلاجمودهیعنيلاالدستورقواعدسمولكن،الدولةشؤونلتسییر- 

فسموهوالاستمراریة،التطورطریقفيعثرةحجریجعلهماالواقع،ومستجداتیتوافقبمالأحكامه
بإجراءاتدالتقیّ ضرورةمعلكنعلیه،مرونةوإضفاءوالتطویرللتعدیلقابلیتهمعیتعارضلا

دراسة مقارنة، دار الھدى، الجزائر، - أسالیب ممارسة السلطة-عبد الله بوقفة، القانون الدستوري: أنظر193
.302إلى 298، ص 2015

، 2009، دار الحامد، دون ذكر بلد النشر، -دراسة مقارنة-جعفر عبد السادة، بھیر الدراجي، تعطیل الدستور194
.58ص 
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،195مرتبةالأقلالعادیةالقانونیةالنصوصتعدیلإجراءاتعنتختلفمانوعاومعقدةمحددة
نسبیامعقدةإجراءاتمجموعةاشترطواحین1996نوفمبر28دستورعلىالقائمونتبناهماوهذا

، ولم یتم تغییر هذه الإجراءات حتى في التعدیلات التي طرأت علیه لاسیما تعدیلي أحكامهلتعدیل
.2016و2008

تمر عملیة إعداد الدستور في إطار المبادرة البرلمانیة بجملة من الإجراءات المعقدة، تختلف 
مما قد یعقد من مأموریة البرلمان في عن تلك الإجراءات المنتهجة أثناء إعداد القوانین العادیة، 

لدستور وثقله ویرجع ذلك بسب وزن اتفعیل مبادرته بالتعدیل من مجرد اقتراح إلى تعدیل للدستور،
ولكن إذا ما قارنّا هذه الإجراءات عن الإجراءات والمكانة التي یحتلها بالمقارنة مع باقي القوانین، 

التي تنتهج أثناء قیام رئیس الجمهوریة بمبادرة تعدیل الدستور فإننا نلاحظ بأن هذه الأخیرة أقل 
نظاماعتمادبعدخاصةالجزائريتورالدسبتعدیلالمتعلقةالإجراءاتیمیزماأهمولعلحدة منها، 

مراحلمختلففيالجمهوریةرئیسجانبإلىالبرلمانغرفتيإشراكهوالبرلمانیة،الثنائیة
تغییرهفيالتنفیذیةالسلطةجماحكبحلوأداةالمصادقة،أوالمبادرةمستوىعلىسواءالتعدیل
استقراروعلىالأفرادوحقوقریاتــحعلىسلباتؤثرقدالتيالمختلفةسیاساتهایناسببماوتبدیله
فإشراك، التشریعیةو التنفیذیةالسلطتینبینمؤسساتيتوازنلإظهارمحاولةفي، نفسهاالدولة

هیئةفيالانعقادإجراء طریقعنالدستوريالتعدیلباقتراحالمبادرةفيمعامجلسیهبالبرلمان
تطلعاتهلمعرفةوالأقربوالأقدروفئاتهالشعبأطیافلكافةالحقیقيالممثللكونهیرجعمؤتمر

تغضّ تكونأنالتنفیذیةللسلطةیمكنمعهاتتلاءمتعدیلاتیقترحأساسهاوعلىوطموحاته،
وسیلةفهوالدستورتعدیلعلىالمصادقةفيإشراكهأما،توجهاتهاتوافقلالأنهاعنهاالبصر
.استقرارهاوضماننصوصهلحمایةهامة

الدستورتعدیلمعابغرفتیهالبرلماناقتراح: الأولفرعال

العملیةهذهبصعوبةمنهوتیقنا1996نوفمبر28دستورفيالدستوري المؤسسإن
الدولةسلطاتتنظیمبعملیةمنهاتعلقماخاصة،الأصعدةمختلفعلىوتأثیرهاالدستوریة

معالدستورتعدیلباقتراحالمبادرةصلاحیةمعامجلسیهبدـالمنعقالبرلمانمنحفقد الأفراد،وحقوق

، ص 2008سوریا،الحقوقیة،الحلبيمنشوراتالعامة،الدستوریةوالمبادئالسیاسیةالأنظمةسعیفان،أحمد195
69.
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الذي1989فیفري 23دستورما كان علیه الأمر في خلافب، توافرهاجبو لشروطتحدیده
. الجمهوریةرئیسعلىالدستورتعدیلمبادرةفیهاقتصرت

عمد:معامجتمعین البرلمانغرفتيمنباقتراحالدستورتعدیللالمتطلبةشروط- أولا
رئیسمنبمبادرةالدستورتعدیلفيالغرفتینبینشراكةإضفاءعلى1996نوفمبر28دستور

بینوالانفصالالاتصالمبدأعلىاعتمدحیث 196البرلمانأعضاءمنباقتراحأوالجمهوریة
باقتراحالمبادرةصلاحیةمنحتالتيدستورالمن211197فالمادةوالتنفیذیة،التشریعیةالمؤسستین

، الصلاحیةهذهلتحریكمعااتحادهماضرورةیعنيما،البرلمانغرفتيلأعضاءالدستورتعدیل
علىالمجلسینأعضاء)¾(أرباعثلاثطرفمنمقدمةالمبادرةهذهتكونأناشترطتحیث 
.مؤتمرهیئةفيالمنعقدینالأقل

الجمهوریةرئیسإحالةفبدونالمجلسین،مبادرةیخصفیماالتنفیذیةالهیمنةتظهروهنا
التعدیلاقتراحتقدیمیتمأن بعدوذلك ي،الدستور الشعبيالاستفتاءعلىالبرلمانيالاقتراح

الشعبي،الاستفتاءعلىعرضهبصلاحیةوحدهخصالذيالجمهوریةرئیسإلىالدستوري
.وبالتالي تهمیشه

بمثابةهوعدمهمنالاستفتاءعلىالاقتراحعرضفيالجمهوریةلرئیسریةـالحبالاعتراف
وثانیهما،الدستوریةلصلاحیاتهاالتشریعیةالسلطةممارسةفيتحكمورائهمنالذي"النقضحق"

صعبأمروهومعا،المجتمعتینالبرلمانغرفتيأعضاء) ¾(أرباعةثلاثطرفمنتقدیمه
رئیسطرفمنالمعین)1/3(الثلثتواجدمعخاصةالمجلسینبینكبیراتوافقایتطلب

الاقتراحضدللتصویتوحملهمالأمةمجلسأعضاءباقيعلىالتأثیربإمكانهوالذيالجمهوریة،
یتجسدحتىللدستورالبرلمانغرفتيأعضاءتعدیلفاقتراحوبالتاليمنهم،ربهـوقعلاقتهبحكم

.71، ص 2005، دار الھدى الجزائر، -وتشریعانشأة، فقھا –عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري 196
.2016من ذات الدستور قبل تعدیل 177والتي تقابلھا المادة 197
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تستعملأنالتنفیذیةللسلطةیمكنإضافة إلى أنهالشرطین السالفي الذكر، رـتوفیجبواقعیا
ومنعالبرلمانأعضاءطرفمنالدستورلتعدیلاقتراحأيتتعطیلالرئاسي بهدف) 1/3(مسألة 

توفرإنوحتى،مؤتمرهیئةفيالمنعقدینالمجلسینأعضاء)  ¾(أرباعةثلاثنسبةتوفر
،تطلعاتهمستوىإلىیرقىلمإذاالدستورتعدیلاقتراحرفضللشعبفیمكنالسابقانالشرطان
رئیسبعدهایقومویرتب آثارهنهائیایصبحفإنهالموافقةمنحهإذاأما- نفسهسیدفالشعب

.  بإصدارهالجمهوریة

طرحیعادفلماذاالغرابة،مكمنوهناجدیدبرلمانانتخابعندطرحهإعادةیمكناستخلاصا
ما أقصد من هذا السؤال ما بالرفض؟رأیهوأعطىفیهاواستفتاؤهالشعبعلىعرضهاسبقمسألة
برفضة والمتعلقدستورالمن209198المادةعلیهانصتغریبةنقطةإلىهناالإشارةتمت 
علیهالشعبیصوتلمإذالاغیاالتعدیلیعتبرحیث،الدستوريالتعدیلعلىالموافقةالشعب

التعدیلمشروععرضیمكنلاأنهنصتالمادةنفسمنالأخیرةالفقرةلكنالمطلوبة،بالأغلبیة
البرلمانأعضاءبرفضمتعلقةالمسألةكانتفلو،- التشریعیةالفترةنفسخلال- جدیدمنعلیه

بالإیجاب،المبادرةعلىیصوتبرلمانیأتيأنیمكنوقلنامعقولاالأمرلكانعلیهاللتصویت
السیادةصاحبلأنهمعقولرـغیفهذاسنوات) 05(خمس بعدیتغیرنفسههوالشعبوأنأما
،199رفضهسبقشيءثانیة علىمرةیستفتىأنمحلفلارأیهأبدىقدكانفإنالدولة،في

برلمان والسؤال الذي نطرحه في هذا الإطار هل تتغیر عقلیة وتفكیر الشعب بمجرد انتخاب 
.جدید؟

وبالتالي المبادرة بالتعدیل تصدر عن السلطة : هیئة مؤتمرشكل اجتماع البرلمان في - 1
یجتمع یعني أكثر،التشریعیة برمتها ومن ثم جمع الغرفتین معا یمنح ذلك للهیئة التشریعیة فاعلیة

المبادرة بالتعدیل وسیاقا لذلك نص المشرع الدستوري على أن على شكل مؤتمر، غرفتیهالبرلمان ب
أعضاء غرفتي البرلمان )¾(ثلاثة أرباع بفهي محددةیتوجب أن تحصل على الأغلبیة المقررة 

یصبح القانون الذي یتضمن ":على 2016قبل تعدیل سنة 175والتي كانت تقابلھا المادة 209نصت المادة 198
جدید على الشعب خلال الفترة مشروع التعدیل الدستوري لاغیا إذا رفضھ الشعب، ولا یمكن عرضھ من

."التشریعیة
محمد ناصر بوغزالة، تعدیل الدستور بالصیاغة القانونیة، الملتقى الدولي الثاني حول التعدیلات الدستوریة 199

.183، المطبعة العربیة، الجزائر، ص -الأغواط-، جامعة عمر ثلیجي2008ماي 7-6-5في البلدان العربیة، 
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مؤسسة عدو المبادرة غیرالبرلمانیین ودون توافر المراجعة للدستور على النصاب المطلوب تمن 
المبادرة الفردیة التي الاستخلاص یأتي على عكسوهذا ، ريقانونا، أي یسقط التعدیل الدستو 

تنهض بها كل غرفة على حده، ومن هذا المنطلق، منح الدستور للبرلمان اختصاص أصیل حق 
الدستور، وكذا في وذلك بموجب الإجراءات الدستوریة المنصوص علیها في،200تعدیل الدستور

نجد أن المشرع الدستوري قد من خلاله،201ضويالقانون العمن 100إلى 98أحكام المواد من 
اشترط على عملیة اقتراح التعدیل الدستوري الصادرة من البرلمان أن تجتمع غرفتي البرلمان في 

الشعبي ینظم المجلسالذيخاصة لتعدیل الدستور لدارسة ومناقشة الموضوع، جمعیةشكل 
وبین الحكومة یتم  ذلك بأن یجتمع بینها، وكذا العلاقات الوظیفیةامعملهالوطني ومجلس الأمة و 

واعتبارا یعطي أكثر وزناكيمؤتمر بخصوص التعدیل الدستوريشاكلةعلى غرفتیه البرلمان ب
.التنفیذیةالهیئةوأكبر ثقل مقابل

من القانون العضوي 100ورد نص المادة :المنعقد بغرفتیه معالمان ررئاسة الب- 2
وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما ا ـوعملهمالأمة مجلس الوطني والشعبي س ـیم المجلـد لتنظدـالمح

في الحالات الأمة مجلس ا رئیسیرأس البرلمان المنعقد بغرفتیه مع"وبین الحكومة السالف الذكر
119و109و107و) 2فقرة (105والمواد ) 5و3- 2(فقرة 102المنصوص علیها في المادة 

، على عكس ما كان علیه الحال في ."من الدستور211و210و) 2الفقرة (148و) خیرةفقرة أ(
كانت رئاسة السالف الذكر12- 16الذي ألغي بموجب القانون 09- 99ظل القانون العضوي 

ذا ـهإطلاقا ض ـتوري رفـس الدسالمجلغیر أن"بمجلسیه تتم عن طریق المناوبةالبرلمان المنعقد 
مهام رئاسة الدولة أوكلالدستور من 102بموجب الفقرة الأخیرة من المادة ، حیث أنه ـلالح

بهدف الأمةمجلس ل ة أخرى لم ینص على حـن جهـومالأمة، س ـبالنیابة  لرئیس مجل
ین ـه المجتمعتـد بغرفتیـأن رئاسة البرلمان المنعق، بالنتیجةواعتبارا،استمراریة مؤسسات الدولة

ود ـا تعـا فإنهـوص علیهـة المنصـي الحالـوطني فـتعود لرئیس المجلس الشعبي الكانت ا إذا ـمع
هذا ویکون،المنصوص علیها في الدستورالأخرى الحالات في الأمة س ـرئیس مجلـلـل بالمقاب

.419-418عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص ص 200
، المعدل للقانون 2016أوت 25ذو القعدة الموافق ل 22المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم 201

، المتضمن تحدید تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما، وكذا العلاقة 02-99العضوي رقم 
.الوظیفیة بینھما وبین الحكومة



التعدیل الدستوري  وسلطة البرلمان:                                                الباب الأول

121

د ـمن الدستور مما یعني أن حالة البرلمان المنعق100دةلمااا ـعلیهت ـي نصـالتإغفالا للحالات 
ة لا ـذه الحالـي هـنه فإبما الأمة الدستوري یکون برئاسة رئیس مجلس ل دیـالتعـل ه لأجـبغرفتی

في فقرتها الثانیة من ذات 100نصت علیها المادة كمامن الدستور،210تطبیق المادة ن ـیمک
توري ـس الدسـص المجلـد خلـفقإلى رئیس المجلس الشعبي الوطني، ) 12- 16(القانون العضوي 

ا دون الأساس الدستوريـه وبقائهـد بغرفتیـان المنعقـالبرلمرئاسة التناوب على ل حالات ى إغفاـإل
ل بمناسبة التعدی، 2002ابریل 08وم ـیمجلسیهد بـان المنعقـالبرلمعاتاجتماأحدففي ، المعتمد

ان ـرأس البرلمـت) المعدل(02- 99من القانون العضوي رقم 99المادة ام ـالدستوري وطبقا لأحک
."محمد شریف مساعدیه "السید الأمةه معا رئیس مجلس  ـد  بغرفتیـالمنعق

رئیس "الحـن صـادر بـد القـعب"لت الرئاسة  إلى السید آللظروف الصحیة ا لکن نظر
الاتفاق على صیغة كانالتي تضمنها النظام الداخلي 11، والمادة يالمجلس الشعبي الوطن

وبما ورد ري ـتور الجزائـالدسنم211المادة ـلوتحلیاستقراءن إوفي هذا الشأن ف، التصویت
أن ینـان مجتمعتـغرفتي البرلمأعضاء )¾(أرباع لثلاث ت ـا أعطـادة فإنهـذه المـي هـفمن أحکام 

كمال في هیئة مؤتمر لإقرار التعدیانـع البرلمـن  یجتمـأی،202تورـالدسل دیـتعاقتراح ـادروا بـیب
فیها یعرض رئیس البرلمان مشروع جاءوفي المادة حیث ،1875امـي لعـتور الفرنسـي الدسـف

وما هو،ه بدون مناقشةالبرلمان للتصویت علیأعضاءالدستوري علىل المتضمن التعدیل التعدی
لغرضریعي ـالمجلس التشأو قد یتم  تجدید انتخاب،توریةـمن النظم الدسجود في عدید مو
ي ـوفة فـة موصـوفر أغلبیـوب تـأو وج)هولنداو،الدنمارك،بلجیکا(فيكماالدستوريلدیـالتع
الدستور اللبنانيل  البرلمان لیحص1946ام ـي لعـتور الفرنسـالدسكالدستور الایطالي، لدیـالتع

وفقالشعبيالاستفتاءعتبةفي إمکانیة تجاوز ل متمیز یتمثإجراءلکن هناك ،)1926لعام 
منالبرلمانأصوات)¾(أرباعثلاثلالتعدیعروـمشرازـإحيـفـلتتمثخاصةإجراءات
أنرأىفإذاالدستوريالمجلسيلرألالتعدیهذاخضوعإلزامیةمعمعامجتمعتینالغرفتین

بأيیمسولاوالحریاتوالمواطنالمجتمعتحکمالتيالعامةبالمبادئمساسالیشکلالالتعدی
، الدستوريلالتعدیالمتضمنالقانونإصدارفیتم"رأیهلعل"والدستوریةالتوازناتكیفیة

ماهذا،الشعبيالاستفتاءىـه علـة بعرضـس الجمهورییـن رئـب مـویطلل دیـفالبرلمان یقترح التع

.78أحمد سعیفان، المرجع السابق، ص :أنظر202



التعدیل الدستوري  وسلطة البرلمان:                                                الباب الأول

122

وتم المحافظة علیه في ظل تعدیلي الدستور 1996سنةالصادرالجزائريالدستوراشترطه
.210المادةفيوردتالتيللأحکامطبقامؤخرا 2016و2008لسنتي 

هناك رأي یتجادلان : الدستورتعدیلبحقمعاالبرلمانغرفتيتمتعفعالیةمدى- اثانی
حول مسألة تمتع البرلمان بمجلسیه معا بسلطة تعدیل الدستور أي المبادرة بالاقتراح وفي هذا 

مجرد سلطة صوریة نهأیرىوالثاني،یكرس ویقر بأحقیة المجلس لذلكالأولالرأي : الصدد نجد
.فقطالتشریعیةعلىالتنفیذیةالسلطةهیمنة تكریساغایته

:الدستورتعدیلاقتراحصلاحیةمجلسیهبالبرلمانلمنحمساندالالرأي-أ
بغرفتیهالمنعقدللبرلمانالاعتراف منح: هيرأیهالتوجههذابهایدعمالتيسانیدالأأهم- 1

التشریعیة و التنفیذیةالسلطتینبینالخارجيللتوازنتجسیدهوالدستوري اح التعدیل ر باقتمعا
فيمجحفاكان- الرأيهذاحسب- 1989فیفري23، فدستور203بینهمافیما للمساواةتجسیدو 

حسبهمیؤديأنیمكنمافقط،الجمهوریةلرئیسالاختصاصهذابمنحهالبرلمانغرفتيحق
أخرىسلطةتوجدأندونوتوجهاته،سیاساتهیخدمالدستور بمابتعدیلقامحالفياستبدادهإلى

.إیقافهتستطیع
فرض1996دستورظل فيالتشریعیةللسلطةالصلاحیةالاعتراف بهذهشأنمنلكن

مؤسساتباستقرارأوالأفرادوحریاتبحقوقالمساسبهاتبتغيالتيلتعدیلاتهامضادةرقابة
le pouvoir(سلطاتهامن تحدّ تعدیلاتاقتراحطریقعنالتنفیذیةالسلطةعلى،الدولة contre

pouvoir(.
إلىالشعبتطلعاتیحولونالدستورلتعدیلة معظم أعضاء مجلسي البرلمانمبادر - 2
والأكثرإلیهوالأقربهلأفرادتمثیلاالأكثریجعلهمهمانتخابفالواقع،أرضعلىملموسةحقائق
أقلتعتبرالتيالتنفیذیةالسلطةعكس ما هو علیه الحال بالنسبةعلىوآماله،لطموحاتهمعرفة

وبعیدون عن أفراد معینونأعضائهامعظم-بمطالبهمدرایةوأقلالمواطنینبواتصالاتواصلا

بلكعیبات مراد، القیود الواردة على السلطة المعدلة للدستور الجزائري، الملتقى الدولي الثاني حول التعدیلات 203
، المطبعة العربیة، الجزائر، - الأغواط- ، جامعة عمر ثلیجي2008ماي 7-6-5الدستوریة في البلدان العربیة، 

.159ص 
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تبادرأنیستبعدما، غیرلاوأهدافهالسیاساتهاخدمةهيمبادراتهامعظمأنبل-الشعب
. مصالحهمتخدمدستوریةبتعدیلات

رغمالأمةمجلسعنالتغاضيالوطنيالشعبيللمجلسلیس بأي حال من الأحوال - 3
الدستورتعدیللاقتراحمعاالمجتمعتینمجلسیهبالبرلمانانعقاداشتراطفلأعضائه،الأكثرالعدد
منهماكلمیتحكّ بحیث،)الأمةومجلسالوطنيالشعبيالمجلس(الغرفتین بینداخلیاتوازنایحقق

المساواةویجعلالمؤسساتيالتوازنعلىینعكسمماالمستوىهذاعلىالآخرإعمال حقفي
الدستوريالنصابتحقیقمنهماأيقدرةلعدم،204العملیةمراحلإلى غایة نهایةبینهماقائمة
الوطنيالشعبيالمجلسدونالتعدیلباقتراحیبادرأنالأمةلمجلسیحق ولافلامنفردا،اللازم

، علاقتهمافيانسجاموتحقیقالغرفتینبینوتضامنتعاونخلقذلكوراءوالغایة،والعكس كذلك
المبادرة فيمهامهمالممارسةإذنالسبیلهوفي شكل هیئةواحدةلكتلةوتحولهمافاتحادهما

.الدستوريالتعدیلاقتراحب
الجمهوریةرئیسعلىمعهیصعبهاماودستوریامؤسساتیاووزناثقلاالمبادرةتعطيام- 4

أعضاء)¾(أرباعثلاثةطرفمنالدستوريالتعدیلباقتراحالمبادرةهي مسألة اعتراضها 
البرلمانیةالمؤسسةمعمباشرتصادمعنهینجرالقبیلهذامنفقرار،بمجلسیهد المنعقالبرلمان

كثیراتفكریجعلهاماالمجلسین،واتحادانسجامعنالتنفیذیةللسلطةقویةصورةویعطيدبعفیما
أعضاءهالأنكبیر،واستیاء شعبي205الشعبيالاستفتاءعلىالمبادرةعرضبرفضالمجازفةقبل
فیه وحتى لا یخیبوه في مسألة ثقتهوأعطاهمانتخبهمالذيالشعبلأفرادممثلونهمشيءكلقبل

. ذات أهمیة
رغم:الدستوربتعدیلالمبادرةصلاحیةمعابغرفتیهالبرلمانمنحعلىالمتحفظالرأي- ب

التعدیلباقتراحالمبادرةحقمعاالمجتمعتینبغرفتیهالمنعقدالبرلمانمنحمبدئیاالاتجاههذاقبول
: لإجراءاتهاالدستورتنظیمحولالملاحظاتعدیدلهأنغیرالدستوري

فيالسلطة التقدیریةلهالذيالجمهوریةرئیستدخلجلیةوبصورةنلاحظنستشف و - 1
ولعل،وجودأيبغرفتیهالبرلمانلمبادرةیكونلنوبدونهأم لا الاستفتاءعلىالاقتراحنصعرض
تفوقهااستمراروضمان،التنفیذیةالمؤسسةسلطاتتقلیصمنالخوفهوالقیدهذاوراءالهدف

.80درید كمال، المرجع السابق، ص 204
.326- 323عبد الله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص ص 205
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المنعقدالبرلمانممارسةعلىالتنفیذیةللسلطةالواضحالاحتكار، ف206التشریعیةالسلطةعلى
عرضهاعلىالجمهوریةرئیسبموافقةمبادرتهوربطالدستوربتعدیللاختصاصهمعابغرفتیه

هو8207فقرة 91المادةنصحسبإلیهاللجوءحقیملكالذيالوحیدلأن،الشعبيللاستفتاء
.بدون منازعالجمهوریةرئیس
آرائهعنتعبرالشعبطرفمنمنتخبةنیابیةمؤسسةأنهفیهیفترضالبرلمان- 2

الاستفتاءفله،حاجةلاضابطهوفالاستفتاءبالتعدیلاقتراحربطوبالتالي لا مجال لوتطلعاته،
وسائلمنلهابمایمكنالتيالتنفیذیةالمؤسسةصالحفيلاستغلالهعلیهالنصتمالشعبي
قناعاتهموتغییرالمواطنینتوجهاتآراء و علىالتأثیرمدنیةومنظماتوجمعیاتثقیلةإعلامیة

ولا، المنتهجةسیاساتهاتخدملاكانتإذاخاصةالبرلمانمجلسيأعضاءمبادرةضدللتصویت
اتصالعلىهمالذیننوابهطریقعنوذلكموافقتهمنتأكدهبعدإلاتعدیلالبالمبادرةیمكنه
.بهمباشر

إنفة الجمهوریرئیسطرفمنالأمةمجلسفيالمعین)1/3(الثلثوجودظلفي - 3
یعد آلیةالتحقیق،صعبمعاالمجتمعتینالبرلمانغرفتيأعضاء) ¾(أرباعةثلاثنسبةتوفر

إخراجفيحاسمادورایلعبأنیمكنالمعینفالثلث،الدستورتعدیلباقتراحالمبادرةفيللتحكم
الثانیةالغرفةمستوىعلىیلعبهالذيالكبیرالثقلنتیجةأو اعدامهالدستوريللوجودالاقتراح

برفضالبرلمانأعضاءطرفمنالدستورلتعدیلمبادرةأيإفشالیمكنهكما،)مجلس الأمة(
لهیسمحماالدستورمن208208المادةحسبللمناقشةالتعدیلمشروععرضعندالتصویت
:"تنصوالتياتجاهه،موقفهمتغییرحدإلىیصلأعضائهبقیةعلىكبیرضغطبممارسة
حسبالصیغةبنفسالدستوريالتعدیلمبادرةعلىالأمةومجلسالوطنيالشعبيالمجلسیصوت
دتعمّ -الرأيهذاحسب- الدستوريفالمؤسس،"التشریعيالنصعلىتطبقالتينفسهاالشروط
السلطةیدفيأداةلتكونمعاالمجتمعتینالبرلمانغرفتيأعضاء) ¾(أرباعةثلاثنسبةتحدید

.الدستورلتعدیلالتشریعیةالسلطةمبادرةعلىوموافقتهارضاهاعدمحالفيتستعملهاالتنفیذیة

، العدد الأول، 8بوكرا ادریس، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر، مجلة الإدارة، المجلد 206
.21-15، ص ص 1998

قبل تعدیل الدستور سنة 8فقرة 77والتي كانت تقابلھا المادة 1996من دستور 8فقرة 91المادة تنص 207
".یمكنھ أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أھمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء:"على 2016

.2016قبل التعدیل الدستوري لسنة 174والتي كانت تقابلھا المادة 208
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مجلسیهبالمنعقدالبرلمانحقلإعمالالمتبعةالقانونیةالإجراءاتانعدام تبیان- 4
وتضمینهالقانونهذافيالنظرإعادةضرورةیستوجبالأمر الذي ،معا واقعاالمجتمعتین

بغیةمعا،البرلمانمجلسيطرفمنالدستوريالتعدیلباقتراحالمبادرةإجراءاتتحددنصوصا
على حبرابقيبحت نظرياختصاصمجردتركهاوعدمواقعیاالصلاحیةهذهلالممارسةتسهیل

الشعبيالمجلسبتنظیمالمتعلق12210-16العضويالقانونولاالدستورنصوصفلا، 209ورق
غیر فیما ،211لذلكتحدیداتضمنالحكومةوبینبینهماوالعلاقةوعملهماالأمةومجلسالوطني

حسبدراستهإجراءاتلانطلاقالوطنيالشعبيالمجلسمكتبلدىبإیداعهیخص الهیئة المكلفة
.من الدستور208المادةعلیهتنصما

ولسیر : الدستوري أمام اللجنة البرلمانیة المشتركةدراسة مشروع التعدیل: الفرع الثاني
عمل البرلمان یتم تكوین لجنة تضمّ أعضاء من مكتبي الغرفتین یرأسها أكبر الأعضاء سنا، تتولى 

وهي اللجنة ، مجلسیهاستدعاء رئیس مجلس الأمة للبرلمان المنعقد بوضع نظام داخلي لذلك عقب
،یحكمها أساسا في بدایة جلساته الداخلي لهذا البرلمانالتي تتولى دراسة نص التعدیل بضوابط

ووضع تقریر واف ومفصل حول مسألة لیتم فیما بعد المصادقة علیه من طرف هذا البرلمان ، 
للمهام - مهما كانت طبیعتها حسب كل حالة- التعدیل المطروحة علیها بعد استكمال اللجان 

ي فإن الإجراءات تتجه نحو تصویت البرلمان على الموكلة لها ووضع تقریرها لدى المكتب المعن
في الممارسة العملیة شهدت الجزائر تعدیلین بموجب قانون عن طریق مشروع أو مقترح التعدیل، 

وقد تم طبقا للنظام الداخلي للبرلمان عموما لدى دراسة النصوص القانونیة المبادرة الرئاسیة 
قا لما سبق بیانه مع توسیع العضویة فیها لتشمل لجنتي المنعقد بغرفتیه لجنة برلمانیة مشتركة وف

دراسة هذا بهدف وأعضاء آخرین لدراسة مشروع التعدیل الدستوري مجلسینالشؤون القانونیة لل
.المشروع یتعیّن على اللجنة المشتركة الاستعانة بكافة الصلاحیات المخولة للجان

.82السابق، ص درید كمال، المرجع 209
، المعدل للقانون 2016أوت 25ذو القعدة الموافق ل 22المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم 210

، المتضمن تحدید تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما، وكذا العلاقة 02-99العضوي رقم 
.الوظیفیة بینھما وبین الحكومة

لعضوي لم یتطرق إلى مسائل جدیدة فیما یتعلق بمسألة انعقاد البرلمان بغرفتیھ، للإشارة فقط فإن ھذا القانون ا211
إي أنھ لم یتعرض إلى جملة الإجراءات المنتھجة بخصوص انعقاد البرلمان بغرفتیھ لاسیما فیما یتعلق بمسألة 

طلب إعادة النظر في اجتماع البرلمان بغرفتیھ بخصوص المبادرة البرلمانیة بتعدیل الدستور، وھو الأمر الذي یت
. ھذه الحالة بالجدیة اللازمة
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لتعدیلعدتتإذافي حالة ما القانوني أثرهاأنتجتقدالمبادرة البرلمانیةأنیعنيلا
یجبللمبادرةالقانونيالأثرإنتاجأنالمادةهاتهخلالمنواضحالمذكورة،النسبةقیدالدستور

رئیسقبلمنالاقتراحقبولالأولالفرعفرعینخلالمنسنبرزهماوهوشروطایحققأن
علىالاقتراحهذاعرضضرورةفيأخر تمثلءإجراتضمنتالمادةذاتإنبلالجمهوریة،

الثانيللفرعبالنسبةأما،الشعبيالاستفتاءعلىالتعدیلاقتراحعرضیمكنهالذيالجمهوریةرئیس
. 212الاستفتاءعلىالعرضإلىنتطرق

النصهذاالجمهوریةرئیسیصدركي ل:الجمهوریةرئیسقبلمنالاقتراحقبول- أولا
بالمراحلدستوريتعدیلكلعبریأنالأصلفلا بد لذلك ،الشعبيالاستفتاءعلىعرضهدون
الاستفتاءعلىوعرضالبرلمان،مجلسيداخلومناقشةمبادرةمنالأساسيالنصقررهاالتي

إمكانیةأمامالبابفتحذاتهالأساسيالنصأنإلا،الجمهوریةرئیسقبلمنفإصدارالشعبي
وفق وذلكالشعبي،الاستفتاءعلىعرضهدونمباشرةالدستوريالتعدیلالمتضمنالنصإصدار

یمسلاتعدیلأيمشروعأنالدستوريالمجلسارتأىإذا:"من الدستور 210ما تضمنته المادة 
یمسولاوحریاتهما،والمواطنالإنسانوحقوقالجزائريالمجتمعتحكمالتيالعامةالمبادئالبتة
موافقةالمشروعهذاأحرزالدستوریة متىوالمؤسساتللسلطاتالأساسیةالتوازناتكیفیةبأي

الطریقهذاإلىاللجوءیخصلانأكما،" بمجلسیهالمجتمعالبرلمانأعضاء)¾(أرباعثلاثة
لیبقىبمجلسیه،المجتمعالبرلمانمبادرةدونالدستوريبالتعدیلالجمهوریةرئیسمبادرةفقط 

رئیسبإرادةمقیدابمجلسیهالمجتمعالبرلمانأصوات)¾(أرباعثلاثةإحرازهبعدالنصإصدار
ما وحسب ،213الشعبيالاستفتاءعلىعرضهو /أوإصدارهرـتقدیسلطةیملكالذيالجمهوریة
الجمهوریة،رئیسعلىالاقتراحعرضضرورة استوجبتمن الدستور 211المادة اقتضته 
إلىمباشرةیمررهأنولاقانونبموجبلوحدهالتعدیلیصدرأنللبرلمانیمكنلاوبالتالي

رئیســلریةــالتقدیالسلطةهيالبرلمانیةالمبادرةإعاقةشأنهمنالذيالإشكالالشعبيالاستفتاء
.إشكالاذاتهحدفيالعرضیشكلولامن عدمها،التعدیلإجراءاتمواصلةفيالجمهوریة

شامي اربح، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في قانون الإدارة 212
.83ص ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 2011/2012المحلیة، 

.6بسالم دنیا، المر جع السابق، ص 213
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مشروعلأيیمكنولابالتعدیلالمبادرةلسلطةتاماار احتكایملكالرئیسأننلاحظوبالتالي
یتضمنلمفالدستور، وعلیهالجمهوریةرئیسطرفمنیتملمإذاالتحققبالتعدیلمبادرةأو

منرصــحالدستوريالمشرعإنو منهممبادرةبعدالبرلمانعلیهوافقالذيالنصإصدارإمكانیة
إلىالأمرهذایعودوقد،التنفیذیةالمؤسسةتفوقواستمراراستقرارضمانعلىالقیدهذاوراء

التشریعیةالبرلمان صلاحیاتوزیادةالتنفیذیةالمؤسسةسلطاتمنوالحدالتقلیصمنالتخوف
. المبادرةطریقعن

المختلفةالدساتیرصیاغةأنالعام الأصل:الاستفتاءعلىالاقتراحعرضمسألة - ثانیا
فیما یخصوطنیة أهمیةذاتقضیةحولالاستفتاءبواسطةالتشریعیةالسیادةأنعلىتنص

فيالحریةمطلقالجمهوریةرئیسلبأنللشكمجالاتتركلابصیغة،مجالهأوالاستفتاءموضوع
الجمهوریةرئیسإلىالقضایاهذهأهمیةلمدىریةـالتقدیالسلطةلعودةونظراالاستفتاءإلىاللجوء
لاأنهكماجهة،منفیهاالشعبیستشیرأنیمكنالتيالمواضیعتحدیدلعدمنظروبالسواهدون

شاءمالتعدیلالصلاحیةهذهاستعمالإلىالجمهوریةرئیسـبتؤديفقدالاستفتاءمجالمحدودیة
یمكنفإنهالاستفتاءمجالاتحصرعدمبفیما یتعلق،السلطةفيلبقائهخدمةالدستورموادمن

أغلبیةوجودحالةفيالبرلمانبذلكمتجاوزاوسیاساتبرامجمنریدـیماتمریرالجمهوریةرئیسـل
. 214لهمعادیةبرلمانیة

ممثليتجاوزفيالحاكمةالسلطةإرادةعن نیة و لناأفصحتالجزائرفيالعملیة الممارسة
حقهمفيأوالمبادرةحقفيسواء)وهو ما سنتناوله في فصلنا الأخیر من الدراسة(الشعب

رئیسحق1996لسنةالدستوريالتعدیلمنالمقترحالنصعلىالموافقةفيالدستوري
وذلك ،وطنیةأهمیةذاتقضیةكلفيالاستفتاءبالمبادرةحقممارسةفيسواهدونالجمهوریة

الموافقةسلطةالبرلمانومنحالدستوریة،المراجعةإجراءاتحددالدستورنصأنمنالرغمعلى
المبادرةفيالجمهوریةرئیسحقالدستورنفسمن،الدستوريالتعدیلالمتضمنالنصعلى

قبلمنعلیهالتصویتبعدالشعبيالاستفتاءعلىبعرضهالمبادرةوكذابالتعدیل الدستوري 
. التشریعيالنصعلىالمطبقةنفسهابالصیغةالبرلمانأعضاء

.82، ص المرجع السابقوسیلة وازني، الاستفتاء طریق الدیمقراطیة في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، 214
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البرلمانغرفتيأعضاء) ¾(أرباعثلاثةمن الدستور نصت على أن ل211المادةأما
هذهتحقیقصعوبةمنالرغمعلىالدستور،تعدیلباقتراحمبادرتهمخصصتالتيبإمكانیة
لهأضافبلالمجالهذافيالبرلماندورإضعاففيالدستوريالمؤسسیكتفولم،النسبة
الشعبيالاستفتاءعلىعرضهإمكانیةفيالمطلقةوحریتهالرئیسرغبةفيمتمثلاآخرعائقا

انهالدستوريالمجلسارتأىإذایصدرهأنبینالاختیاردتقیّ التي" یمكنه"عبارةذلكعلىوالدلیل
وحریاتهما،والمواطنالإنسانوحقوقالجزائريالمجتمعتحكمالتيالعامةالمبادئالبتةیمسلا
یعرضهنأو رأیه،وعللالدستوریةوالمؤسساتللسلطاتالأساسیةالتوازناتكیفیةبأيیمسولا

بالتعدیلالمبادرةصلاحیةعلىالجمهوریةرئیسهیمنةمدىیظهرماوهذاالشعبيالاستفتاءعلى
. 215المجالهذافيالبرلماندورإضعافوعلىالدستوري

إلاالدستوريبالتعدیلالمبادرةفيالبرلمانحقرغمفإنهجل الضوابطإلىوبالنظروعلیه
والتحقیقالحصولصعبةأعلاهالمذكورةفیهاالمبالغالقیودتلكبموجبمحتواهامنأفرغتأنها
الجمهوریةرئیسبموافقةالدستورتعدیلدقیّ الدستوريالمؤسسنفإوبالتاليالعملیة،الناحیةمن

طرفمنالدستورتعدیلحقبذلكویبقي،مادة بطبیعة الحالللوفقایتحققلندونهاومن
منالدستوريبالتعدیلمبادرةأیةتتملمأنهملاحظةمعالنظریةالقانونیةالناحیةمنالبرلمان

الرئیسیدفيأداةیبقىالمجالهذافيالبرلمانوأنهذایومناإلىالجزائرفيالبرلمانطرف
مصیرهایبقىالبرلمانیةالمبادراتإضافة إلىقراراتهتأكیدعلىللحصولالحاجة،عندإلیهیلجا

.     216أیضامنهاالجمهوریةرئیسموقفعلىمعلق

اـمم:الدستوریةعرض التعدیل على الاستفتاء قیمة قانونیة سامیة للقاعدة مسألة - ثالثا
كلدرـمصوـهعبـالشأنارـاعتبىـوعل،صاحبهافهوالشعبإلىتعودیادةـالسأنيـیعن

يـتعنبمعناهالدیمقراطیةفا،السیادةمظاهركلبنفسهیباشرالشعبأنهذامعنى،السلطات
تم"عبـوللشعبـبالشعبـالشحکم"أنهاعلىتعریفهامـتكما،عبـالشلطةـسأوعبـالشمـحک

هذهلتباشرالشعبینتخبهالمؤسساتالسلطةتتركثـبحیةـالنیابیدیمقراطیاتـالىـإلاللجوء 

–رسالة ماجستیر،  جامعة سعد دحلب ، 1996طیب عیسى، طبیعة النظام النیابي الجزائري في ظل دستور 215
.65ص، -البلیدة

قراءة في إجراءات وتأسیس ومبررات تعدیل(تعدیل الدستور بواسطة البرلمان سعید بوالشعیر، 216
.23، ص 2012، مارس 1دجامعة الجزائر، كلیة الحقوق، المجلة الجزائریة، العد،)2008دستور
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الدیمقراطیاتتطبیقدونلوـتحالحاليرــالعصيـفةـوتقنیةـفنیصعوباتبسبب وجود،لطةـالس
وهو،الاستفتاء الدستوريمنها،الشعبإلىالرجوعیتمالمهمةلائـالمسيـفاـأم،المباشرة
جدیدا دستوربوضعیتعلقوالذي،referendum constitutionnelتأسیسياستفتاء- :نوعین
أوبالحذفسواء،ائمـالقتورـالدسلدیـتعىـعلالاستفتاءيـویعن"دیليـتعاستفتاء "- ،للدولة

امـالنظيـوفلالمثالسبیفعلى،"بالاستفتاء التعدیلي"قـیتعلاـمهنایهمناوالذي،الإضافة
نـمكذلكيـممضرئاسيمرسوموبطریقالإمکانیةةـالجمهوریرئیسـلالفرنسيانونيـالق
توريـالدسلدیـالتعرضـفعتورـالدسيـفواردكإجراءیکونحیث أن الاستفتاء،لالأووزیرـال

لالتعدیمشروعإخضاعیتم، العاديالقانونلایملکهاقیمةعنهیترتبالاستفتاءعلى
،برلمانيمؤتمرفيمجتمعینالبرلمانأعضاء إلىأو217الشعبيلاستفتاءاإلىسواءالدستوري

لالتعدیعملیةوتبنيلإقرارخمسةمنأعضاءثلاثةأغلبیةتوفرمنبدلافي هذه الحالة
اریةــسونـتکلااـعلیهانـالبرلميـغرفتادقةـمصدـبعوإصدارهاالقوانینسنّأنإلا،الدستوري

دةـالجریفيونشرهاالجمهوریةیســرئطـرفنــمرهاادـصإواــعلیهعـالتوقیمــتإذاإلالوـالمفع
میزةلهةـالجمهوریرئیسـلـلالتمثیأنإلامن الدستور،144218ادةـالمامـلأحکاـطبقمیةـالرس
دورىــعلوصــوبالخصیؤكد،1996نوفمبر 28دستورمسّالذيالدستوريلفالتعدیأعلى

ةـالجمهورییسـرئابـانتخنلأ، عبیةـالشالسیادةعنللتعبیركمحرك وكدافعةــالجمهورییســرئ
رئیسـلـلالتمثیكانفإذا،خصوصیةذاتمثیلایمنحهوالمباشرامـالعالاقتراعقـطرینـع

.ینـالمنتخبانینـللبرلملالتمثییوازيلالأقىـعلةـالجمهوری

المؤسساتنیـبازعـتنأو،خلافةـحاليـفالاستفتاءإلىاللجوءیتمفي بعض الأحیان
الخلافهذاحسمإلىةـالحاجونـفتکةـالهامایاـوالقضلالمسائبعضلحو،الدستوریة
رئیسمبادرةلتجعالدستورمن 07ادةـالمصـنالإطارذاـهيـفالشعبیة، الإرادةإلىبالاحتكام

حول الاستقلال 1962ماعدا استفتاء ،219عنهارـللتعبیدرـمصوـفهیادةـللساـأساسالجمهوریة
لمـالسـلاجنـمالمیثاقسبتمبر حول 29و استفتاء المدني الوئامحول قانون1999واستفتاء 

217Jean Gicquel, droit constitutionnel et institution politique.16eme Edition, Montchtien, 1999, p80 .
.قبل التعدیل126التي تقابلھا المادة 2016وفق التعدیل الدستوري لسنة 144أنظر المادة 218
ل وم الدراسي حوـي الیـة فـة  مقدمـورق"ريـي الجزائـام السیاسـي النظـان فـالبرلم"، غوتي مالكي سعاد:انظر219

فیفري 10البرلمان عـات مـة بالعلاقـالمكلفوزارة ـیم الـن تنظـم" وزارة العلاقات مع البرلمان والحكم الراشد"
2006.
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ىـعلیسقطهـنأريـالجزائالدستوريالسیاسيالنظامفيفإنه یستخلصالوطنیة الحةـوالمص
.220اــإثرائهةــوعملیاتیرــوالدس،ةــالوطنیكالمواثیقالأساسیةوصــالنص

ادةـالمنصـبالشعبيالاستفتاء إلىرـیشمـل1976تورـدسأنمع العلم وفق ما تناولناه
اـمم"ةـالوطنیالأهمیةذاتالقضایاكلفيالشعبلاستفتاءیعمد أنهـلنـیمک"111/14

طریقعنالشعبباستشارةالمبادرةفعملیةجوازیة لةأمسالشعبعلىالاستفتاء رضـعيـیعن
الحکمنإفوبالتالي،221ةـالجمهوریلرئیسمحجوزهامة وطنیةیةـقضكللوـحالاستفتاء

بالرجوع إلى طلك و ،الشعبعلىالدستوريلدیـالتعرضـعوبـوجىـعل208ادةـالميـفوفرـمت
یوما ) 50(على استفتاء الشعب خلال الخمسین رضـیعلدیـفالتعمن الدستور 208المادة 
المصادقتوريـالدسنصـالروعـمشضـرفأولالقبوإمکانیةلههناالشعباستثناءالإقراره،

منـیتضذيـالانونـالقأنینـیب،الدستوريالنصمضمونلتعدیأوتغییرحقلهفلیس،علیه
ادةـالمنصوذلك حسب ما تقتضیه ،الشعبرفضهإذالاغیایعدالدستوريلالتعدیمشروع

وـه- تبعادهـاسمـتالذيالنصأن209المادةذاتمنالثانیةالفقرةتضیف،تورـالدسنـم209
نـع-جدیدبرلمانانتخاببعدالنصهذاعرضمنیمنعمایوجدلاإذمؤقتتبعادـاس

استبعادأنیعنيهذا،التشریعیةالفترةلخلاجدیدمنعرضهیمکنلاالشعبيالاستفتاءقـطری
.الاستفتاءأنهـبشلالحاصالدستوريالنص

الشعبدورأنیعنيل،دیــالتعإجراءات ــلمراحدىــإحيــفاــهنعبــالشلدخّــتةــوبالنتیج
ذهبوحیث،؟الدستوریةللرقابةالأمرهذااعـإخضتمـیلـهنـولک،222مؤسسةكسلطةلیتدخّ
ـلباـیقیمهالتيالمؤسساتمجردلاكـذلدـبعزمـیلىـحتیسنّنإماالدستورأنمن"وبر"الفقیه
أنعبـالشتطیعـیسفلا،علیهللموافقةعبالشّعلىعرضكانوإنىـحت،اـأیضهـنفسعبـالش
فياختصاصهعدمالفرنسي توريـالدسسـالمجلنـأعلدـفقكـذلىـعللاـومث،رتوـالدسلدّـیع

أن "وبر"رأىدـوق،شعبياستفتاءطریقعنرارهـإقمـتانونـقأيأوتوريـدسقانونرقابة
أنعلىنصتإذإیضاحأتمةـالحقیقذهـهحـتوضةـالرابعةـالجمهوریدستورمن3فقرة 8المادة 

.85وسیلة وزاني، الاستفتاء طریق الدیمقراطیة، المرجع السابق، ص 220
، السنة نظم  السیاسیةـتوري والـانون الدسـي القـة فـمحاضرات في الأحكام  العامبوغزالة  محمد ناصر، 221

.286، ص 2009الجامعیة 
222Ben Abbou Fatiha, Op cit , p 573.
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أنفردلأيولاالشعبمنجزءلأيیجوزولا،يـالفرنسعبـالشىـإلودـتعةـالوطنیالسیادة"
ویمارسهاه ـنفستورـالدساـعلیهینصالتيبالطرقإلالالمجالهأتیحإذا،"ممارستهایتولى

ةلالمسائفيالشعب ممثلیهبتصویتالأخرىلائـالمسعـجمیيـوف،بالاستفتاء223الدستوری
والمباشرالمتساويالعامبالاقتراعالمنتخبةةـالوطنیةـالجمعیيـفهـنوابقـطرینـعونـوتک

الناخبة ةـالهیئاستدعاءتمـی،للانتخاباتالعضويالقانونمن182المادةوطبقا،"والسري
.224بالنص المقترح للاستفتاءمرفوقرئاسيمرسومبموجبللاستفتاءالمقترحبالنص

الانتخابخلالنـمهـلةـمنافساكـهنأنكماالبرلمانلدورتراجعحظالملاالشيء
لخلامنالبرلمانلمنافسةوسیلةةـالجمهوریرئیسـليـیعطذيـوالةـالجمهوریرئیسـلالمباشر

ةـعملیتخضعالدستورمن182المادةوحسب،اخبینـالنىـإلرةـمباشهـالتوجهـیمکنهـنأ
حةـصىـعلتوريـالدسسـالمجلهرـیسكماالدستوريللمجلسالوجوبیة ةـللرقابالاستفتاء

، العملیاتنتائجنـویعلةـالجمهورییسـرئریعیة وانتخابـالتشالانتخاباتوالاستفتاءاتـعملی
،وطنیةأهمیةذاتیةـقضكليـفعبـالشیرـیستشأنالاستفتاءطریقوعنیمکنهحیث
ومنالاستفتاءعلىمباشرةنصـالرضـوعانـالبرلماوزـتجةـالجمهوریرئیسـلنـیمکومنه

البرلمانتجاوزبهنـیمک،موازيوطریقكإجراءالدستورمراجعةفکرةالأهمیةذاتالقضایا
.الدستوریةالمراجعةفي

لخلافيالجمهوریةرئیسطرفمنیکونالإصدار:التعدیلقانونونشرإصدار-رابعا
المادةلخلامن1963سنة دستورهلتناوحیث الاستفتاء،لتاریخالموالیةأیام) 08(الثمانیة

الإصدارأنمنالعملیةهذهتناولتالتي196المادة لخلاومن1976دستورفيأما، 74
دستورفيأما1989دستورفينجدهالشيء نفس،الجمهوریةرئیسطرفمنكذلكیکون

رئیسیصدر"تنصأنهاإذ208المادةمنالثانیةالفقرةلخلامن1996نوفمبر28
". الشعبعلیهصادقالذيلالتعدیالجمهوریة

.38، ص 1992، جامعة بغداد كلیة القانون، محاضرات غیر منشورة،تفسیر الدستور، صالح جواد كالظم 223
.83وسیلة وزاني، المرجع السابق، ص 224
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انيـالبرلملدیـالتعقـطرینـعالمبسطالإجراءعلىمن الدستور 210المادةتناولتهكما
دارـإصنـعدثـیتح211إضافة إلى ذلك فنص المادة ،الدستورمراجعةةـبعملیامـالقیخلال
باقتراحیبادرواأناـمعینـمجتمعتانـالبرلميـغرفتأعضاء)¾(أرباعثلاثیمکن" لدیـالتع
. "الشعبيالاستفتاء علىعرضههـیمکنذيـالةـالجمهورییسـرئىـعلتورـالدسلدیـتع

دارـإصنـعالشکلیةالناحیةمنیختلفلاأننـیمکأي ..،"علیهالموافقةحالةفيویصدره
حیثنـم،توريـالدسلدیـالتعدارـإصرفضـیأنالجمهوریةلرئیسیمکنلهادي ـالعانونـالق
لالتعدیالمتضمنالقانوندارـوإصةـالعادیوانینـالقدارـإصضـرفالجمهوریةرئیسـلیمکننهأ

.الدستوري

ومدى فعالیتهالطریق البرلماني لتعدیل الدستور: المبحث الثاني
إلى سلطة تتمثل في إقرار تعدیل الدستور أو ما یسمى بالطریق یتعدى دور البرلمان 
كسلطة فاعلة في مجال تعدیل الدستور على هلا یقتصر دور وعلیه البرلماني لتعدیل الدستور،

ها أنها شبه معدومة الأثر على الساحة الدستوریة، المبادرة بتعدیل الدستور والتي أقل ما یقال عن
بغیة تفادي عدم موافقة الشعب ) رئیس الجمهوریة(وهو أسلوب یلجأ إلیه رئیس السلطة التنفیذیة 

على مشروعه فیما لو عرض علیه بطریق الاستفتاء الدستوري، وهذه الطریقة تشترط التزكیة 
الشعب والأمة بعملیة ممثلوا الطریق یضطلعالمسبقة من قبل المجلس الدستوري، وبموجب هذ

تعدیل الدستور نیابة عن الإرادة العامة للأمة، فالطریق البرلماني هو إذا طریق وإجراء دیمقراطي 
.لتعدیل الدستور

تتبنى وتطبق سیة المقارنة المعاصرة جل النظم السیافالنظام الدستوري الجزائري وعلى غرار
، غیر أنه وكما 225لطریق البرلمانياو طریق الاستفتاءطریقین فقط في عملیة تعدیل الدستور، هما 

أشرنا إلیه لكي یضمن رئیس الجمهوریة مشروعه بسلام إلى أرض الواقع یفضل الطریق البرلماني 
واسعا من البرلمان، على طریق الاستفتاء باعتباره أكثر أمانا فیما لو لقي الرئیس تأییدا وترحیبا

وعلى ضوء الدراسة المسلطة في هذا الجانب سنحاول التطرق بنوع من التحلیل لمسألة الطریق 
البرلماني بنوع من التركیز بغیة توضیح مكانة وطبیعة هذا الطریق من طرق تعدیل الدستور، وكذا 

.54وسیلة وزاني، الطریق البرلماني لتعیل الدستور، المرجع السابق، ص 225
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یقها في الدستور الجزائري الشروط القانونیة في الأصول والمبادئ العلمیة الدستوریة العامة وتطب
.كل ذلك سنعالجه في المطلب الأول من هذا المبحث

أما في إطار المطلب الثاني سنتعرض بنوع من التفصیل إلى مسألة مدى فعالیة البرلمان في 
إطار عملیة تعدیل الدستور، سواء كان ذلك إما بمبادرة برلمانیة بتعدیل الدستور أو مرور مشروع 

ستور على البرلمان إما لمناقشته أو التصویت علیه لإقراره، ومن خلاله سنعالج الدور تعدیل الد
الذي لعبه البرلمان في الساحة الدستوریة في مجال تعدیل الدستور، من خلال إبراز الأسباب التي 
تكمن خلف ضیق دور البرلمان في العملیة التعدیلیة وتغییب دوره في هذا الشأن، مع محاولة تقدیم
بعض الحلول الناجعة التي من شأنها تفعیل دور البرلمان وإعادته إلى الواجهة سواء في مجال 
التشریع باعتباره الاختصاص الأصیل له أو بإعمال سلطته في مجال التعدیل الدستوري محل 

.     الدراسة

الطریق البرلماني لتعدیل الدستور: المطلب الأول

والذي تم سنه وإقراره من طرف الشعب وبإرادته العامة الحرة والمباشرة بواسطة الاستفتاء مثلما 
هذا الطریق فإن هو علیه الحال في الدساتیر الفرنسیة والایطالیة على غرار الدساتیر الجزائریة، 

سبیل منصوص علیه كإجراء وتقنیة مثله مثل الاستفتاء في أحكام الدستور، ففي الجزائر على
الطریق الاستفتائي (من الدستور على هاذین الطریقین 210و208المثال نصت أحكام المادتین 

.لإمكانیة تعدیل الدستور دیمقراطیا وبصورة دستوریة مشروعة) والبرلماني

مثلما هو علیه الحال في عملیة سن وإقرار الدستور لأول مرة كما یتفق على ذلك جل فقه 
ما یهمنا في هذا الجانب هو الطـریق البرلماني في تعدیل الدستور ن الدستوري، فإن وقضاء القانو 

دیمقراطیا الذي یعد من هذه الناحیة عبارة عن مجرد إجراء وتقنیة وآلیة دستوریة محضة لا یثار 
بشأنها النقاش، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مسألة الطبیعة والقوة الدستوریة الدیمقراطیة 

ق البرلماني في عملیة تعدیل الدستور لا یشوبها الشك، كما لا یمكن إجراء أي مفاضلة بینه للطری
وهما أیضا وسیلتان دستوریتان یمارسها بواسطتهما الشعب سیادته في كافة وبین طریق الاستفتاء 

210و208، 8، 7المجالات ومن بینها عملیة تعدیل الدستور كما تنص على ذلك أحكام المواد 
ة ومقننة في الدستور مدام كلاهما طریق دیمقراطي وإجراء وآلیة دستوریة مقرر الدستور، و من

.بصورة مسبقة
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إن ذلك هو التجسید للطبیعة القانونیة الدیمقراطیة للطریق البرلماني في عملیة تعدیل 
- یحويتمر ن معا في هیئة مؤ مجلسیه مجتمعیأن عملیة دعوة البرلمان للانعقاد بالدستور، حیث

طبیعة التمثیل الشعبي الدیمقراطي المتكامل -ونیة والتنظیمیةوفي حدود الضوابط الدستوریة والقان
.  226والشامل لفئات وشرائح الشعب بكل توجهاته وحساسیاته الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

في إطار هذا المطلب سنعالج الطریق البرلماني كمنهج دستوري في عملیة تعدیل الدستور، 
وذلك من خلال التعرض إلى جملة الإجراءات المتبعة في عملیة تعدیل الدستور عند انتهاج 
الطریق البرلماني في هذا الشأن من خلال الفرع الأول، أما الفرع الثاني نستعرض فیه دوافع 

.  ب تبني الطریق البرلماني في تعدیل الدستور ومدى تأثیره على السیادة الشعبیةوأسبا

من 210227المادةتضمنتالبرلمانيالطریقباعتمادالدستورتعدیلإجراءات: الأولالفرع
منالمبادرةمناقشةتتمحیثالجمهوریةرئیسبمبادرةالدستورتعدیللإجراءاتتحدیداالدستور

تشریعينصعلىبهاتیصوّ التيالصیغةبنفسالأمةومجلسالوطنيالشعبيالمجلسطرف
المجتمعتینمجلسیهبالمنعقدالبرلمانمصادقةعلىواعتمادامن الدستور،138المادة لنصطبقا
الدستور لتعدیلمبادرتهیعلنالذيالرئیسطرفمنیتمالدستوریةالآلیةهذهفتحریك،معا

الدستوريالمجلسعلىالتعدیلمشروعنصإحالةتتمذلكبعد،من الدستور208بموجب المادة 
التعدیل،مشروعوجوانبأبعادلكافةشاملةتحلیلیةبدراسةویقومحوله،رأیهوإبداءرقابتهلفرض
التشریعیة،: الثلاثالسلطاتبینبالعلاقةقتعلّ ماسواءالمجالاتمختلفعلىانعكاساتهوتحدید

هویةتمثلالتيوالأساسیةالعامةالمبادئعلىأوبینها،التوازناتوعلىالقضائیة،التنفیذیة،
حقوقعلىالتعدیلاتهذهتأثیریدرسكماالتاریخ،امتدادعلىوشخصیتهالجزائريالمجتمع
رئیسلمبادرةووقفاالمعلل،رأیهذلكبعدویصدربها،المساسومدىالمواطنینوحریات

یتضمنكانفإذالهیبقىأنهإلاالبرلماني،الطریقآلیةتمریرها باعتمادیریدالتيالجمهوریة
210المادةحددتهاالتيبالمجالاتمساسهاعدمعلىوتأكیداالدستوریةالتعدیلاتعلىموافقته

.59وسیلة وزاني، الطریق البرلماني في تعدیل الدستور، المرجع السابق، ص 226
والتي تنص 2016من الدستور قبل تعیل الدستور سنة 176من الدستور والتي تقابلھا المادة 210المادة 227

لمجتمع ي أن مشروع أي تعدیل لا یمس البتة المبادئ العامة التي تحكم اإذا ارتأى المجلس الدستور:" على 
الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتھما، ولا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات 
الدستوریة وعلل رأیھ أمكن لرئیس الجمھوریة أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستور ي مباشرة دون أن 

".أصوات أعضاء غرفتي البرلمان) ¾(یعرضھ على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع
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رأيخلاصةكانتإذاأما، الجمهوریةرئیسلمبادرةتزكیةبمثابةیعدهذانإفمن الدستور 
مساساالكیفیاتمنكیفیةبأيیشكلي الدستور التعدیلمشروعأنمفادهاالدستوريالمجلس
سلوكللمشروعرفضایعنيهذافإن،السالفة الذكر210المادةفيالمحددةللمبادئوانتهاكا
مشروععلىالموافقةیتضمنالذيلرأیهالدستوريالمجلسإبداءبعد،228الشعبيالاستفتاءطریق

ویشترطعلیه،للتصویتمعابغرفتیهالمنعقدالبرلمانباستدعاءالجمهوریةرئیسیقومالتعدیل،
. لإقرارهالأقلعلىأصواته) ¾(أرباعثلاثةإحراز

اشتراطویعتبركما التعدیل،هذاعلىالمصادقةاختصاصالبرلمانیمنحالمقابلوفي
السلطتینبینتوازنلخلقمحاولةالتعدیلمشروععلىالتصویتفيمعابغرفتیهالبرلمانانعقاد

تشكلالمصادقةهذهالمبادرة،صلاحیةالجمهوریةرئیسفیهایمنحبحیثوالتشریعیة،التنفیذیة
لهاالممنوحةالواسعةالصلاحیاتمنالحدطریقهاعنیمكنالتنفیذیةالسلطةعلىالةفعّ رقابة

.المجالهذافيخاصة

یصدرأنالجمهوریةرئیسأمكنالمعلللرأیهالدستوريالمجلستقدیمبعدنهأنصتحیث
أرباعثلاثةأحرزتىمالشعبيالاستفتاءعلىعرضهدونالدستوريالتعدیلالمتضمنالقانون

هیئةفيالمجتمعالبرلمانمن الدستور 210المادةحیث تضمنتالبرلمان،أعضاءأصوات) ¾(
علىعرضهأومباشرةالدستوريالتعدیلالمتضمنالقانونإصداربینالاختیارحریةمؤتمر

الاختیارحقیمنحثمنهایتهإلىالتعدیلمشروعیصلأنلكنحوله،الشعبرأيلأخذالاستفتاء
حریةمنحهغایةحولالتساؤلیثوروهناوتعقیدا، وإبهاماغموضاإلاالإجراءاتیزیدنـلأمرفهذا

ذلكیبینسوففإنهالشعبيللاستفتاءاللجوءیریدالرئیسكانفإذاالمرحلة؟هذهفيالاختیار
مصطلحفاستعمالالبرلماني،الطریقیستثنيوبالتاليالدستوربتعدیلمبادرتهعنالإعلانخلال

إذاأما،حولهالشعبموقفأخذأوالمباشرالإصداربینالاختیارحقإعطاءهیفید»أمكن«
.الشعبيللاستفتاءاستبعادهیعنيذلكفإنالبرلمانيالطریقیسلكسوفأنهأعلن

، یتعلق بمشروع القانون 2008نوفمبر 07م د مؤرخ في /ر ت د08-01رأي المجلس الدستوري رقم 228
واعتبارا أن ھذا الإجراء لا یستثني لجوء رئیس الجمھوریة إلى الاستفتاء الشعبي :"المتضمن التعدیل الدستوري 

".أعضاء غرفتي البرلمانأصوات ) ¾(إذا لم یحرز ھذا القانون 
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حصولهارغمالاستفتاءعلىالمبادرةعرضإمكانیةإلى یرميالدستوريالمؤسسإلا أن 
غیرالشعبأنالجمهوریةرئیسلاحظإذا ماحالفيالبرلمانغرفتيأعضاءمصادقةعلى
الاستفتاءطریقعنالدستورتعدیلإمكانیةعلىالنصأنإضافة إلىللدستور،تعدیلهعلىراض

المادةفيذلكعلىالنصإعادةاللازمغیرمنیجعلالدستورمن208المادةبنصالشعبي
. مصداقیتهعلىحفاظافیستشیرهمنه، 211

الوطنيالشعبيالمجلس:الدستوريلالتعدیمبادرةعلىوالتصویتالمناقشة- أولا
التينفسهاالشروطحسب والصیغةبنفسالجمهوریةرئیسمبادرةعلىتیصوّالأمةومجلس

من 208المادةمنالأولىالفقرةنصفيوردهذا ما ،اديـعتشریعينصعلىقتطبّ
إیداعهعندالدستوريلالتعدیروعـمشأنيـیعنذاـفه،نشأتهامصدرإلىبالنظرهذا،الدستور
229الحریاتووالإداریةةــالقانونیؤونــالشةـللجنعـیخضفإنهوطنيـالعبيـالشسـالمجلمکتب

.الشعبسیادةلفکرةالمجسدةوالأصلیةىــالأولةــالغرفلخدا

من القانون العضوي رقم 29الأمة، وتنص المادة سـمجلتشكیلة خلالمنظاهرهوكما
من،المستحدثةالثانیةالغرفةعکسعلى،ویتـالتصبإجراءات اصـالخالقسمفي16/12230
ةـالجمهوریرئیسوصلاحیةالمحلیةالمجموعاتلتمثیبینزیجـماـأنهحـیتضاـتکوینهلخلا

:یليكماتکونالقانونیةالنصوصمناقشةإجراءاتأنثـحی،231أخرىةـجهنـمالتعینـب

.  عامةمناقشةمعالتصویتعملیة - 
.   محدودةمناقشةمعالتصویتإجراء - 
.   مناقشةبدونالتصویتعملیة - 

يـالتنفسهاالشروطوحسبالصیغةحسبیکونالتصویتنأىـعلرـالأمذاـهيـفـلتفص
الإجراءوــوه،الدستورمن208المادةإلىرجوعبالذلك و،عاديتشریعيصـنىـعلقـتطب

229Ben Abbou .Fatiha, Op cit, p566.
، یحدد تنظیم 2016غشت 25الموافق ل 1437ذو القعدة 22، المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم 230

.المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملھما، وكذا العلاقة الوظیفیة بینھما وبین الحكومة
–بن عكنون ة ـجامع، تیرـھادة الماجسـشـل ذكرة لنیـم، انـي البرلمـداخلي لغرفتـام الـالنظ، نور الدینل جفا-231

.27، ص2000/2001، - الجزائر
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ةـوالمناقشةـالعامةـالمناقش،رحلتینـمىـعلونـویک،القوانیناقتراحاتواریعــمشةـلمناقشاديــالع
.توريـالدسلدیــالتعادرةـمبىـعلةـعامةـمناقشعـمونـیکویتـالتصأنيـیعنممابمادةمادة

امـالنظمن58المادةنصحسب:الوطنيالشعبيالمجلسفيوالتصویتالمناقشة-1
عددیکنمهماتصحالوطنيالشعبيالمجلسمناقشاتأن"وطنيـالعبيـالشسـللمجلداخليـال

.                                                   الحاضرینالنواب

بعدثانیةجلسةتعقدالأغلبیة،ورـبحضإلاوطنيـالالشعبيبالمجلسالتصویتیصحلا
،النصابتوفرعدمةـحاليـفساعة على الأكثر) 12(الأقل واثني عشرة علىاتساع) 06(ستة

المجلسرئیسیقوم"الحاضرینالنوابعددنـیکاـمهمحیحاـصذـحینئویتـالتصویکون
ـلاجيـفالأمةمجلسرئیسإلى،المجلسعلیهصوتالذيصنّـاللاـبإرسوطنيـالعبيـالش

ن انوـالقنـم42232ادةـالمةـعلیتـنصاـمذاـهذلكـبالحکومةوتشعرأیام)10(رةـعشاهـأقص
وكذا العلاقةوعملهماس الأمةـومجلوطنيـالعبيـالشسـالمجلیمـتنظیحددالذي12- 16

.الحکومةوبینبینهماالوظیفیة

فيیکونذيـالویتـالتصأنررـتق:الأمةمجلسمستوىعلىوالتصویتالمناقشة- 2
منصالنّوعرضالدراسةدـبع،ةـالجمهورییسـرئمبادرةمشروعنصعلىهوالأمةمجلس
ینـحيـف233الأمةسـلمجلالداخليالنظاممن61المادة من خلال ةـالمختصةـاللجنطرف
ثلاثةةــبأغلبیهــعلیادقــویصاقشـینالأمةمجلس، فإنالقوانینباقيعلىوالتصویتةـالمناقش

.وطنيــالعبيــالشســالمجلهــعلیوتـصذيـالنصـالأعضائه)¾(اعــأرب

من الدستور والفقرة 5فقرة 138المادةبقراءةالقوانینعلىالتصویتإجراءات تقرروالتي
علىیصادقالقوانینباقيفيالأمةمجلسأنحیثمن،من الدستور208الأولى من المادة 

یرسل رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس :" السالف الذكر على 12-16من القانون 42تنص المادة 232
أیام ویشعر ) 10(ة الثانیة في غضون عشرة الشعبي الوطني حسب الحالة النص المصوت علیھ إلى رئیس الغرف

."الوزیر الأول بھذا الإرسال مرفقا بنسخة من ذات النص
ل ائـبالمسالإنسان وق ـوحقوالإداریة ة ـتختص لجنة الشؤون القانونی:"ى ـت علـث نصـد حی17المادة 233

الإنسان وق ـانوني لحقـام القـوالنظة ـات تنظیم السلطات الدستوریة والھیئات العامـتور وبعملیـة بالدسـالمتعلق
ة ـؤون الإداریـة بالشـالمتعلقل ائـیة وبالمسـالشخصالأحوال والقانوني والانتخابي والنظام الإنسان ات ـوحری

ؤون ـة بالشـة المتعلقـد العامـالقواعالأمة وكافة س ـوظفي مجلـالخاص بمالأساسي الإداري والقانون الإصلاح و
ة طلبات رفع ـدد ودراسـالجالأعضاء ویة ـات عضـوإثبالأمة س ـاص مجلـنطاق اختصفيل الإداریة التي تدخ

.ةـذه اللجنـاص ھـاختص17ھ ـي مادتـفالأمة النظام الداخلي لمجلس ".الأعضاءالحصانة البرلمانیة عن 



التعدیل الدستوري  وسلطة البرلمان:                                                الباب الأول

138

من 05الفقرةحسبهذاالوطنيالشعبيالمجلسطرفمنعلیهالتصویتتمالذيصالنّ
الدستوریةبالمراجعةالمبادرةعلىالتصویتنمطأما، السالفة الذكرمن الدستور138المادة 

ومامحدودة بمناقشةالتصویتأوعامةبمناقشةالتصویتلهعلیهاالنصیتمولممقررةغیر
الصیغةبنفسیکونالدستوريلالتعدیعلىالتصویتأنیقررنهأالدستوريالنصمن یستنتج
، 234،الدستورمن 138المادةمن05الفقرةتقررهمابصیغةأيالعاديالتشریععلىالمطبقة

الجمهوریةلرئیستتركالدستورنصوصفإنالرابعالبابفيجاءمالتحلیلخلاومن
.235الدستوريلالتعدیعملیةلإجراءنـطریقیبینالاختیار

المجلس،الأمةمجلس،الجمهوریةرئیس،هیئاتأربعباشتراكلأوإجراء بتحریر - 
.236والشعب،الوطنيالشعبي

الجمهوریةرئیسومجلسیهبمجتمعالبرلماننـهیئتیاشتراكفيلیتمثثانيإجراءالقیام ب- 
.   237الدستوريلالتعدیعملیةفيمتوازیینإجراءینهناكأننـلیتبی

أكثرإجراءاتتتطلب عملیةإلیه،الإشارةسبقتكمافاعلینأربعلتدختتطلبتصبحبحیث
.الدستورلجمود ضماناتأقصىللتشک208المادةفيجاءلماطبقا،وطویلةتعقیدا

:الدستورلتعدیلالجمهوریةرئیسمبادرةعلىمصادقة بالبغرفتیهالبرلمانقیام - ثانیا
لمحالفياستخدامهایمكنهالجمهوریةلرئیسممنوحةوسیلةالدستورلتعدیلالبرلمانيفالطریق

تعدیلبعملیةالمبادرة-الدستورحسب- الجمهوریةرئیسـلالشعب،علىمشروعهعرضیرد
الاستفتاءبیسمىماوهولإقرارهالشعبموافقةعلىالأولیعتمد: اثنینبأسلوبینالدستور

المحوريالدورمعاالمجتمعتینبغرفتیهالمنعقدالبرلمانفیهفیلعبالثانيأماالشعبي،الدستوري
الاستفتاءعلىالتعدیلمشروععرضدونالجمهوریةرئیسمبادرةعلىالمصادقةفيوالأساسي

المؤسسیتركلمبالمقابللكن،"الدستورلتعدیلالبرلمانيالطریق"یسمىماوهوالشعبي
هیئةفيالمنعقدالبرلمانإشراكضرورةعلىنصبلیدهفيمطلقةسلطةالآلیةهذهالدستوري

234Ben Abbou .Fatiha. Op cit, p 570.
235Ben Abbou Fatiha, droit parlementaire Algérien, .o.p.u, 2009, tome2.p135- 136.

.من الدستور209و208أنظر المواد 236
.2016من الدستور قبل تعدیل 176من الدستور والتي تقابلھا المادة 210المادة 237
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الرقابةمنكنوعالمفعولساریةلتكونالمبادرةعلىمصادقتهباشتراطوذلكال،فعّ بشكلمؤتمر
التعددیةعلىالمبنيالملائمالسیاسيالجووجدتإنالتيالرقابةهذه،علیهالمفروضةالمقابلة

ستكونالآلیةهذهفإنالحقیقيالسیاسيالمناختوفروعدم،238العددیة السیاسیةولیسالسیاسیة
ثقافةوعلىالعكسحالةفيلكن،وحریاتهحقوقهوانتهاكالشعبسیادةفوقللقفزوسیلة

سلطةتمثلبحیثالسیاسیةالعددیةایجابیا،سیكونأثرهافإنالصوریةولیسالحقیقیةالمعارضة
الدولةمصالحتخدملاالجمهوریةرئیسمنتعدیلمبادرةأيإیقافیمكنهاوفعلیةالةفعّ منع

.وشعبها

إقرار نص التعدیل یخضع إن :من الدستور208المصادقة البرلمانیة في حالة المادة - 1
الدستوري هنا للمبادئ العامة التي تحكم التصویت على النصوص القانونیة العادیة وهو ما 

: من الدستور وتتمثل فیما یلي138تضمنته المادة 
محل مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أن یكون المشروع - 

. التوالي
من طرف تنصب مناقشة المشروع ،المجلس اقتراح تعدیلاتمع ملاحظة أنه یحق لنواب- 

.بي الوطني على النص المعروض علیهالمجلس الشع
لیتم بعدها تصویت المجلس، لكن بداهة هو وقد سكتت المادة عن ذكر طبیعة التصویت هنا، - 

.لذلكالأغلبیة النسبیة، طالما لم یتطلب المشرع أغلبیة مطلقة
مجلس الأمة فیناقش النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني، فیما یتعلق بأما - 

. أعضائه) ¾(ویصادق علیه بأغلبیة ثلاث أرباع 
فإنه ینعقد الأمر من حیث : من الدستور210المصادقة البرلمانیة في حالة المادة - 2

من الدستور فإنّه لإقرار نص التعدیل 210طبقا للمادة المصادقة للبرلمان المنعقد بغرفتیه، وذلك 
وهذه النسبة یتولى تحقیقها في نظامنا الدستوري بموجب قانون المبادر به رئیس الجمهوریة، 

ویتطلب الأمر السیاسي التحالف الرئاسي والثلث الرئاسي المعین على مستوى مجلس الأمة، 
وتجدر الإشارة هنا بصفة عامة غرفتي البرلمان، أصوات) ¾(تصویت لصالحه بنسبة ثلاثة أرباع 

أن بعض الدراسات التي أجریت على بعض الأنظمة الرئاسویة في أمریكا اللاتینیة خاصة ترى أن 
مقران آیت العربي، نظرة على مجلس الأمة في نھایة العھدة الأولى، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، عدد 238

.66، ص 2003خاص، دیسمبر 
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ما عدا حالة حزب مسیطر أو التعددیة الحزبیة عامل تدعیم وتقویة لمركز رئیس الجمهوریة، 
أو غیره على حساب السلطة انیة لحزب معین، ائتلاف حكومي، عندما لا تكون هناك أغلبیة برلم

نابع من طبیعة النظام السیاسي الجزائري والممارسة الدیمقراطیة الجزائریة، ) البرلمان(التشریعیة 
ذلك لأنه في ظل التشتت الحزبي عامل الاستقرار تحققه مؤسسة رئیس والتي مازالت في بدایاتها، 

طنیا وبالتالي فإن مركز رئیس الجمهوریة في الجزائر سواء الجمهوریة لكونه منتخب انتخابا عاما وو 
. في عملیة التعدیل الدستوري

نستخلص ضرورة عرض : عرض مشروع تعدیل الدستور على المجلس الدستوري- ثالثا
من الدستور لعدة أسباب 210مشروع التعدیل على المجلس الدستوري من خلال نص المادة 

:وهي

یشكل المجلس الدستوري حلقة جوهریة في عملیة تعدیل من الدستور،210للمادة طبقا - 1
یحال المشروع على المجلس الدستوري الذي بموافقته وإصداره لرأیه المعلل بخصوص إذالدستور 

رئیس الجمهوریة بتعدیل الدستوربمجرد موافقة مجلس الوزراء على مبادرةنص مشروع التعدیل 
.239ان للموافقة علیهیحال على البرلم

إقحام المجلس الدستوري بغرض التمكن من تفادي أو الاستغناء على الاستفتاء الشعبي -2
بنص التعدیل یشكل بحد ذاته عقبة في وجه رئیس الجمهوریة، كما یحد المجلس الدستوري من 

خیر طرفا أصیل في عواقب احتكار رئیس الجمهوریة لعملیة التعدیل الدستوري باعتبار أن هذا الأ
.240العملیة

المجلس الدستوري یجسد دولة أن تعدیل الدستور بمثابة امتیاز للمجلس الدستوري، فكون - 3
فإن لا تكون دولة القانون والشرعیة الدستوریة  إلا بوجود رقابة القانون والشرعیة الدستوریة 

.241دستوریة

من دستور 176دراسة تحلیلیة لنص المادة (المجلس الدستوري شریك بتعدیل الدستور فزلان سلیمة،239
، جامعة الجزائر، مارس 1/2014، المجلة الجزائریة للعلوم الاقتصادیة والقانونیة والسیاسیة، العدد )1996
.55-54، ص 2014

.55فزلان سلیمة، المرجع السابق، ص 240
241 Geneviève Gondouin , Le conseil constitutionnel et la révision de la constitution, Revue de droit public,
N2, 2001, p 529.
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من 210حیث أن تحكیم رأي المجلس بمشروع تعدیل الدستور بحسب نص المادة -4
الدستور قد ینجر عنه الاستغناء عن مبدأ دستوري هام المتمثل في الاستفتاء الدستوري، وبالتالي 

وإنما هو مضطر وفي كل تحكیم رأي المجلس ضروري لامتلاكه سلطة تفسیر الدستور، فإن 
في حین أن مهمة المجلس الدستوري محددة بمعنى نص تعدیل الدستور، الحالات  أن یعلل رأیه ب

.242لا یمكنه معالجة ما لم یتم معالجته من قبل الدستور

إقحام من بین ما یشكل أحد أهم المسارات للتسهیل من عملیة التعدیل الدستوري فكرة-5
مجلس الدستوري السبیل كما أن المرور على ال،المجلس الدستوري في عملیة تعدیل الدستور

كان أسلوب الاستفتاء یجعل من التعدیل صعب الوحید للتخلص من تلك العوارض في حالة ما إذا 
. 243المنال

إمكانیة الاستغناء عن الاستفتاء الشعبي ضمانة للتعدیل مقابل إقحام المجلس الدستوري -6
إمكانیة إصدار نص القانون من الدستور ما یفید 210الدستوري، حیث جاء في نص المادة 

أعضاء 3/4المتضمن التعدیل الدستوري الذي أبدى المجلس بشأنه رأیا معللا ویعبر عن موافقة 
.غرفتي البرلمان دونما عرضه على الاستفتاء الشعبي

باعتبار أن الشعب لیس بإمكانه تعدیل الدستور فهو إما أن یوافق أي یرضى بالتعدیل -7
وماالمجلس الدستوري وسیلة للتعبیر عن السیادة الشعبیة،لذا فإن فض التعدیل،الدستوري أو یر 

تدخل یشكل آلیة للتعبیر عن السیادة الشعبیة وذلك من خلال تجنیب الاعتداءات على الدستور هو
المجلس الدستوري قبل التصویت على التعدیل سواء بواسطة الاستفتاء الشعبي أو بواسطة البرلمان 

. 244ممثل الشعب

إذا كانت الرقابة التي یباشرها المجلس الدستوري تعمل لصالح السلطات العمومیة من - 8
یمثل المجلس الدستوري إن خلال سعیها إلى تكریس مبدأ الفصل بین السلطات المقررة بالدستور، ف

وسیلة لحمایة الحقوق والحریات للمواطن المضمونة والمكفولة دستوریا، فهي من ناحیة أخرى تعمل 

.237أحمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص 242
.وما یلیھا21سعید بوالشعیر، تعدیل الدستور بواسطة البرلمان، المرجع السابق، ص 243

244Geneviève Gondouin , op cit, p521.
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لصالح المواطن من خلال حمایتها من أي تعسف یصدر عن هته السلطات على حقوق وحریات 
.  245المواطن المضمونة دستوریا

إقحام المجلس الدستوري كونه یتقاسم مهمة تحویل لیة ما یقلل من جمود الدستور هو عم- 9
. الدستور مع السلطة التأسیسیة

من خلال : طبیعة رقابة المجلس الدستوري على مشروع تعدیل الدستور وأهداف ذلك- 2
هذا العنصر سنحاول معالجة الطبیعة القانونیة لرأي المجلس الدستوري حول مشروع التعدیل وكذا 

.وأبعاد رقابة المجلس الدستوري على مشروع التعدیل أهداف 

والتساؤل المثار في هذا حول مشروع تعدیل الدستورطبیعة رأي المجلس الدستوري-أ
الإطار هل یعد الرأي الذي یصدره المجلس الدستوري حول مشروع التعدیل ضمن الاستشارات في 

.دستوریة القوانین ؟الحالات العادیة أم أنه یندرج ضمن الرقابة على 

لهذا التساؤل أهمیة كبیرة من حیث انعكاسه على من یخطر المجلس الدستوري بشأن 
.246مشروع التعدیل، وكذلك من حیث الإجراءات التي تتبع للفصل في مدى دستوریته

:   دة جدیدة مصاغة على النحو التاليإضافة ما

وطنیة تعمل الدولة على ترقیتها تمازیغت هي كذلك لغة ": من الدستور04247المادة 
وذلك قصد إبداء الرأي فیه طبقا "وتطویرها بكل تنوعاتها اللسانیة المستعملة عبر التراب الوطني

2002أفریل 03م د المؤرخ في /د.رت/01علیه أصدر المجلس الدستوري الرأي وبناءللدستور،
یمس البتة المبادئ العامة التي تحكم لا،دیل الذي بادر به رئیس الجمهوریةیتعلق بمشروع التع

ولا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة المواطن وحریاتهما،لمجتمع الجزائري وحقوق الإنسان و ا
.للسلطات والمؤسسات الدستوریة

245 Maurice Duverger, Institution politique et droit constitutionnel, le system politique français, presses
universitaire France, paris, 1971, p 317.

.39، ص 2012سعید بوالشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 246
.2016مكرر قبل تعدیل 03من الدستور والتي تقابلھا المادة 04المادة 247
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02/106بناء علیه قام رئیس الجمهوریة باستدعاء البرلمان بغرفتیه بموجب مرسوم رئاسي 
أفریل 08یتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتیه للاجتماع یوم 2002أفریل 03المؤرخ في 

.ع القانون المتضمن تعدیل الدستوروحدد جدول أعمال دورته بمشرو 2002

04وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتیه صدر قانون التعدیل الدستوري بإضافة المادة 
.ضمن تعدیل الدستورالمت2002فریل أ10المؤرخ في 02/03بموجب القانون 

أنه قد حصل تطور فیما یبدوباستحداث القوانین العضویة وإخضاعها للرقابة الوجوبیة،
وكذلك حل الإشكال ،1996بصفة عامة بصدور دستور یخص الرقابة على دستوریة القوانین

بإقرار خضوع النظامین قبل تعدیله 1989یثیر النقاش في ظل دستوربعدما كان غامضا و 
.248طابقة السابقةالداخلیین لكل من غرفتي البرلمان لرقابة الم

:أهداف وأبعاد عرض مشروع التعدیل على المجلس الدستوري- ب

وهو بذلك رقابة المجلس الدستوري على مشروع التعدیل تجسد مفهوم العدالة الدستوریة،/1
.أي المصلحة العامةیة یمثل الشعب یحقق عدالة موضوعیة مجردة لأن محرك مسألة الدستور 

المجلس الدستوري بات الیوم من رموز الدولة الحدیثة الخاضعة لسلطة القانون القائمة /2
.لفصل بین السلطات وضمان الحقوق والحریات الأساسیةعلى مبدأ ا

ستور تمتع المجلس الدستوري باستقلالیة في مواجهة السلطات التي یراقبها، كما أن الد/3
.)الاستقلالیة الإداریة والمالیة(بوسائل عدیدةیضمن استقلاله 

یلعب المجلس الدستوري في رقابته على مشروع تعدیل الدستور دورا هاما في  الدفاع /4
عن الحقوق والحریات الأساسیة باعتبارها الغایة الأساسیة لوجود الدستور، وهو ما نستشفه في 

.عدید القرارات التي أصدرها المجلس الدستوري

.اتسام الإجراءات أمام المجلس الدستوري بالمرونة وعدم التقیید/5

.118، صلمرجع السابقسیة، ابوكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیا248
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لطة ـن لسـیمکل أي ه:أهمیة عرض مشروع تعدیل الدستور على المجلس الدستوري-
توریته ـدم دسـم بعـم الحکـحیحا تـن الدستور وتصدر قانونا یتضمن تصـواد مـمل دیـوم بتعـدما تقـعن

انون مما یعني احترام مبدأ ـة للقـات الدولـع مؤسسـوع جمیـخضیقتضيالدولة القانونیة فمفهوم
ى للقاعدة القانونیة الأعلى وبالتي الخضوع ـة الأدنـدة القانونیـوع القاعـوانین أي خضـتدرج الق

ل وعلیه یصبح تدخ، 249؟الدستوريل لطة التعدیـزم لسـدأ ملـذا المبـهـل ن هـولک، لمبدأ الدستوریة
وق ــة الحقــانة لحمایــمانة وحصــتوریة ضــدیلات الدسـى التعـة علـالرقابـل توري لأجـالمجلس الدس

على المبادئ اعتداءا ألایصبح للمواطنین والقواعد الدستوریة بصفة عامة الأساسیة ات ــوالحری
.  التي وردت في الدستور

منعرضهتمالذيالتعدیلقانونمشروعأنتفیدرسمیةشهادةوهو:الإصدار والنشر-رابعا
بمثابة-كما ذكرنا-الإصداریعتبرحیث الدستور،تطلبهاالتيالشروطفیهتوافرتقدالبرلمان

القانوننشرمرحلةتلیهثمجدید،قانونمیلادعنبهلیعلنالجمهوریةرئیسبهیقومقانونيعمل
منملزماتشریعالاعتبارهبتنفیذهالتنفیذیةالسلطةرجالبتكلیفویتمتشریعیاعملایعتبرلاالذي

فيالأخیرةالمرحلةهيوهذهالقانونبإصدارملحقماديعملهوإنما،250الدولةتشریعات
بالتصدیقالتعدیلمشروععلىالجمهوریةرئیسموافقةفبعدالتعدیل،بعملیةالمرتبطةالإجراءات

وفقاملزمایصبحلكيالرسمیةالجریدةفيونشرهإقرارهیتمالاستفتاءعلىعرضهبعدسواءعلیه
تليمرحلةوهيبالقانون،بالجهلالاحتجاجالنشربعدیقبلولاالقانونیة،النصوصتبلیغلقواعد
یلاحظوما، 251ذكرهسبقكماالرسمیةالجریدةفيالقانوننشریتمحیثمباشرةالإصدارعملیة

فإنهلصالحهالبرلمانیةالأغلبیةكانتفإنوواسعةمطلقةسلطةدائمالهالجمهوریةرئیسأن
عملیةلحملمستخدماإجراءا یعدالقانونفنشر،الاستفتاءإلىاللجوءعنالاستغناءیستطیع
موافقةخلالمنمباشرغیراستفتاءحصولیفیدبمابه،المواطنینعلمإلىالقانونإصدار

، نحو رقابة التعدیلات الدستوریة دراسة في بعض جوانبھا النظریة و العلمیة، عبد الحفیظ علي الشیمي249
. 134، ص 2004، القاھرة، دار النھضة العربیة،  الطبعة الأولى

لمعاصرة، اأیمن محمد الشریف، الازدواج الوظیفي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة السیاسیة250
.316، ص2009النھضة العربیة، القاھرة،دار 
.320، ص أیمن محمد الشریف، مرجع سابق251
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رئیساتجاهالمجلسداخلالموافقةعلىالإجماعمنمانوعایحققماالجمهوریة،رئیس
.252صالحهفيلیستبرلمانیةأغلبیةتعكسالشعبيالاستفتاءإلىقبولهوعندالجمهوریة،

:الشعبوتأثیره على سیادة البرلمانيالطریقباعتمادالدستورتعدیلدوافع: نيالثاالفرع

سنحاول جاهدا البحث عن جملة الدوافع التي تكمن وراء انتهاج رئیس الجمهوریة هذا 
: الأسلوب، وما مدى تأثیره على السیادة الشعبیة من خلال النقاط الآتیة

والأسبابالدوافعمنجملة هناك: دوافع تعدیل الدستور باعتماد الطریق البرلماني- أولا
یمكنالشعبي،الاستفتاءدونالدستورلتعدیلالبرلمانيالطریقیختارالجمهوریةرئیستجعلالتي

. شعبیةسیاسیة،دستوریة،دوافعإلىتقسیمها
اللجوءالجمهوریةلرئیسیمكنحیثمن الدستور، 210المادة تضمنته:الدستوريالدافع-أ
مشروعمضمونمساسفعدممعابغرفتیهالمنعقدالبرلمانمصادقةباعتمادالدستورلتعدیل
كانإذاالبرلماني،الطریقلاختیاردافعایشكلأنیمكنالأتیةالمذكورةبالمجالاتالتعدیل

والمواطنالإنسانوحقوقالجزائري،المجتمعتحكمالتيالعامةبالمبادئیمسلاالتعدیلمضمون
وترشیدا،الدستوریةوالمؤسساتللسلطاتالأساسیةالتوازناتكیفیةبأيیمسولاوحریاتهما،

البرلمانعكسعلىالشعبي،الاستفتاءیستغرقهالذيالطویلللوقتكسباو یتطلبها التيللنفقات
.ووقتاتكلفةالأقلمجلسیهبالمنعقد

هیئةفيالمنعقدالبرلمانإلىالجمهوریةرئیسلتوجهمهمادافعا:السیاسيالدافع- ب
مضمونعلىالبرلمانمجلسيلالمشكلةالسیاسیةالتوجهاتمختلفموافقةمن خلالمؤتمر
الطریقاختیارفيیتسرعلاالرئیسیجعلالتعدیلي،مشروعهتمریرأجلمنالدستوريالتعدیل

،المجلسینكلاأعضاءتأییدعلىالحصولمنالمسبقتأكدهحالفيإلیه إلایلجأولاالبرلماني
.253مانوعاتوفرهاصعبنسبةتعتبرالتيالغرفتینأعضاء) ¾(أرباعثلاثةنسبةفاشتراط

عدمه،منللتعدیلالغرفتینقبولیستشفأنالمستوىهذاعلىلرئیس الجمهوریةفیمكن
المجلسینأعضاءتأییدمدىاختبارإمكانیةفله،لمبادرتهأماناالأكثرالطریقیحددوبالتالي

.419ص،محسن خلیل، القانون الدستوري والدساتیر المصریة، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، القاھرة252
.81درید كمال، المرجع السابق، ص 253
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كلالأمةومجلسالوطنيالشعبيالمجلسطرفمنعلیهاوالتصویتمناقشتهاعندلمبادرته
ماعادةوالتي،مثلما بیناه سابقاتشریعينصعلىالتصویتفيالمعتمدةللصیغةوفقاهحدعلى
سیاسي،برنامجتحقیقأجلمنوالتحالفالسیاسیةوالتوجهاتالأفكارتقاربغطاءفيتكون

رئیسشخصفيممثلةالتنفیذیةالسلطةفهیمنةكذلكمعین،وثقافياجتماعياقتصادي،
كل مرةالجمهوریةرئیسإلیهیتوجهالذي" المجلسین،فيالبرلمانیةالأغلبیةعلىالجمهوریة

وجودوعدمالأحیان بعضفيطموحاتهوحتىوبرنامجهأفكارهمعیتلاءمبماالدستورلتعدیل
بها،المنوطالرقابيالدوروتؤديالسیاسیةللحیاةالحقیقيالوجهكشففيتساهمقویةمعارضة

.254رـالأحمالبساط"بمثابةالبرلمانيالطریقیجعل

الدیمقراطي،الوطنيالتجمعالوطني،التحریرجبهة: الثلاثةالأحزابأنمنالرئیسفتأكد
المریحةالأغلبیةعلىتوفرهامعالرئاسيبالتحالفسميماشكلتالتي-السلممجتمعوحركة

سنةتعدیل الدستورمشروعلتبریرالبرلمانيالطریقاعتمدالجمهوریةفرئیسیه وعلالبرلمان في
تعارضلن- ،08- 19القانونبموجبصدروالذي،2008نوفمبر15فيالمؤرخ2008
خوفارأیه،لأخذالشعبعلىالمشروععرضعنویمتنعالاستفتاءیستبعدجعلهللدستورتعدیله

تعدیلأنخاصةمفتوحة وجعلهاواحدةمرةتجددبعهدةالرئاسیةالعهدات-ربما-رفضهمن
1996من دستور 74المادةتعدیلوهيالكبیرالجدلأثارتنقطةتضمن2008نوفمبر15
2008أكتوبر29فيالقضائیةالسنةافتتاحبمناسبةخطابهفيالجمهوریةفرئیس،255تحددالتي
الراهنة التيوالتحدیاتالمستعجلةبالالتزاماتالشعبيالاستفتاءبدلالبرلمانيللطریقاختیارهبرّر 

الشعبمنمتوقعغیرفعلردأيلتجنبوبالتالي،الدستورعلىجزئیةتعدیلاتإدخالتوجب
تمتالیومنفسوفيمعا،المجتمعتینبغرفتیهالمنعقدالبرلمانوهوالمضمونالطریقاختارفإنه

فيمؤرخدم/د.ت.ر08- 01رقم رأیهاصدرالذيالدستوريالمجلسعلىالتعدیلمشروعإحالة
3وبتاریخ،المشروعنصوصكاملوزكى2008نوفمبر07لالموافق1429القعدةذي9

إلى بقائھ على رأس السلطة الرئاسیة من خلال وابسط مثال على ذلك حیث اتھمتھ أطراف عدیدة أنھ یھدف 254
إقدام رئیس .2016فتحھ لعدد العھدات الرئاسیة، وھو الأمر الذي تم تداركھ في التعدیل الدستوري لسنة 

في ) 2016من التعدیل الدستوري لسنة 85تقابلھا المادة (1996من دستور 74الجمھوریة على تعدیل المادة 
.2008تعدیل 

تاریخ ودساتیر الجمھوریة الجزائریة، دار الھدى، عین ملیلة، –عبد الله بوقفة، القانون الدستوري الجزائري 255
.وما بعدھا447، ص 2010الجزائر، 
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تجدرنهأإلاعلیه،المصادقةوتمتالتعدیلمشروعلمناقشةالوزراءمجلسنعقدا2008نوفمبر
فيولاالدستورفيلاعلیهینصلمإجراءهيالوزراءمجلسمستوىعلىالمناقشةأنالإشارة

. الأخرىالتشریعیةالنصوص

2008ر نوفمب12یومللاجتماعمعاالمجتمعتینبغرفتیهالمنعقدالبرلماناستدعاءتم
رقمالرئاسيالمرسومبموجبذلك و ، الدستوريالتعدیلالمتضمنالقانونالأعمالجدولویتضمن

بأغلبیةوصادق،2008نوفمبر08لالموافق1429القعدةذي10فيالمؤرخ357- 08
القانونبموجبالجمهوریةرئیسطرفمنإصدارهتمالذيالدستوريالتعدیلعلىعضو500

البرلمانانعقد2008نوفمبر12وبتاریخ2008نوفمبر15فيالمؤرخ08-19الدستوري
.- الصنوبرنادي- الأممبقصرمؤتمرهیئةفيبمجلسیه

لهالذيللشعبالسیدالقراریعطيالاستفتاءكونإلىراجعوذلك:الشعبيالدافع-ج
یلعبيالشعبالعامالرأيإذ أن الدستوري،التعدیلمضمونرفضأوقبولفيالكاملةالسلطة
لقوةنتیجةالدستور،لتعدیلالجمهوریةرئیسیختارهالذيالأسلوبتحدیدفيالرئیسي الدور

المختلفةالإعلاموسائلطریقعن،الشعبأفرادعكسمواجهتهمفيلهالممنوحةالسلطات
وإمكانیةالشعبأفرادتوجهاتعنواضحةصورةیعطیهالمدنيالمجتمعومنظماتوالجمعیات

یعودفیهفالقرارالبرلمانيالطریقأما"لا"أو"نعم"بتصویتهموبالنتیجةرفضهمأوموافقتهم
علیهمالتأثیرنسبیاالجمهوریةرئیسعلىیسهلالذینمعاالمجتمعتینالبرلمانغرفتيلأعضاء

لتعدیلمبادرةأیةعنإعلانهقبلالرئیسبهیقومالذيالشارعنبضفجسمشروعه،یخدمبما
. الدستور

كونالأمازیغیةبدسترةالمتعلقالتعدیلمشروعیرفضسوفالشعبأنتیقنهلشبهوذلك
لدسترةالبرلمانيریقـالطالجمهوریةرئیساختیارفيأوضحبشكلذلكیظهرإذعرب،غالبیته

ریقـالطیفضلالجمهوریةرئیسجعلماو الشعبي،للاستفتاءاتجاههوعدم2002الأمازیغیة سنة 
والذيالمجتمعتحكمالتيالعامةالمبادئمنبمبدأیتعلقالتعدیلمضمونأنرغمالبرلماني،

فالموضوع،"الرسمیةالوطنیةاللغةهيالعربیةاللغة"الجزائريدستورالمن03المادةعلیهنصت
فالدافع،عنهاغنىفيالبلادخطیرةصراعاتعنهتنجرأنیمكنمانوعاطائفیابعدایتخذ

بلادالاستقرارعلىالخطیرةالتطوراتمنالخوفهوالشعبعلىالمشروععرضلعدمالأساسي
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اللجوءالجمهوریةرئیسلیمكنلافإنالسالفة الذكر 210المادة وحسب،عدم قبولهحالفي
لاالتعدیلمضمونكانإذاإلامؤتمرشكلفيالمنعقدالبرلمانمصادقةباعتمادالدستورلتعدیل
رقمرأیهفيالدستوريالمجلسالجزائري،للمجتمعالعامةالمبادئالكیفیاتمنكیفیةبأيیمس
الأمازیغیةدسترةزكى2002أفریل03لالموافق1423محرم20فيمؤرخدم/د.ت.ر/01

زـبالمركیمسلااللسانیةتنوعاتهابكلوطنیةلغةالأمازیغیةدسترةأناعتبارا"حسبهوذلك
مدىحولالتساؤلیطرحالذيالأمر،"والرسمیةالوطنیةاللغةباعتبارهاربیةـالعللغةالدستوري
.؟ بهالدستورتعدیلتمالذيالأسلوبدستوریة
الاستفتاءریقـطیختارسوففإنهالتعدیللمضمونالشعبأفرادمنمساندةوجدفإذا
بالتالي فإنهو ، التشریعیةالسلطةمواجهةفيمركزهویقويشرعیةرـأكثیمنحهالذيالدستوري

وعدمالدستوريالتعدیللمضمونإذنالشعبفرفض، تعدیلهریرـلتمضماناالأكثرالطریقیختار
المجتمعتینالبرلمانلغرفتيوالاتجاهالاستفتاءعنالنظرلغضأساسیادافعایشكلعلیهموافقته

ویستعینالبرلمانيریقـللطیلجأسوففإنهلمشروعه،الشعبرفضبإمكانیةأحسإذاأمامعا،
. لهالموالیةالبرلمانیةبالأغلبیة

»ماسینیسا«الأمازیغيالشابمقتلنتیجةشهدتهاالتيالعنیفةوالمظاهراتالاحتجاجاتبعد
الأمازیغلمطالباستجابةكانتالأمازیغیةدسترةنفإ2001أفریل18فيالدركیینأحدیدعلى
من 03المادة بتعدیلوقامالأمازیغمطلبإلىالشارعضغطتحتاستجابلكنهالجزائر،في

فیهأكدوقتفي ،وطنیةلغةالأمازیغیةأنتنصالتي256مكرر03المادةبإضافة1996دستور 
الاحترامكلیكنأنهوزوتیزيفيلهسابقخطابخلالبوتفلیقةالعزیزعبدالجمهوریةرئیس

.257إلا أنها لن تكون اللغة الوطنیةالأمازیغیةللغةوالتقدیر
المؤسساعتمادبعد:الشعبسیادةعلىالدستورلتعدیلالبرلمانيالطریقتأثیر- ثانیا
سیادةعلىالأسلوبهذاتأثیرحولالنقاشثارالدستور،تعدیلفيالبرلمانيللطریقالدستوري

مع إضافة عبارة ورسمیة مما یوحي بوزن 2016الدستوربموجب تعدیل04أصبح ترتیب ھذه المادة رقم 256
.ع الجزائريوثقل ھذا المبدأ في أوساط المجتم

ھوام الشیخة، التعدیلات الدستوریة في الجزائر وسیلة لتجسید الدیمقراطیة أم لحل الأزمات الوطنیة، الملتقى 257
جامعة عمار ثلیجي، 2008ماي 7-6-5الدولي الثاني حول التعدیلات الدستوریة في البلدان العربیة ، 

.702الأغواط، المطبعة العربیة، الجزائر، ص 
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وآراءرقابته،عنبعیداالدستورتعدیلخلالمنلهاصریحبانتهاكتناديآراءفظهرتالشعب،
.الشعببسیادةالبتةتمسولاالمباشرةالغیرللدیمقراطیةریساـتكالبرلمانيالطریقتعتبر
أنیرون الاتجاههذافریقإن: الشعبلسیادةانتهاكالدستورلتعدیلالبرلمانيالطریق-أ

السلطةأندستور فصلتالمن07فالمادة،للشعبخالصحقالدستورتعدیلعلىالمصادقة
یجبالدستورلتعدیلمشروعفأيأخرى،سلطةأوهیئةأيفیهتشاركهلاللشعبملكالتأسیسیة

یتمتعوهو،طموحاتهو توجهاتهیلاءمبماالأدرىوهوحوله،رأیهلإبداءالشعبعلىعرضه
التعدیلمشروععلىالتصویتمنالشعبفاستبعادمصالحه،یناسبماتقریرفيالكاملةبالسیادة

فيالحقولهلسیادته،صارخانتهاكمعاالمجتمعتینبغرفتیهالمنعقدللبرلمانومنحهالدستوري
منوالسیادةالتأسیسیةالسلطةصاحبالشعبمنعوبالتبعیة،الاستفتاءطریقعنعنهاالتعبیر

جهةلأيیحقولا،لمبادئهوالحاميوحریاتهلحقوقهالضامنالدستورتعدیلعملیةمراقبةحق
فيالشعبمحلیحلأنبغرفتیهللبرلمانیسمحالذيهذاحقفأي،، منهالسلطةهذهانتزاع

هذاحسب-الآلیةهذهعلىالمؤسسنصوراءالحقیقيوالسببالدستور؟تعدیلعلىالمصادقة
محلهالحلولیمكنهمولاعنهنیابةالمصیریةالقراراتلاتخاذیفوضهملمفالشعب-الرأي

التنفیذیةالسلطةهیمنةتكریسهوكهذهوحساسةمهمةقضایاعلىعنهنیابةوالمصادقة
فيالمنعقدالبرلمانعلىاعتماداتعدیلاتمنیخدمهاماوتمریرالشعبإرادةحولبالالتفاف

الثلثین فنسبة  الشعب،طرفمنمباشراانتخابامنتخبونكلهملیسواأعضاءهإنثممؤتمرهیئة
طرفمنمعین) 1/3(والثلثمباشررـغیانتخابامنتخبونالأمةمجلسأعضاءمن) 2/3(

.الجمهوریةرئیس
مثلمثلهوهو:مباشرةالغیرللدیمقراطیةتجسیدیعد الدستورلتعدیلالبرلمانيالطریق- ب

هوالتعدیلفيالبرلمانيالطریقف،دیمقراطیتهحولشكأيیثارأنیمكنلاالشعبيالاستفتاء
البرلمانلغرفتيسیادتهمنجزءمنحیعارضلمانهیعنيماا،یدستور علیهمنصوصإجراء

استفتاءخلالمنإرادتهبكاملالأسلوبهذاعلىووافقصادقمنهوفالشعبمعا،المجتمعتین
فيیتجسدكلهوهذا، بالرفضلصوتذلكعلىموافقغیركانولو،1996نوفمبر28دستور 
معاالمجتمعتینبغرفتیهالمنعقدفالبرلمان،خدمتهعلىیسهرونأعضاءمنالمكونالبرلمان
فقراراتهوتوجهاتها،وأفكارهااختلافاتهابكلالشعبوفئاتأطیافلكافةالمتكاملالتمثیلیختزن
تقوممباشرةالغیرالدیمقراطیةمبادئأنكماوفوضه،انتخبهالذيالشعبمنمنبثقةتكونوآراؤه
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مصلحتهویعرفونوالاستقلالیةالحریةبكاملالشعبطرفمنمنتخبینممثلینوجودعلى
تعدیلفيالبرلمانيللطریقالدیمقراطیةللطبیعةالحقیقيالتجسیدهووذاكجیدا،ومطالبه
البرلمانداخلالمصغرالاستفتاءمننوعإذنفهوالشعبيالاستفتاءإلىاللجوءیجنبنا،الدستور

الأفضلضخمةنفقاتالدولةزینةـختحملكبیرةریةـوبشمادیةلإمكانیاتیحتاجالذيالعام
التعدیلمشروعفحیازةكذلكالشعبأفرادعلىبالنفعتعودأخرىاستثماریةلوجهاتتخصیصها
باتحادیفیدمؤتمر،هیئةفيالمنعقدالبرلمانأعضاء)¾(أرباعثلاثنصابعلىالدستوري

الموافقةهذهالسیاسیةالاتجاهاتمعظموتفاهم
:مدى فعالیة البرلمان الجزائري في مجال تعدیل الدستور:المطلب الثاني

والعمل على ضمان استقراره من خلال تأطیرها ممارسة  حق التعدیل الدستوري الهادف 
في هذا الجانب لمواجهة المستجدات دون المساس بتوازن السلطات العامة في مباشرة صلاحیاتها، 

تغییر أداةتقاس دیمقراطیة الدول بمدى احترامها لأحكام الدستور القائم، وحتى لا یكون التعدیل 
،م الدستور مع أبسط المستجدات استقر الوضع على إشراك المؤسستین التشریعیة والتنفیذیةأحكا

أین یتحقق التوازن على هذا الصعید بإعطاء البرلمان مكنة التعدیل الدستوري عن طریق إعمال 
وفي ذلك ضمان للتوازن المؤسساتي بتمكینهما سلطته في المبادرة باقتراح التعدیل، هذا من جهة، 

وهذا هو علیه ) البرلمان(ن مراقبة ومتابعة كل أشواط العملیة سیما من جانب السلطة الأولى م
الدستوري دون عرضه على الاصلاحوتخویله الموافقة لإصدار من جهة أخرى الحال في الجزائر، 
إن إعمال سلطة البرلمان في هذا المجال سلطة نظریة بحتة، لاسیما والجزائرو السلطة التأسیسیة 

لا تطبق آلیات التعددیة السیاسیة نتیجة تفوق وسیطرة السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي 
الجزائري مجسدة في شخص رئیس الجمهوریة على السلطة التشریعیة في ظل الدساتیر الجزائریة 

ة فإذا ما انتقلنا إلى الجانب العملي فهل یمكن أن نلمس حقیقة تلك السلطة الدستوری،المتعاقبة
. 258النظریة؟

وعلیه في إطار هذا المطلب سنقوم بالبحث عن أهم الأسباب وراء ضعف الأداء البرلماني 
وضیـق وانحسار سلطته في مجال تعدیل الدستور سواء من خلال المبادرة باقتراح التعدیل 
الدستوري أو متابعته لهذه العملیة في مختلف أطوارها في فرع أول، أما الفرع الثاني نتناول فیه 

.74درید كمال، المر جع السابق، ص 258
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جراح الأسباب وراء نكسة البرلمان من خلال التطرق إلى ةالحلول التي تكون بمثابة ضمادبعض
:  بعض الآلیات والوسائل التي من شأنها تفعیل الأداء البرلماني في إطار التعدیل الدستوري كالآتي

:دور البرلمان في مسألة تعدیل الدستورضیق: الفرع الأول
، هو أثر في الوظائف الأساسیة للبرلمان المتمثلة في التشریع والرقابة ووضع المیزانیةما

أصبح ظاهرة عامة في معظم النظم السیاسیة، والذي من المفروض أن حیثدور البرلمانتراجع 
یكون هناك مساواة بین كل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في السلطات لا نجد هذا التوازن في 

.وحتى في الدول ذات النظام البرلمانيجال التطبیق العمليم
لقد كان من المسلمات في النظم الدیمقراطیة، تعبر عن الإرادة العامة للشعب على اعتبارها

في النظریة الهندسیة الدستوریة أن المؤسسة التشریعیة هي السلطة الأولى التي تسمو على 
تابعا ولیس موازیا لها، وهو ما یتنافى مع مبدأ الفصل بین حیث صار ،رتینیـالسلطتین الأخ

هذه المكانة تعرضت في ظل ظروف معینة إلى أن، إلا السلطات لیصبح مبدأ تدرج السلطات
التقلص والانكماش تراجع معها العمل البرلماني لأسباب متعددة عن القیام باختصاصاته الدستوریة 

.  إلى درجة التقهقر
رتها سلفا لجان رلمان یقتصر دوره في التصویت على عجالة على نصوص قد حرّ البأصبح

والباقي هو ، وبالتالي ریع قد أصبحت بین یدي الحكومةــسلطة التشحیث أنفنیة متخصصة، 
، كما أن مشروعات القوانین التي تقرها البرلمانات عادة ما النسبة الحقیقیة للمقترحات البرلمانیة، 

وأن البرلمانات أصبحت تكتفي منها هي من اقتراح الحكومة ووزاراتها المختلفة، ) %90(یكون 
بإدخال التعدیلات الدقیقة المتعلقة بالتفصیل دون أن یصل بها الأمر إلى رسم إطار عام للسیاسة، 

.259وهذا ما أدى إلى إصابة البرلمانات بالشلل وجعلها مجرد جمعیات استشاریة لا أكثر ولا أقل
وتنص بعض الدساتیر على حق رئیس الدولة في طلب تعدیل بعض مواده واضعة بعض 

رض على البرلمان ــن تعأو رئیسیا،دورا بلادیلعب رئیس الحیث القیود الواهیة على هذا الحق، 
یعرض التعدیل في استفتاء بعدهایصدر قرار الموافقة بأغلبیة أعضائه و تعدیل، و لمناقشة مبدأ ال

هو انتخابه مباشرة من الشعب، مثل بیان الأسباب التي ته فعالییرفع من حجم وما ره، شعبي لإقرا
.یراها لتعدیل هذه المواد

، دار -دراسة مقارنة–جعفر عبد السادة بھیر الدراجي، التوازن بین السلطة والحریة في الأنظمة الدستوریة 259
.120، ص 2009الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، 
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- في غالبیته من أعضاء في الحزب الذي یقوده الرئیسنالذي یتكو –لا یملك البرلمان 
أو هتزییفإما السهلومن حق طلب تعدیله، البلاد وأن الدستور الذي یملك رئیس الاعتراض علیه، 

من عدد سكانها%60الشعبي في دول تزید فیها الأمیة على الاستفتاءلا یجدي إرادتها تضلیل
.260وثوابتهافي بیان حقیقة إرادة هذه الأمةالحقیقیین

وذات الأمر حتى في الدول المتقدمة مثل فرنسا، فالتعدیلات الدستوریة التي أصبحت نافذة 
ریعیة ـالسلطة التنفیذیة على السلطة التشفسیطرة،طلب مقدم من رئیس الجمهوریةجاءت بناء على

.261صر وفرنسامتعدیل الدستور وهذا ما وجدناه في بمقترحعلى مسألة المبادرة سلباانعكست
فترة دستور الجمهوریة في تعدیلا ) 19(الأقل خلال التسعة عشر علىرغم أنها لم تصادف 

أنه یبقى فارقا أساسیا بین الوضع في البلدین غیر،ا لإحداها على الصعید العمليالخامسة تطبیق
قابة بصورة تحقق نوعا من دعم الرّ م أعضاء البرلمان الفرنسي بمبادرات للتعدیل یلخص في تقدّ 

فعلى سبیل المثال تقدم (، 2004البرلمان الوطني على أنشطة الاتحاد الأوروبي في نهایة عام 
من الدستور 88/4الجمعیة العمومیة باقتراح تعدیل بالإضافة إلى نص المادة بعض أعضاء

.262)الفرنسي، إلا أن هذا الاقتراح لم یشهد الطریق إلى التطبیق العملي
التي توجه إلى الأحزاب من العیوبزب على المصلحة العامة ـب المصلحة الخاصة بالحتغلّ 
وقد تقتصر ، وفي هذه الحالة لا تتعارض المصلحة الحزبیة مع المصلحة العامة فقط، السیاسیة

فإن الحزب لا یشكل في الحقیقة سوى علیهو لحزب، لزب على نخب القیادة ـالمصلحة الخاصة للح
آراء ومصالح یضربونو حة الجماعیة لأعضاء الحزب،بل تتعارض مع المصلمصلحة الأقلیة

شكلواالذین إذ أن لدیهم مصلحة مشتـركة، حیث یكون،عرض الحائط عبمن أفراد الشغیرال
. 263الحزب الحاكم، سیسیطرون على البلاد ككل

، ص 2006الإسكندریة، رأفت دسوقي، ھیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال البرلمان، منشأة المعارف، 260
263-264.

محمد أحمد عبد النعیم، جنة الشؤون الدستوریة والتشریعیة بمجلس الشعب المصري بین الواقع والمأمول 261
.155، ص 2005، دار النھضة العربیة، القاھرة، )دراسة مقارنة(

لمرجع السابق، ص وینظر محمد أحمد عبد النعیم، ا. 134خاموش عمر عبد الله، المرجع السابق، ص 262
155-156.

دراسة تحلیلیة في ضوء قوانین (سلیمان صالح الغویل، دیمقراطیة الأحزاب السیاسیة والجماعات الضاغطة 263
.153، ص 2003، لیبیا، -بنغازي-، الطبعة الأولى، منشورات جامعة قار یونس)الدستوریة المقارنة
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التي تتم من لا تعبـرّ المشاركة البرلمانیة عن الدیمقراطیة الحقیقیة، ولو بصورة نسبیة، فهي
قرارات داخل البرلمان یخضع دائما وما یتخذونه من خلال نواب تم انتخابهم بواسطة الأحزاب، 

أن مثل هؤلاء النواب یلتـزمون دائما ببرامج على اعتبار ،لتحكیم معیار الهویة الحـزبیة في الاختیار
الأحزاب السیاسیة التي ینتمون إلیها، والتي تولت عملیة الدعایة لهم ومؤازرتهم في الترشیح 

.264السیاسیةمجالاتهمفي جمیع لسلطتهم لعضویة البرلمان، مما یجعلهم خاضعین 
وبالتالي یصوّتون وفقا لمصالح الحـزب، وقد تتعارض مصالح الحــزب مع مصالح الشعب، إذ 

التعدیلات الدستوریة التي صوّت علیها البرلمان تكون خاضعة لمصالح الأحزاب السیاسیة التي أن 
فالنواب الحـزبین یتلقون لتطلعات الشعبینتمي إلیها النواب، وبالنتیجة لا تأتي التعدیلات وفقا 

ویعتبر ذلك ثاني أهم الأسباب التي أدّت إلى رجحان كفة السلطة التنفیذیة أوامرهم من الحـزب، 
.265وهیمنتها في العصر الحدیث مما انعكس بصورة مباشرة على تقلیص دور البرلمان

فى ومة ولحكافي والتأثیرن نیواطلمن اعر للتعبیرى خأالمدنیة،والجمعیاتت لنقابال امث
.نيدلمالمجتمع ت اماظا ما یسمى منمتهدمق

على اعتبار أن كل من هذه : مدى فاعلیة البرلمان الجزائري في مجال تعدیل الدستور* 
یة أغلب الأنظمة النیابیة رئاسیة وبرلمانالسلطات لها اختصاصاتها المحددة في مجال عملها، فإن

وفقا لمبدأ الفصل بین -تقوم على فكرة التوازن والمساواة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، 
وانعكاس هذا الأمر على زیادة نفوذ السلطة سواء كان في صورته المـرنة أو الجامدة، -السلطات

تصاصات البرلمان، التنفیذیة من خلال تدخلها في سیر العمل البرلماني واشتراكه في الكثیر من اخ
إلا أن التطبیق العملي في مختلف الأنظمة سار في اتجاه معاكس بسبب تغیر المفهوم الدیمقراطي 

.266...وثقافي اقتصاديواجتماعي و الذي أصبح ذو مغزى 
أعضاء غرفتي البرلمان وما تحققه هذه )¾(أرباع ، في إطار نصاب معین وهو ثلاثة

النسبة من توازن بین الغرفتین في مراحل عملیة التعدیل وعدم تحكم أو إعمال سیطرة غرفة على 
نجد أن الدستوري في حینبالنظر إلى دور البرلمان في مجال التعدیلذلك و الأخرى في هذا الدور 

معا لحق اقتراح التعدیل، كما له جلسیهمالمؤسس الدستوري أعطى له مكانة من خلال اجتماع 

.159-158سلیمان صالح الغویل، المرجع نفسھ، ص 264
أیمن محمد شریف، الازدواج الوظیفي والعضوي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة السیاسیة 265

.479، ص 2005، دار النھضة العربیة، القاھرة، )دراسة تحلیلیة(المعاصرة 
.221أیمن شریف، المرجع السابق، ص 266



التعدیل الدستوري  وسلطة البرلمان:                                                الباب الأول

154

من الدستوريالتدخل على مستوى المراحل التي تقوم فیها الهیئة التأسیسیة المكلفة بالتعدیلحق 
.267المناقشة والتصویتالإعداد حیث 

كما أنه لعدم قدرتهما بصفة انفرادیة على تحقیق النصاب كما أن تشكیلة البرلمان من 
تراكهما في القیام ببعض الصلاحیات كهیئة واحدة تستدعي أخذ كل منهما برأي مجلسین تتطلب اش

یمكن اقتراح أي تعدیل یعكس رأي وعلیه بات من الضروري أنه لا،الآخر في مجال التعدیل
أغلبیة تتحكم في المؤسسة التشـریعیة سواء كان المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، ویترتب 

وإن كان ذلك لا یعكس ، 268على ذلك عدم فرض إرادة المجلس الأكبر عددا في اقتراح التعدیل
ن الموافقة المشتركة بالإجماع تعد كما أدوما مصداقیة عمل البرلمان في مجال التعدیل الدستوري، 

بمثابة استفتاء مصغر داخل البرلمان لممثلي هذا الأخیر لحصول مشروع التعدیل على تأشیرة 
. ر دون عرضه على الاستفتاء الشعبيالإصدا

أعطى 1996بالرغم من أن دستور وذلك ،إلا أن هذه المكنة تكاد تكون شبه معدومة الأثر
كما أن النصوص من الدستور، 211المبادرة باقتراح التعدیل من خلال نص المادة للبرلمان مكنة 

ذلك لتوقفها على ،المنظمة لعمل البرلمان لم تبین الإجراءات المنتهجة لإعمال هذا الاقتراح واقعا
تقدیر سلطة رئیس الجمهوریة لأنه وحده یستطیع عرضها على الاستفتاء، لاسیما المختص بإیداعه 

من 208لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني لانطلاق إجراءات دراسته حسبما تقتضیه المادة 
تعدیل الدستوري ولتحقیق التوازن في مواجهة رئیس الجمهوریة الشریك الآخر في عملیة الالدستور، 

في النصوص المنظمة لاقتراح التعدیل الدستوري من البـرلمان والدراسةوجب معه إعادة النظر
وما یؤدي إلى تهمیش دوره في مجال التعدیل الدستوري أو أن یكون له دور ، مجلسیهالمجتمع ب

عن أداء سلطتهیعطل عمل البرلمانو انعدام الإجراءات راجع بسببثانوي أمام الجهاز التنفیذي 
. 269في مجال تعدیل الدستور

سواء كانت المراجعة الدستوریة بصفة انفرادیة ونعني بها المبادرة التي تتجسد في شخص 
وعلى الرغم من أن رئیس الجمهوریة، أو بصفة مشتـركة ونعني بها اقتراح البرلمان للتعدیل، 

أو لها القیام بتعدیل لیس من شأنه أن ، العملیةتلك الدستور ذاته یحدد عادة الهیئة التي  تتولى 

.76دنیا زاد سویح، المرجع السابق، ص 267
.80جع السابق، ص درید كمال، المر268
.24بوكرا ادریس، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر، المرجع السابق، ص 269
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الحق یمنحهاالدستورياحتكار سلطة لوحدها للتعدیلذلك أن،یعطي نتیجة تخدم المصلحة العامة
في الامتناع عن القیام بتعدیل دستوري قد یكون ضروریا، كون الدستور انعكاس لفلسفة السیاسیة 

إلا أن ، 270للتغییر بحسب الظروف المحیطةتكون مدعاةمعتبرةوالقانونیة للدولة خلال فترة زمنیة 
من 210و208الأحكام المنظمة لعملیة التعدیل الدستوري المنصوص علیها في المادتین 

نصت 08أن المادة والواقع یبین أن التعدیل عملیة یتحكم فیها رئیس الجمهوریة رغمالدستور، 
یلاحظ معه أن الشعب مستبعد تماما من حق القیام ما، "السلطة التأسیسیة ملك للشعب:"على 

بر عنها في المادة السالفة لا تعكس الرغبة المعبتعدیل الدستور الذي یحكمه ویعبر عن إرادته و 
.الذكر

كما أن اقتراح التعدیل من البرلمان دائما یخضع لتقدیـر رئیس الجمهوریة باستثناء دستور 
التعدیل یتم خارج الإرادة الشعبیة وبالتالي یقلل یومنا هذا، إذ أن إلى 1996وكذا دستور 1963

دستوري الأمر في ظل، الذي مكّن البرلمان من حق اقتراح التعدیل، بینما08من قیمة وأثر المادة 
فقد من الدستور الحالي 211لم یعطیا للبرلمان حق المبادرة بالتعدیل، أما المادة 1989و1976

.271أرباع  أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتین معا)¾(التعدیل من قبل ثلاثة اشترطت اقتراح
والاقتراح الذي یتقدم به ممثلو الشعب یبقى رهن إشارة رئیس الجمهوریة له إما الموافقة علیه 

على الدستوري تدخل رئیس الجمهوریة وعرضه للتعدیل ازدیادما نلاحظه دائما هوهو و أو رفضه، 
الاستفتاء الشعبي دلیل على الدور الشبه المعدوم الذي یتمتع به البرلمان، فهناك فرق كبیر بین 

ذلك أن التعدیل یشمل مواد تمس مسألة تعدیل الدستور من ناحیة ومسألة وضع دستور جدید، 
امة نظام الحكم في أدق تفاصیله وفلسفة الدولة في إدارة وملكیة الشعب والحقوق والحریات الع

الأمر بصفتها هیئة أو جهاز خاص یوكل له القیام بمهمة التعدیل الدستوري ومواردها واقتصادها،
الذي یتجاوز إلى حتمیة وجود هیئة خاصة معبّرة عن كافة قوى الشعب تكون هي المنوطة بتعدیل 

. 272الدستور وتكون في الوقت ذاته مستمدة من الشعب الذي یختار أعضائها
:دیل الدستورسبل و آفاق تعزیز دور البرلمان في مجال تع:  الفرع الثاني

270 Philip ardent, droit constitutionnel et institutions politiques, Delta, J, G, J, 16eme édition, Paris, 2004,
p 80.

.53- 52مولود دیدان، المرجع السابق، ص ص 271
.78دنیا زاد سویح، المرجع السابق، ص 272
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من خلاله سنحاول البحث والتقصي عن جملة الآلیات والمیكانیزمات التي من شأنها أن تحرك 
العجلة البرلمانیة في إطار تفعیل المبادرة البرلمانیة بشأن عملیة تعدیل الدستور، واستعادة البرلمان 

اعتبار ویة كمؤسسة دستوریة تعمل على إعلاء كلمة الشعب فوق كل السلطات، على ـلمكانته الق
صدر كل السلطات وذلك اراته وهو المالك للسیادة وصاحب ومأن الشعب هو السید في اتخاذ قر 

:من خلال معالجة النقاط الآتیة
في ممارسة حق التعدیل ) البرلمان(آلیات تفعیل دور المؤسسة التشریعیة - أولا
مجالفيالبرلماندور إن الحدیث عن فبغض النظر عن طبیعة النظام القائم، : الدستوري

تضمن طریقةوبر وأساس الدیمقراطیة النیابیة، ـرتبط أساسا بجوهـممارسة حق التعدیل الدستوري ی
كما أنالمشاركة السیاسیة التمثیلیة في التعبیر عن الإرادة الشعبیة،تكرس كمؤسسة تقرارهااس

العمل على توطید دعائم البناء الدیمقراطي یمر حتما عبر تمكین المؤسسة التشریعیة من القیام 
نتیجة تحول الفواعل على مستوى باختصاصاتها في اقتراح المبادرة بالتعدیل الدستوري وإقراره، 

دي الساحة الدولیة  بظهور فواعل ما تحت دولیة تضم المجتمع المدني والقطاع الخاص أخذت تؤ 
التي تشهدها الدیمقراطیة التمثیلیة تمثل مصالح طورات في ظل التدورا أكثر كفاءة من الدولة، 

إلى دیمقراطیة المشاركتیة، بقدر ما صارت الأولویة والأفضلیة لإیجاد إمكانیات التواصل العامة
الفصل بین لم تعد بمقتضاها الأولویات الدستوریة تتضمن تنظیم و ، بین الأفراد ومؤسسات السلطة

. السلطات ورسم الحدود لها والعلاقات فیما بینها
إن ومن ثمة جاءت لضرورة توجه التعدیل الدستوري نحو تعزیز مكانة المؤسسة التشریعیة 

1996على الفلسفة العامة لتعدیل دستور 1991هاجس التجـربة السیاسیة لتشریعیات دیسمبر 
أضفت إلى خروج النص الدستوري في شكل أثقل المؤسسة التشریعیة بالقیود وأضعف مكانتها في 

: البناء المؤسساتي للدولة، استنادا إلى المرتكزات التالیة
باطا مباشرا بإزالة العقبات الموجودة بالنظام الداخلي للبرلمان وما إن فاعلیة الدور ترتبط ارت- 

البرلمان بوضع نظامه الداخلي والمحافظة علیه استقلالیة تواتـرت عنه الممارسة من خلال 
.  واستقراره

إصلاح النظام الحزبي، یزن المفعول المنتظر یعتبر العمل البرلماني فعلا حزبي مع ضرورة - 
الدستور بمدى تعمق قیمة الدیمقراطیة في الممارسة الحـزبیة، ولن إلا بعمل حزبي من تعدیل 
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یكون للعمل البرلماني دور تكویني ونوعي یمد البرلمان بنخبة قادرة على تكریس مفهوم التمثیلیة 
.والمتابعة والتقییممن خلال روح المبادرة فعّال 
بحیث تكون ممثلا عن الشعب تعكس الإرادة الحرة التي عبّر عنها الناخبون في اختیارهم - 

وأن تمثل جمیع أطیاف ، حتى المهمشة منها، للبرلمانتحسین الأداء المؤسسي للنواب، ضرورة 
لیس أیضا ضمانة للأقلیة في ممارسة حق المعارضة و فالبرلمان المجتمع وشرائحه الاجتماعیة، 

:الأغلبیة في الحكم وإنما هو بما یحقق شروط فعالیة البـرلمان المتمثلة فيحقجسیدلت
فیما یتعلق بأداء مهمات منصبهم وسلامة تصرفاتهم ضرورة أن یكون خاضعا للمساءلة من - 

.جانب الناخبین
طوائف لمختلف یكون ممثلا یضمن تكافؤ الفرص وحمایة جمیع أعضاءه ویجب أن - 

.جتماعیة والاقتصادیةالشعب الا
.من خلال وسائل الإعلام المختلفةفي إدارة أعماله وكذا شفافامفتوحا للأمة و أن یكون - 

بدل الاقتصار فقط على الموافقة على التعدیلات الا، یكون فعّ و ینظم الأعمال بكفاءة أن - 
یؤدي جمیع مهماته أي أن الدستوریة المقترحة من المؤسسة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة 

.273وفقا لهذه القیم الدیمقراطیةالشعب بما في ذلك تعدیل الدستور بطریقة تلبي احتیاجات 
ناـلمرلباةـمكانزیزـفتع:نلمارللبلمستقبلیةالمكانةوایةسساتؤلماالصیاغةدةعاإ- ثانیا

لاإذ ،العملیة التشریعیةيــفرةثــؤملخــدتوأدواتةــالفعّرقابیةصلاحیاتــنمتمكینهخلالـنم
ورتصعلیهایرتكزلتيالخدالماأوللسباولحالتفاصیلنمربالكثیئاسيرلاباطلخایسعفنا

هــــرؤنقلاــــكلذتفاصیلأنـرغیت،اطلسلانبیوازنلتانضماآلیاتأوالنیابیةالدیمقراطیةزیزتع
،السیاسیةةــــبقطللبةــــبالنسرالأمــــف،رئیس الجمهوریةهــــرباشــــذيلاالإصلاحيــــروعلمشايــــف
الدیمقراطیةءاـبنيـفساسیةأوركیزةت،اطلسلانبیوازنلتاقتحقیلخدامــنمرئیسيلخــدم

بحیث ،یةورستدلاالمراجعةونحجهوبالتنهرالسیاسينللشأنلمتابعیاظرنفيأو،التمثیلیة
عـم،ورستدلایحمي و،نیةوطلادةحولاونیصونیةوطلاالسیادة خلالهنمیةورلجمهارئیســدیجس
وهو ما 2008لیدتعبجوبمعنهلتخليامتذيلاالرئاسیةداتلعهادیدتحماظلنـودةلعاـرورةض
، -دراسة حالة الجزائر–زرنیز أمال، إشكالیة دور المؤسسة التشریعیة في ممارسة حق التعدیل الدستوري 273

.18- 17المرجع السابق، ص ص 
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رؤیتهاالأحزاب السیاسیةزلتختتناـكذاإـف،2016موجب التعدیل الدستوري لسنة حدث فعلا ب
ـركبأةـمكانءاطــعإيـیعنكلـذفالسیاسي برلمانیاماظـلناطبیعةتحدیدفينلمارلبامكانةودورل

،التنفیذیةةطلسلادورلقیاسادورلاــذاهصیـتقلأومیـتحجيــفیعنيـئاسرناـكإناـمأن،اــلمرللب
عـلتجماـزبحاقتراحاتـتتجهاحینيـف،انيـلمرلباماظـلناانتهاجىـعلالتأكیدمع ضرورة 

طسولاالخیارماأ،السیاسيــوعلتنواقابطــي یتــئاسربهــشماظــلنايــتبنــونحالدیمقراطينيــوطلا
بینــــنفم،نامیظلناكلا نمصخصائیجمعماظـنهـنأىـعليـئاسربهـشماظـلناىـلإـلفیمی

المشاوراتخلالم،لــــلساعــــمجتمةــــكرحــــزبلحالقیادة السیاسیةاــــعلیهــــددتشيــــلتاالاقتراحات
ــولحةــلمختلفاالفعالیاتعــم"عبد القادرالحــصــنب"الأمة السیدــسمجلرئیسهاــدعقيــلتا

.بشتى أبعاده السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیةحلإصلاایعراــمش
ةطلــلساــنمدرةاــبمبدراــلصاوريتــسدلاالتعدیلأناــتنبأنالتاریخیةــرةلخباــتكاننإ و 
ملامحغیر أن،وصلاحیاتهاالتنفیذیةةطلسلامكانةزیزتعونحركثأیتجهاــماــغالبالتنفیذیة

وحتى في ظل مالـلمعاحةـضوارغیتبقى سمیةرلاالرؤیةقفوالتشریعیةةطللسللمستقبلیةالمكانةا
فيو،لم یكشف بعد لنا عن وجهة النظام السیاسي المنتهج2016التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

لحالیةاودلقیاوكثرة ن،للمجلسیالحالیةالبنیة والتركیبةــــقفوبرلمانیةأغلبیةلكــــتشبةوعــــصظل
لیدبتعدریباأننلمارللبحلمتاانمسلین،اــــلمرلباــــنعدرةاــــلصادرةاــــلمباىـعلضةرولمفا
ـولحـوارلحواشاـلنقاتوسیعـرورةبضاـساسأالمسألةـقتتعلو، هدورویقويهزكرممعدیوريستد

سافـتنأوبصراعـقتتعللاـرلأخیافيهانأكما،الآراءلكیستوعبأنيـینبغإصلاحيراـمس
،الضیقةالفئویةلمصالحاـنعبعیددیمقراطيسساتيؤمءبنامائـعدیخـسرتوبغیةن،تیطلـسبین
لاـمالآـنعـرمعبرــتقـمسودة،حواغایةةـمدلختاـدجواـنهمأـرضیفتلآنیةاالسیاسیةبلمكاسوا
يـلإقلیماالمحیطینيـفةـلناجحاربلتجاانمویستفید،عـلمجتمالشرائحالعریضةتاـحومطلوا
. 274الميـلعوا

الواقع العملي أكد حقیقة تلك السلطة الدستوریة النظریة من خلال مختلف التعدیلات التي 
، البرلمانالحالیة المفروضة على المبادرة الصادرة عن الضوابطعرفتها الدساتیر الجزائریة في ظل 

مسلم بابا علي، آفاق تعزیز مكانة السلطة التشریعیة في سیاق مشاریع الإصلاح السیاسي والمؤسساتي في 274
–، ورقلة 2012فبرایر16و15الملتقى الدولي العلمي حول التطویر البرلماني في الدول المغاربیة، الجزائر، 

.12- 11ص ، ص- الجزائر
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على ، ذلك من جانب أغلبیة برلمانیة- وفق البنیة والتـركیبة الآلیة للمجلسین- وصعوبة تشكیل 
الرغم من أن الوضع الدستوري في الجزائر قد استقر على إشراك المؤسستین التشریعیة والتنفیذیة 

بة ومتابعة كل في ممارسة حق التعدیل الدستوري، ضمانا للتوازن المؤسساتي بتمكینهما من مراق
مراحل العملیة سیما من جانب المؤسسة التشـریعیة، وتخویله الموافقة لإصدار التعدیل الدستوري 
دون عرضه على السلطة التأسیسیة، ومكانة رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري من 

یة في التعبیر عن وبفعالیة تضمن استمرارها كمؤسسة تجسد المشاركة السیاسیة التمثیلجانب آخر، 
مما حال دون أن تبادر المؤسسة التشریعیة باقتراح تعدیل دستوري یدعم مركزها الإرادة الشعبیة 

ویقوي دورها، وإن التمكین الحقیقي للمؤسسة التشریعیة یقتضي المراجعة العمیقة للإطار الدستوري 
الاعتبار لها كمؤسسة قویة إزاء المنظم لدور المؤسسة التشریعیة وعلاقتها بالمؤسسة التنفیذیة لرد

الحكومة للقیام بدورها في المراجعة الدستوریة عبـر تمكینها من القیام باختصاصها في اقتراح 
أین یتحقق معه التوازن على هذا الصعید بإعطاء البرلمان مكنة ،المبادرة بالتعدیل الدستوري وإقراره

. 275بادرة باقتراح التعدیلالتعدیل الدستوري عن طـریق إعمال سلطته في الم

من الاشتراط الكمي تساهم وتدعم :البرلمانيلتطویر الأداءیعیةرلتشادرةلمباالتفعی- ب
المبادرة التعدیل، ضعفجهد المشرع الوطني وكذا الإقرار الدستوري لمجلس الأمة باقتراح 

الدول المتقدمة، لذلك فإن في برلمانات التشریعیة للبرلمان هي الأخرى ظاهرة ملحوظة حتى
آخر یتمثل في سمو الحاجة إلى تفعیل المبادرة أصبحت ضروریة وملحة الوطني، إضافة إلى تحدّ 

الثانیة إذا واجهتها وتتجاوزها إذا ریعات الوطنیة، فالأولى تجبّ ـریعات الدولیة على التشـالتش
تصارعت معها، وتجهضها إذا قاومتها، هذه التحدیات لا یمكن أن تعیق النائب المتسلح بإرادة 

المجال، ولذلك المتفردة والمتمیزة عالمیا في هذاالتقدم بمؤسسته البرلمانیة إلى مستوى البرلمانات
وخیر ما جاء به التعدیل –یعیة وتحریرها القوانین فإن رفع القیود الدستوریة عن المبادرة التشر 

لتعید له - في مجال ضیقلأمة إمكانیة اقتراح القوانین لكنبمنح مجلس ا2016الدستوري لسنة 
ریع ـ، وكذا مواجهة عائق عولمة التشمكانته في المساهمة في صنع السیاسة العامة للدولة

، -دراسة حالة الجزائر–زرنیز أمال، إشكالیة دور المؤسسة التشریعیة في ممارسة حق التعدیل الدستوري 275
.19المرجع السابق، ص 
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تشریع وهویته الحضاریة وتتجه إلى إضعاف ریع إلى الحد الذي یهدد أصالة الـوخوصصة التش
.276الجزائريالمشرع 

البرلمانالإطلاقعلىالمؤسساتتلكأهملاسیماعلیهرئیس الجمهوریةتأثیرمدىإن 
للتعدیلالدستوریةالآلیاتأهمإن، كما البرلمانیةالمؤسسةلهذه تهمیشهوعامةوكنتیجة

الدستوریةالآلیةتلكممارسةفيالدستوریةالمؤسساتتلعبهأنیمكنالذيوالدورالدستوري
لمإناستشاريطابعذاتبكونهاوصفهایمكنثانویةمكانةوإعطائها،هوجودظلفيخاصة

،كلیاوتجاوزهامباشرةالشعبيالاستفتاءإلىكاللجوءالعملیةأطواربعضفيعنهاالاستغناءیتم
التعدیلباقتراحالمبادرةسلطةوعلىعموماالسلطاتبینالتوازنعلىتؤثرخطیرةالمسألةوهذه

لتلكالفعلیةوالممارسةالنصوصبینریبـالتقمحاولةخلالمنذلك و خاص بوجهالدستوري
.  الجزائريالدستوريالنظامفيالجمهوریةرئیسهیئةلالكلیةالهیمنةنجدالمؤسسات

دستورالعلیهاوحافظ1989في دستور التعدیلباقتراحالمبادرةمكنةللبرلمانأعطى
من،2016وكافة التعدیلات التي طرأت علیه بما في ذلك التعدیل الدستوري لسنة 1996الأخیر
السلطةعلىمتوقفةلأنهاالأثرمعدومةشبهتبقىنةالمكهذهأنإلا211المادةنصخلال

أنإذ211للمادةطبقا،الاستفتاءعلىعرضهایستطیعمنوحدهلأنهالجمهوریةلرئیسالتقدیریة
وجودظلفيتصورهایمكنلامعاالمجتمعینغرفتیهأعضاء) ¾(أرباعثلاثةنصابتحقیق
باقتراحالمبادرةلتوجیهقویامنفذایعدالذيالجمهوریةرئیسمنالمعینالمعطل)1/3(الثلث

محاولةشأنهمنالبرلمانمستوىعلىالغرفتیننظاماعتمادأنذلكعلىزیادةالدستوريالتعدیل
توقیفأوالدستوري التعدیلباقتراحالمبادرةسلطةلممارسةالتشریعیةالمؤسسةدورإضعاف

وبعد،الصعیدهذاعلىالبرلمانیلعبهأنیمكنالذيالدورعلىسلباینعكسماوهذامساره
مكانةلتدعیموأساسیةهامةأنهارىـنالتيالمقترحاتبعضنوردإلیهاتوصلناالتيالنتائجعرض

: یليمافيتتمثلالدستوريالتعدیلاقتراحفيالبرلمان

ذبیح میلود، موقع البرلمان في التعدیلات الدستوریة المرتقبة، من مداخلات الملتقى الدولي حول التعدیلات 276
.9، الجزائر، ص 2012دیسمبر 19و18على ضوء المتغیرات الدولیة الراھنة، الدستوریة في الدول العربیة 
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فيالتدخلوعدمالبرلماناستقلالیةتدعیمفيوثباتنجاعةرـأكثآلیةإیجادضرورة-
خلالمنالدستوريالتعدیلمجالفيالبرلمانیةالمؤسسةدورتقویةإلىإضافة،اختصاصاته

السلبیاتكلعلىبالتغلّ ومحاولةالتنفیذیة،الهیئةأماممكانتهتدعیمفيالأخیرهذاعمل
شأنهمنبعملالقیاممنتتمكنحتىالتعدیلإجراءفيتتحكمالتيللجهاتبالنسبةالداخلیة
. الشعبأساسهاالتيالدولةسیادةلصالححقیقیةفعالیةضمان

قیودعادةإمن خلالفیها النظرإعادةیجبالدستوريبالتعدیلالبرلمانیةالمبادرةحق- 
.عملیاممارستهاإمكانیةتعیقلامعقولةحدودإلىاتخاذها

یجبكماالمواطنینتخدملاالتيالمحاورمختلفعلىالاعتراضفيالحقإعطائهم- 
البرلمانسلطةتقییدشأنهمنما،حریةبكلالرأيلإعطاءواسعامجالاالبرلماننوابإعطاء
البرلمانحقارتباطبقاءعدمهو والتشریعیةالتنفیذیةالسلطةبینالقائمالتوازنمساسفیهوذلك

علىعرضهأوهإصـدار فيیةتـقدیر سلطةیملكالذيالجمهوریةرئیسبقبولالتعدیلاقتراحفي
بمجردفقطیتم،لاالدستوریة،الشرعیةنحووبالتاليالقانوندولةنحوالتحولنأكما،الاستفتاء

إعادةعلىبالأساسینصبّ الدولةفيهیكليإصلاحإجراءمنلابدوإنماشكلي،هیكليتعدیل
تدعیمخلالمنوذلكبعضهاعنالفعلياستقلالهایضمنبشكلهیاكلهااختصاصاتتنظیم

الجمهوریة،رئیسفيمجسدةالبعضالتنفیذیة،السلطةهیمنةمنوتخلیصهاالبرلمانیةالمؤسسة
تحقیقعلىوالعملالشعبلتمثیلقائمةتشریعیةكهیئةالبرلمانوجودتركیز منلابدعلیهو 

منالتدخلوعدمالتنفیذیةالهیئةعنالتشریعیةالهیئةاستقلالیةترسیخوجوبخلالمنمصالحه
والمشاركةوالانفتاحالشفافیةإلىیؤديمما،البرلمانصلاحیاتفيالتنفیذيالجهازجانب

.   الأخرىعلىإحداهاسیطرةدونالقوىلكلالسیاسیة

لاسلطةكلمصدرالشعبلمبدأالتمكینهو ضرورة سلطاتها منأقوىمجتمعهادولةفي
في حین السلیمة،الدستورقواعدضمنزلهاـویعویحاسبهاویراقبهایختارهافهوإلایطبقأنیمكن

شعوبها،طرفمنتخدمأنیجبسیدة،نفسهاترىفیهاالسلطاتمازالتالتيالمجتمعاتأن
كلیا بناءهافيالنظرإلىحاجةبفإنهاالعكس،ولیسحكامهاطرفمنتخدمالشعوبأنذلك
.غیرهمنولیسیمثلهمنطبیعةمنالدولةهیكلةضمنمكانتهیأخذالبرلمانثمومن
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الحیاةفينلمارلبادورفضعتفسیر: آلیات تطویر وتفعیل المبادرة البرلمانیة-ثالثا
نبیوازنلتادمعنمحالةودجومتهادمقفينجد راتعتباادةعمن خلالیةورستدلواالسیاسیة
زابحالأأداءفضعنـعلناتجالمانيرلباداءلاافضعببسبوالتنفیذیةالتشریعیةالسلطتین
.  أخرىجهةنمنيولقانواوريستدلاوازنلتاوجوددمعببسبومن جانباتهذاالسیاسیة

علیهاتنصبالأوامر التشریعنقنذيلوا1989ورستددعواقنعیعتبر تراجعاماوهو- 
2008و1996لسنةیةورستدلاالتعدیلاتیعستووه1976ورستدلمثدحوالازبلحادساتیر
الأخرىیةورستدلاتسساؤلماو البرلمانبحساعلىیةورلجمهاصلاحیات رئیسنم2016وكذا 
.یةورستددعواقباتجاه

، ویرجع ذلك كلتماسا،الاستقلالیة،التعقید،التكیفهيوسسیةؤلماالمعاییرإلىفقدان البرلمان- 
دحعلىتماولحكادتقییعلىدرةلقاتعنيلتياالسیاسیةسسةؤللمريئزالجانلمارلبارفتقااإلى 
علىتاوطضغسةرمماعلىدرةلقاارغیتلمانارلباكبتلبةربمقا"ونتورنبفیلی"رتعبی
.هاتماوحك

بةرلتجاصنقائمغرر،لاخارأيلاولقبوالسیاسیةیةددلتعاأدمبالجزائر تسركدفق- 
سیاقفيالدیمقراطیة،دعوالقاتملیهمابحسلاغلبیةاراربقالتسلیممعر،ئزالجافيلمانیةرلبا

: یلياــــــمرئزالجافيالتعددينلمارلباأداءریطوتوتفعیلعملیةتقتضيلمتص
لعماأعلىقابيرلاهدورأداءیقوم بن لمارلباداخلةمظمنوةفاعلضةرمعالخلانم- 

. وعلى أكمل وجهالتنفیذیةةطلسلا
لمجتمعوالةدولاتسساؤمنبیلصوالتاقتحقییؤدي إلى التشریعيهدوربنلمارلباقیامرعب- 

.277لةءلمساواوالعلانیةلشفافیةالىإدلمستنادشیرلاملحكاإقامةززیعذيلا
كتلدمیخبمانلمارلبایدليوتصحیحها لعامةاالسیاسیةمناقشةفيلمجتمعیةاالاحتیاجات- 

بمختلف أبعادهاالاحتیاجات 

مصطفى بلعور، التعدیلات الدستوریة ومعضلة التطویر البرلماني في الجزائر، الملتقى الدولي العلمي حول 277
.12، ص - الجزائر–، ورقلة 2012فیبرایر 16و15التطویر البرلماني في الدول المغاربیة، 
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دیل الدستور بما في ذلك البرلمان بالأسس الدستوریة التي وضعتها السلطة سلطة تعتتقید 
قواعد فوق الدستوریة بهذه الأسس وتدعىلیست مطلقة، التأسیسیة الواضعة للدستور وبالتالي فهي 

"supra constitutionnel" ، والمحافظة على بعض المبادئ الأساسیة مع ضرورة وذلك في إطار محاولة
قدر ممكن من الحمایة الدستوریة للحقوق الأساسیة التي ارتضتها الشعوب صاحبة ضمان أكبر 

ترتبط بالوظیفة التي تمارسها هذه الدستوريالمختصة بالتعدیلهیئةالتي تقیّد اللمبادئفا، 1السیادة
بمدلوله السیاسي بین مدلول الدستور رابططبیعة التاستخلاصوهي السلطة وبنطاق اختصاصها 

.2قانونيكنظامو 

جمود الدستور إلى استقراره نهائیا وبصفة مطلقة بحیث یتعذر لا یمكن أن یؤدي وكنتیجة منطقیة
فإضفاء صفة الجمود النسبي على الدستور الذي یسمح بتعدیله لكن باشتراط إجراءات أشد من تعدیله، 

من حق ، لذلك الدستور بصفة عامةت المقصود بثباتلك التي تتبع في تعدیل القوانین العادیة ذلك هو
.3امناسبالتعدیل الدستوري الذي تراه بالقیامالأمة 

إن حق وعلیه فشأن القواعد الدستوریة شأنها جمیع القواعد القانونیة أنها قابلة للتغییر والتعدیل، 
تعدیل، إذ مع مراعاة شرط وضع بعض القیود على نطاق ال، كل دستورالتعدیل حق ثابت ومستقر في 

، وتقرر دساتیر أخرى حظر تعدیل جمیع كلیةبعضها تعدیل بعض مواد الدستور بصورة یمنعقد 
أو في ظروف معینة تمر لتوفر قدرا من الثبات والاستقرار علیها زمنیة محددة، مدةنصوصها خلال 

.4مع ضرورة إسباغ نوع من الجمود على القواعد الدستوریةبلاد،بها ال

هو الرغبة في بقاء الدعائم الأساسیة دون تعدیل بعض أحكام الدساتیر إلى منعوالدافع الرئیس
، 5الدعائم التي یقوم علیها النظام السیاسي أو بعض مناحي ذلك النظامهذه تعدیل أو تبدیل مع صیانة

نونیة السابقة وقف العمل بالقاعدة القامعناهوفي حالة حصول التصدع في النظام القانوني القائم 
صعوبة إجراء التعدیل أي بالتقیید من سلطة التعدیل ، وهذا هو المقصودوانقطاعا لاستمراریة النظام

.6للتصدعه بهدف عدم تعریض

1Georges Lavroff, le droit constitutionnel de la république, Dalloz, 1995,p119-122 .
.74، ص2006سرور أحمد فتحي، منھج الإصلاح الدستوري، دار النھضة العربیة، القاھرة، 2
.391ھاني علي الطھراوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص 3
.267، المرجع السابق، ص )الدولة، الحكومة، الدستور( محمد كاظم المشھداني، القانون الدستوري4
.355م عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص إبراھی5
.38-37إسماعیل الغزال، الدساتیر والمؤسسات السیاسیة، المرجع السابق، ص 6
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وعلیه من خلال هذا الباب سنحاول التطرق إلى القیود الموضوعیة والشكلیة الواردة على سلطة 
البرلمان في تعدیل الدستور في الفصل الأول، أما الفصل الثاني سنتطرق إلى الاستفتاء وهیمنة رئیس 

.  الدستور على النحو الآتيالجمهوریة كآلیة لتجاوز البرلمان والقیمة القانونیة للقیود التي تحظر تعدیل 
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القیود الشكلیة والموضوعیة الواردة على سلطة البرلمان في تعدیل :الفصل الأول
الدستور

وتتضمن الدساتیر هذه القیود حفاظا على الوثیقة الدستوریة، باعتبارها القانون الأسمى للدولة هذا 
واستجابة تتضمن الدساتیر عادة العدید من القیود التي یمكن الاستناد إلیها لتعدیلها، إذ من جانب،

بحیث تمثل هذه القیود محددا للسلطة التي لظروف متعددة تجعلها قابلة للتعدیل في إطار هذه القیود،
مام فلم تذهب إلى الحظر المطلق أتتولى التعدیل، وهو ما تفرضه طبائع الأشیاء من جانب آخر،

وانطلاقا من العبث لبقاء الدستور وحمایته مهموالتطویر هو التبدیلتعدیل الدستور، إیمانا منها أن 
لبلوغ تعدیلها وبین الحاجة إلى إحداث ملاءمة دائمة بین هذه تفصیلیةقیودعن طریق وضع 

."الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي"ع  باختلاف أنماطه النصوص والواق

القیود التي تأتي بها الدساتیر بین موضوعیة وزمنیة وشكلیة، فمن الناحیة الموضوعیة وتتنوع 
تحظر العدید من الدساتیر المساس وبحیث لا یمكن أن یطالها أي تعدیل لاحق على نفاذها

بموضوعات معینة لارتباطها في الحقیقة بجوهر الأنظمة السیاسیة التي تتبناها، مثل حظر المساس 
بالنظام الجمهوري أو كأساس لنظام الحكم في الدولة، أو تغییر النظام الفدرالي كأساس بالنظام الملكي 

لتحقیق الاستقرار المؤسساتي والسیاسي في وبهدف ، بلادالدستوري والسیاسي لسلطات الللتنظیم 
حظر كت معینة، توجد العدید من الدساتیر أیضا التي تحظر إدخال أي تعدیل علیها في فترا، الدولة

تعدیل الدستور في بعض الظروف الخاصة التي تمس جوهر الوجود القانوني للدولة كحالة العدوان 
حظر تعدیلها خلال فترة محددة تالیة لبدء ذا كو الخارجي على الإقلیم أو في الظروف الاستثنائیة 

.7سریانها

من خلال لقیود ذات الصبغة الشكلیة،من ناحیة اهيتلك التي ترتبط بإجراءات تعدیل الدستورو 
بدءا من تحدید السلطة المخول لها تعدیل الدستور وهل هي السلطة التشریعیة أم السلطة التنفیذیة أم 

وطبیعة الأسلوب الذي تنتهجه هذه الهیئة حتى هما معا أو الشعب باعتباره صاحب السیادة الأصیل، 
مرورا إلى الهیئة التي تتولى إعداد التعدیل الدستوري، وهل یتم عن تمام الانتهاء من صیغة التعدیل، 

طریق جمعیة تأسیسیة أم عن طریق البرلمان كسلطة تشریعیة، وهل یمنح لرئیس الدولة أو للشعب 

، الطبعة الأولى، دار النھضة "دراسة في القانونین الفرنسي والمصري"رجب محمود طاجن، قیود تعدیل الدستور7
.50-49ص ص، 2006العربیة، القاھرة، 
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من احترام لتوقیعات محددة أو لأغلبیة خاصة وقواعد في الدول الفدرالیة بواسطة الاستفتاء التأسیسي، 
أو عدم إلزامیة هذا الاستفتاء جباریةومدى إبإقرار التعدیل الدستوري أو التصدیق علیه، مثلا، وانتهاءا

وغیر ذلك من المسائل المتعلقة عادة بالتعدیلات الدستوریة التي تتبناها كل لإقرار التعدیل الدستوري، 
ء إلیه بإرادة مدى ربط اللجو ، إضافة إلىدولة في ضوء ظروفها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

.8أو أعضاء البرلمانبلادجهة معینة كرئیس ال

المبحث ،من خلال هذا الفصل سنحاول معالجة القیود الموضوعیة والشكلیة في إطار مبحثین
الأول سنتناول فیه القیود الموضوعیة التي ترد على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور وهي جملة 

قة بكیان الدولة لا ینبغي لأي سلطة تعدیلیة سواء البرلمان أو أي سلطة الضوابط الموضوعیة المتعل
أما المبحث الثاني زن المؤسساتي وسریان دستور مشروع،أخرى المساس بها بهدف تحقیق التوا

سنتناول فیه القیود الشكلیة التي تنقسم بدورها إلى قیود إجرائیة وأخرى زمنیة ینبغي على البرلمان كجهة 
.عاتها والعمل وفقهامر مختصة 

القیود الموضوعیة: المبحث الأول

یرد في هذه الحالة أي بحیث ینص على عدم جواز تعدیلها مطلقا في أي وقت من الأوقات،
الحفاظ على بعض إلى بالدرجة الأولى الجمود على بعض نصوص الدستور، وسبب ذلك یرجع 

، أو بالأحرى ضمان استقرار واستمرار سریان بعض رغبة الحكاممنالقواعد المهمة لهذه الأنظمة
بأخلاقیات وأسس وعبقریة قويالتعلقهانظرا لو حمایة دعائم أنظمتهم السیاسیة، وكذا القواعد الأساسیة، 

.9القاعدة الشعبیة

إلى غایة الدستور الحالي تضمن حالات لا یمكن 1963فإن الدستور الجزائري بدایة من سنة 
مثلما تناولناه في الفصل الأول من بغض النظر عن السلطة المختصة بالتعدیلوذلك تعدیلها،
كونها تتعلق بالسیادة الوطنیة مراعاتها والاعتراف لها بالقیمة القانونیة، تجدرقیود، وهي الدراسة

عن یمكن من خلالها التمییز بین الحالات التي لا ینبغي المساس بهالاحتوائها على أحكام جوهریة 
سلطة الحقهاطریق التعدیل، تتعلق أساسا بذاتیة الدولة والمجتمع الجزائري وتركیبته ولا یمكن أن 

.التعدیل

.50صرجب محمود طاجن، المرجع نفسھ،8
.425رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص9
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القیود الموضوعیة لبعض نصوص الدستور عند القیام تعني الاحترام والأخذ بعین الاعتبار و 
النصوص تنحصر في كونها تؤدي ة القانونیة الملزمة، لهذه بعملیة التعدیل حتى تتمتع النصوص بالقوّ 

إذ یجوز التعدیل عند الحاجة إلیه على أساس القیمة رإلى منع إجراء التعدیل إلا بعد تروي وتفكی
احترام لمبدأ المشروعیة وكذا بعدم الإغفال عن إرادة الأجیال الحالیة،، وحتى یكون هناك 10لهاالفعلیة

ة الملزمة لضوابط فالقوّ دون أي داع ،عند كل تعدیلهاته الأخیرة ینبغي عدم المساس بها من جهة، 
.ي ترتبط مباشرة بنفاذها القانونيالتعدیل الدستور 

قد تناولت الدساتیر الجزائریة في فباعتبارها مكتسبات وطنیة وقواعد جوهریة في بناء الدولة،
إجراء تعدیلات علیها، ولأنها تمس الشعب في كل جوانب حیاته من لغة حظربعض نصوصها 

:" على 1976من دستور 195إذ نصت المادةوغیرها من المرتكزات القویمةوعادات وتاریخ وتقالید
لا یمكن لأي مشروع تعدیل دستوري أن یمس الصفة الجمهوریة للحكم، دین الدولة، الاختیار 

ساسیة للإنسان والمواطن، مبدأ التصویت عن طریق الاقتراع العام المباشر الاشتراكي والحریات الأ
.                   11"والسري، سلامة التراب الوطني

استقرائنا لهذه المادة من خلال وهناك من المبادئ التي تم تغییرها مع الدساتیر اللاحقة، 
بالظروف التي وجدت خلالها، ما یوحي بوجود قید نلاحظ أن هذه المبادئ كانت مرتبطة ومتأثرة 

الجمهوري والاعتراف بالحقوق دون غیرها كما هو الحال بالنسبة للنظامقیود موضوعي مؤبد لبعض ال
خر من المبادئ التي تم ، وهناك البعض الآ12الأساسیة والحریات، وسلامة التراب الوطني ووحدته

الدولة الجزائریة، كالتخلي عن النهج الاشتراكي واستبداله استبدالها بحسب التغییرات التي عرفتها 
، وعلیه فإن القیود الموضوعیة 13بالنظام الرأسمالي وإضافة نظام دیمقراطي قائم على التعددیة الحزبیة

ة، وكذلك نجسدها في مدى التمسك بمبادئ ومقومات الدولة التي تعبر عن ثوابت الهویة ووحدة الأمّ 
.الدستور في كل تعدیلاته لمختلف الحقوق وحریات المواطن الجزائريمدى احترام نصوص 

:أن یمسلا یمكن أي تعدیل دستوري :" من الدستور الجزائري الحالي على212وقد نصت المادة 

.71جع السابق، صرجب محمود طاجن، المر10
بلكعیبات مراد، قوق أم الخیر، القیود الواردة على السلطة المعدلة للدستور الجزائري، الملتقى الدولي الثاني حول 11

.161- 160، ص ص 2008-الأغواط-التعدیلات الدستوریة، جامعة عمر ثلیجي
الدستوري والنظم السیاسیة، منشورات جامعة دمشق، كلیة الحقوق، فیصل كلثوم، دراسات في القانون12

.136، ص2004/2005
صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري من الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة، 13

.143، ص2010الجزائر،
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الطابع الجمهوري للدولة،-1
النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة،-2
الإسلام باعتباره دین الدولة،-3
ة باعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیة،العربی-4
الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن، -5
سلامة التراب الوطني ووحدته،-6
العلم الوطني والنشید الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهوریة،-7
."إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة فقط-8

إجراء تعدیلات علیها باعتبارها مكتسبات وطنیة وقواعد تناول الدستور الجزائري فیها تحریم
هذه المادة نجدها قد تضمنت ئناستقراجوهریة في بناء الدولة وهي محظورات مناقش فیها، بالتبعیة لا

مرتبطة ومتأثرة بالظروف التي كما نجدها ، جملة من الضوابط الموضوعیة التي تحد من سلطة التعدیل
على غرار دستور سنة - موضوع التعدیل دائما له خلفیاته ومرجعیاتها ، كون أن وجدت خلالها

.  التي قد تكون عامة أو خاصة-1976

وعلیه یمكننا تأصیل هذا المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول سنتناول فیه مقومات وأسس الدولة 
ابت الضامنة لاستقرار الدولة بالثو الجزائریة، أما المطلب الثاني سنعالج فیه مسألة عدم مساس التعدیل 

.الجزائریة

عدم مساس التعدیل الدستوري بمبادئ الدولة الجزائریة ومقوماتها: المطلب الأول

2016إن التعدیل الدستوري لسنة كما أخذ بعین الاعتبار كل المتغیرات التي تعرفها الدولة، ف
ظروف والأوضاع التي شهدتها البلاد، جوهریة تمس نظام الحكم ومختلف العدیدة یقوم على جوانب 

وكذا مدى ملاءمتها مع ما یتم تطبیقه من نصوص دستوریة بهدف الحفاظ على الوثیقة الدستوریة 
الاستجابة لظروف وكونها مكاسب لا ینبغي المساس بها إلا بما یخدم مصلحة المجتمع، بالإضافة إلى 

فهناك -لا یجوز المساس بها أو انتهاكها-متعددة تجعلها قابلة للتعدیل في ظل مبادئ ومقومات
.14مواضیع ونصوص لا یمكن تغییرها لكونها ثوابت راسخة في المجتمع الجزائري

وري في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في دنیا زاد سویح، الضوابط الإجرائیة والموضوعیة للتعدیل الدست14
.15، ص 2013- 2012الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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وأن والتي تمیزها عن باقي الأمم ، الحضاریة للدولةالمبادئ والأسستشكل في مجملها حیث 
لمبادئ، هذه االكانوتیة الخاصة بهاوتجسد شخصیة الأمّة وهویتها الدولة الجزائریة تقوم على جملة 

تمثل الهویة الوطنیة التي یتحدد مفهومها بناء على الأطر والدلالة اللغویة والفلسفیة وحتى 
ما یؤدي إلى الحفاظ على كیانها وحمایتها من الاندثار بناء على موصفات وخصائص السوسیولوجیة، 

بشأن...... ام اجتماعي وسیاسي واقتصاديتعني مجموع قیم ومبادئ وأفكار تشكل اتجاه عمعینة، 
.Identité15ففي اللغة العربیة تتضمن مصطلح الهویة ویقابله باللغة الفرنسیة قضایا معینة

احترام التعدیل الدستوري لمقومات الدولة الجزائریة: الفرع الأول

لها مقومات عامة تقوم ة لها طابعها المتمیز الذي تعرف به، یحضار تطبع مختلف ظواهرها ال
وهذه ،الدولة الجزائریة كغیرها من الدول العربیة الإسلامیةعلیها كأسس ومعاییر متكاملة ما أقصد هي 

شخصیتها المقومات لا تنشأ دفعة واحدة ولا في مرحلة واحدة من مراحل وجود الدولة، تمنحها الوجود و 
بین الدول، تعد هذه المقومات مجمل رؤى الحیاة وتصوراتها، إذ نعتبرها متفاعلة فیما التي تعرف بها

حتى لكل مقوّم له عناصره الأولیة التي یتألف منها وأطواره التي بینها ومتشابكة في نسیج متمایز، 
فعندما نتكلم عن خصوصیة المقومات التي تحكم یكتسب منها في كل الظروف صبغة مستحدثة، 

لا یجوز الفصل بینهما لأنها تشكل الثقافة العامة تمع الجزائري فإننا نتكلم عن خصوصیة الثقافة، و المج
.16تقدمه وإسهاماته الحضاریة ونوعیة علاقته بالمجتمعات الأخرىوالوطن درجةللشعب

مختلف التنوع الداخلي وإذ تنتقل المقومات التي تقوم علیها الدولة الجزائریة من جیل إلى جیل،
ما یمیز مجملوالتاریخ واللغة یمثل الإسلام كما والتحولات والتناقضات ونسبیة المفاهیم والرؤى، 

فتكتسب مدلولات فریدة لا تتجاوز مجرد ، التي خلقها االله سبحانه وتعالىالإنسان عن باقي المخلوقات
خلوقات والأشیاء والأزمنة معانیها الخاصة باعتبار أنه هو من یمنح المنسیجها وعناصرها المستقلة 

، حیث أن بل العمل على تبنّیها من خلال تثبیت اللغة العربیة والإسلام، 17ویسقط علیها من ذاته
تعد دعائم هامة في تاریخها ومستقبلها لا الجوهریة مقومات جمل من الالدساتیر الجزائریة تضمنت 

، رسالة -دراسة حالة الجزائر-أوشن سمیة، دور المجتمع المدني في بناء الأمن الھویاتي في العالم العربي15
.54-53، ص ص 2005ماجستیر، باتنة، 

محمد عبد الوھاب حجازي، الثقافة العربیة ومستقبل الحضارة، الطبعة الأولى، دار الوفاء للدنیا للطباعة والنشر، 16
.14، ص2000

حلیم بركات، المجتمع العربي في القرن العشرین، بحث في تحول الأحوال والعلاقات، الطبعة الأولى، مركز 17
.625، ص 2000دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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هویة المجتمع ونظرته للواقع والعلاقات وكل من یحاول یمكن انتهاكها أو المساس بها، لأنها تعكس
: ، وتتلخص هذه المقومات في18والحفاظ على سلامة التراب الوطنيفرض هویته

یمكن اعتبار الدین الإسلامي من المكونات الأساسیة للمجتمع العربي الإسلامي : الإسلام- أولا
، "الإسلام دین الدولة:"من الدستور الجزائري ما یلي 02ورد في نص المادة بما فیها الجزائر، حیث

نعوهو الحیاة العامة للمسلمین بعیدا ولا یمكن أن یتحقق أي ازدهار أو نمو على مختلف المستویات 

تتجاوز البعد الدیني المرتبط بالعبادة إلى أبعد من ذلك لیشكل نظام حیاة الفرد والجماعات م،لإسلاا
فهو منهج شامل لأمور الحیاة كلها یضمن تحقیق الخیر والعدل بین ،ویعطي ثقافة وحضارة لمن عاش

ن الإسلام في أرض ولو لم یكالناس ولا یمثل الإسلام مجرد حالة دینیة إنما هو حالة ضروریة ثقافیة 
.عانیها، فهو من أهم عناصر الوحدة للأمة بكل م- یجد فیه ثقافته وعمقه الحضاري–دینه 

الشعب الجزائري :"على أن 1976والشيء الذي یبرز هذه الأهمیة نص المیثاق الوطني لسنة 
سلام أن للإ، إذ19"شعب مسلم والإسلام دین الدولة، وهو أحد المقومات الأساسیة لشخصیتنا التاریخیة

فهو من عوامل حب الوطن والدفاع عنه له مكانته الكبیرة في حیاة الأمّة العربیة والإسلامیة عامة 
صهر الإسلام في :"..... 1986والمجتمع الجزائري بصفة خاصة ، كما جاء في المیثاق الوطني لعام 
لتي مكّنت الجزائر من استنشاق المجتمع الجزائري، فجعل منه قوّة بالمعتقد الواحد وباللغة العربیة ا

،  فالدین الإسلامي دین تسامح یعطي جمیع الناس الحریة الحكیمة "دورها في العامل الحضاري
على مختلف یعمل على مساعدة الأمة ویحفظ كرامتها بین مختلف الشعوب العالمیة و ،20ویتیحها لهم

وواقعه الفعلي یجعل ، 21والاقتصادیة، وحضوره ضروري لنجاح الحیاة في كل مجالاتها السیاسیةالأطر
ولا نعتقد أن في ذلك كل أعمالنا وخیاراتنا الكبرى مرتبطة بقیم الإسلام وما یدعو إلیه من مبادئ علیا، 

تناقض بین الإسلام والدیمقراطیة وواقع الشخصیة الوطنیة للمجتمع الجزائري، وله الدور الكبیر في 
والتقدم في الحیاة المعاصرة ینبغي أن یرتبط بالإسلام قدم الغربي، تحقیق الحداثة والتحرّر من فكرة الت

.102دنیا زاد سویح، المرجع السابق، ص18
.1986- 1976المیثاق الوطني لعام 19
الجزء الأول، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، بغداد، - الصراط المستقیم-عبد الله دراز وآخرون، الإسلام20

.123،ص 1963
.132أوشن سمیة، المرجع السابق، ص 21
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یساهم كعقیدة ومنهج والعمل على إعطاء السّمة الحقیقیة للأخلاق، ومن أجل رقي مجتمعنا فنا وعقلا
.22الإسلام في دعم وتفجیر الطاقات الإنسانیة وجدانا وتفكیرا إلى أبعد الحدود

04في نص المادة 1963لدساتیر المتعاقبة فقد جاء في دستور كما نلاحظ ذلك في مواد ا
،"الإسلام دین الدولة وتضمن الجمهوریة لكل فرد احترام أدائه ومعتقداته وحریة ممارسة الأدیان:"

فقد باعتباره الدین الغالب للأمة الجزائریة،التي تلت أول دستوروبإطلالة على الدساتیر الجزائریة
أما دستور أن الإسلام من الثوابت التي لا یمكن تغییرها ولا التعرض لها في أي تعدیل، اعتبرت 
في 1989، في حین نص دستور "الإسلام دین الدولة: "منه على أن02فقد نصت المادة 1976
والتعدیلات التي طرأت علیه في نص المادة 1996، وكذا دستور "الإسلام دین الدولة:" 02مادته 

، فمن خلال هذه المواد التي تناولت الإسلام ولم یتم تغییره في مختلف "الإسلام دین الدولة:" منه02
إضافة إلى مختلف التعدیلات التي طرأت على المراحل الدستوریة التي عرفتها الدولة الجزائریة

، 2016والتعدیل الدستوري الأخیر لسنة 2008وتعدیل 2002بما فیها تعدیل 1996دستوري سنة 
.في أوساط المجتمع الجزائريدلالة قویة على المكانة التي یحتلهاما هي سوى 

فالدین الإسلامي مقوم هام للوحدة العربیة، والشعور بالانتماء الموحد لاسیما وأن القرآن الكریم 
أن تأثیر دین محمد : ""غوستاف لوبون"حیث ذكر عالم الاجتماع الفرنسي هو كتاب الإسلام الخالد، 

في النفوس أعظم من تأثیر أي دین آخر ولا تزال العروق المختلفة التي خلفها - صل االله علیه وسلم- 
الذي والإسلام ، 23".....قرنا ) 14(تعمل بأحكامه كما كانت تفعل منذ أربعة عشر القرآن مرشدا لها

.24لامیةیثبت القوّة الروحیة العاملة على لم شمل أفراد الأمة الإس

كالدستور والجزائر لیست المثال الوحید لتبنّیها الإسلام كدین للدولة، في الدساتیر المقارنة، 
اعتبر الدین الإسلامي من الثوابت الوطنیة التي لا یمكن تعدیلها وهو ما نص 2014التونسي لسنة 

تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سیادة، الإسلام :" علیه الفصل الأول من ذات الدستور على

-52، ص 2002ت الدیمقراطیة، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، بیروت، ھانام ورلإسلامحمد محفوظ، ا22
175-177.

.133اوشن سمیة، المرجع السابق، ص 23
.102دنیا زاد سویح، المرجع السابق، ص 24
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منه على 106، وكذا الدستور المغربي فقد نصت المادة 25."لا یجوز تعدیل هذا الفصل........ دینها
.26"النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدین الإسلامي لا یمكن أن تتناولها المراجعة:"

لا یوجد أي إشكال حول تبني الجزائر للدین الإسلامي كدین للدولة على اعتباره الأصل، غیر 
ئریة كدولة إسلامیة أن تستنبط أن السؤال الذي ینبغي طرحه في هذا الصدد هو أن كیف للدولة الجزا

أحكام لتفعیل منظومتها القانونیة من أنظمة أجنبیة لا تعترف بالإسلام كدین؟ وأبرز مثال على ذلك 
هل قانون الأسرة الجزائري بحاجة إلى استنباط أحكام ذات الصلة بالدین من منظومات الدول الغربیة 

الكثیر من الدقة والتریث والدراسة ولیس من عملنا كالمنظومة القانونیة الفرنسیة؟، سؤال یحتاج إلى
من الدستور 02الإجابة عنه فجاوبه یكشف نوع من التناقض البارز وفق ما نصّت علیه المادة الثانیة 

وبین ما هو علیه الحال في منظومتنا القانونیة بجمیع مناحیها، فالدین " الإسلام دین الدولة"الجزائري 
على أن -من جهتنا- كله أو أن یترك كله، فمعنا نص المؤسس الدستوري الإسلامي إما أن یؤخذ

الإسلام دین الدولة واعتباره من مقومات الدولة الجزائریة ولا ینبغي المساس به عند أي تعدیل یطال 
الدستور هو اعتراف صریح من المشرع على تبني هذا الدین كمنهج حیاة والأخذ بكافة أحكامه ولیس 

بكافة أبعاده وتبنیه في منظومتنا القانونیة والأخذ به كمنهج أصلي یقتدي به الجمیع مع ببعضها وكذا
. احترام الأدیان الأخرى في ممارستها لشعائرها

تأكید على الهویة العربیة كما أنهاهي الحقل الذي یتشكل فیه الواقع اللغة :اللغة العربیة- ثانیا
، كما تؤدي دورا كبیرا في تكوین وهي عامل هام من عوامل بناء الهویة الوطنیة، ،والإسلامیة وتجذرها

الأمة التي نتحدث علیها هویةأن هي الجزائر إذإنها اللغة العربیة، شخصیة الأمة العربیة وهویتها
تعبر هي لا ولأن كل أمّة تعتز بلغتها وبانتمائها إلیها فالتي تعد ثقافة اجتماعیة مشتركة تربط أبناءها، 

كما أنها وسیلة تفاهم واكتساب المعرفة وتنمیة وتطویر ، 27وبإحیاء تراثهافقط عن واقع موجود مسبقا
فضلا على أنها میزة لیست مجرد وعاء تحفظ فیه الأمة تراثها الثقافي والفكري والعلمي، الفكر إذ أنها 

سواء ي أداة ربط الترابط بالصلاتللتفاهم واختفاء لغة من اللغات یعتبر دائما خسارة للحضارة وه
، ولا یوجد أي خلاف في الأوساط 28كانت منطوقة أو مكتوبة هي من الرموز الأولیة للاتصال البشري

دینھا، والعربیة لغتھا، تونس دولة حرة مستقلة، ذات سیادة، الإسلام :" 1959جاء بالفصل الأول من دستور 25
".والجمھوریة نظامھا

.2011أنظر الدستور المغربي لسنة26
، السنة الرابعة 140مجلة الآداب العالمیة، اتحاد كتاب العرب، العدد ماتیوغیدیر، الثقافة والترجمة والتواصل،27

.116، ص 2009والثلاثون، دمشق، 
.120-118شون ماكبراید وآخرون، نفس المرجع، ص ص 28
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الجزائریة حول تبني اللغة العربیة كلغة رسمیة للدولة، كون أن الاهتمام بها یمثل السیادة الوطنیة 
.ى اختلاف جذورهاعلوالأمن القومي والحفاظ على الوحدة الوطنیة

تعتبر اللغة والأمة أمران متلازمان ومتعادلان وهي العامل الأول في تكوین الأمة ونشوء 
توجد نوعا على الهویة الوطنیة وتقویتها وتأكدتقوي الروابط الفكریة والعاطفیة ووحدة اللغة القومیة، 

، كما قد أثیرت مسألة اللغة 29اتجاهاتهابمختلفمن وحدة الشعور والتفكیر وتحقیق التنمیة الثقافیة 
جدلا واسعا في 30من مشروع الدستور38العربیة في مشروع الدستور التونسي بخصوص الفصل 

علما وأن حظر تعدیل اللغة العربیة ، "فصلا خطیرا وكارثیا"أوساط المثقفین والسیاسیین، إذ اعتبروه 
یم المدرسي یكون بالانفتاح والتعایش مع اللغات لیس بالمنطقي وكان مفرطا فیه، فرفع مستوى التعل

" السیادة الوطنیة"و" الأمن القومي"بینما رأى آخرون أن الاهتمام باللغة العربیة یمثل الأخرى 
ز على ثلاث أهداف لتجسید وبناء الثورة الثقافیة یركوقد تم التا، 31"التخلص من سطوة الفرانكفونیة"و

32:وهي

. التأكید على الهویة الوطنیة الجزائریة وتقویتها-1
.تحقیق التنمیة الثقافیة بجمیع أشكالها-2
1976ذلك المیثاق الوطني سنة یهوفق ما أشار إل.....رفع مستوى التعلیم المدرسي -3

فهي تأخذ أهمیة كبیرة فيوالدلیل على ذلك النقاش الذي كان محتدم حول اللغة الأمازیغیة لذلك 
تمازیغت هي كذلك لغة وطنیة "من الدستور 04التي اعتبرت بحسب المادة یةالجزائر الأوساط
جوهر وعلوأكدت الدساتیر على وهویة الشعب الجزائري التي لا یمكن تجزئتها عنه مثلما " ورسمیة

.حفظ الشخصیة الوطنیةاللغة العربیة كعنصر من عناصر 

1989أكد المیثاق الوطني لعام الدولة الجزائریة وجهةأهمیة العناصر الوطنیة في تحدید وعن
التي 05بحسب المادة 1963نجد دستور كما أنناالإسلام، التراث التاریخي، اللغة العربیة، : منها

دستورمن 03في ظل في المادة ، أما "اللغة العربیة هي اللغة القومیة والرسمیة للدولة":نصت على 

تركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة، الطبعة الثانیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 29
.281- 280، ص ص 1992

.من الدستور التونسي38الفصل : أنظر30
المجلة التونسیة –، القانون والسیاسة 2014جانفي 27ر إیناس القلعي، خصوصیة التعدیل الدستوري في دستو31

.71-70، ص ص 2016، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، - للدراسات القانونیة والسیاسیة
، 2003محمد العربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والھویة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 32

.142ص 
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دستورفیما تعلق بنفس الأمر " اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة  والرسمیة:" علىنصّت1976
دستور انتهجو ،"الوطنیة والرسمیةللغةاهيبیةرلعاللغةا:"نصت على 03بحسب المادة 1989
الأهمیة التي یبرزوطنیة ورسمیة اللغة العربیة ما حول مسألة03نفس المنحى في المادة 1996

عزز مكانة مقومات 2008سنة الدستوري تعدیل التحتلها اللغة كمقوم یوحد الأمة الجزائریة، أما 
لا یمكن لأي تعدیل دستوري أن یمس بالعربیة :"حیث نصت 12الهویة في الجزائر من خلال المادة 

لقدم المتداولة في الجزائر؟ اللغاتطرحنا سؤالا حول مسألة، ولو "باعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیة
هته الأخیرة تعد لغة وطنیة ورسمیة بحسب ) الأمازیغیة(الفرنسیة البربریة و العربیة و طرحا لنا بالإیجاز

وطنیة وأضاف عبارة لغةاعتبر اللغة الأمازیغیة 2016من الدستور وبموجب تعدیل سنة 04المادة 
مادام المؤسس الدستوري قد اعتبر اللغة الأمازیغیة : والسؤال المطروح في هذا الإطار هو" ورسمیة"

من الدستور والمتعلقة أساسا بالمسائل 212كلغة وطنیة ورسمیة لماذا لم یدرجها ضمن المادة 
عن لاستنباط الأبعاد المرجوة من الموضوعیة التي یطالها حظر التعدیل؟ سؤال یحتاج إلى الدقة والتم

اعتبار اللغة الأمازیغیة كلغة وطنیة ورسمیة، فالأمازیغیة هي كذلك من مقومات الشخصیة الوطنیة 
التي تعبّر عن التراث الثقافي في المجتمع الجزائري في أولى مراحل تكوینه كما أكدت ذلك المادة 

، أما المادة "الوطنیة وتحقیق التطور الثقافيالهویة تأكید:"التي نصت على 1976من دستور 185
. أكدت على ضرورة المحافظة على الهویة والوحدة الوطنیة1989من دستور 08

ودعمها 08في المادة 1996دستور أكد على ضرورة المحافظة على الهویة والوحدة الوطنیة 
ا معرفیا أدبیا وفكریا بنقله وتطوعه بین بني ولیحقق به تراكمباللغة العربیة كلغة وطنیة ورسمیة للدولة، 

وتطویر التراث الأمازیغي هو مكسب لمن یتقنه إن وظّفه لصالح وطنه وثقافته، شعبه باللغة الأصلیة 
وهذا الأمر واضح لا یحتاج معه ، 33وساعده على المشاركة في عصره وعالمه وترقیة قدراته المهنیة

ذلك أن اللسان ارة ومظهر وقبلة الفخر والولاء والوحدة النفسیة، أي دلیل أو برهان، فاللغة وعاء الحض
یمكن اعتبارها القاعدة الأولى التي یقوم علیها البناء القومي للقومیة ى إلا بلغتها كما یقول ) اللغة(

فلا سبیل إلى تمییز أمّة عن قبل كل دین ومذهب، " عرب"جمال الدین الأفغاني والأمّة العربیة هي 
.34أنها الرباط الذي یشد الوحدة القومیة ویدعمهاكماأخرى 

.170ربي ولد خلیفة، نفس المرجع، ص محمد الع33
.وما بعدھا25محمد عمارة، العروبة عند تیار التجدید الدیني،  ص 34
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كسابقیه من التعدیلات جاء لیبرز المكانة المرموقة التي تتمتع 2016التعدیل الدستوري لسنة 
تظلّ اللغة العربیة اللغة :"نصّت على 03من المادة 02بها اللغة العربیة، من خلال إضافة الفقرة 

بة إجابة صریحة عن التساؤل الذي طرحناه قبل قلیل حول اعتبار اللغة ، وهي بمثا"الرسمیة للدولة
الأمازیغیة كذلك كلغة وطنیة ورسمیة، معناه أن اللغة الأولى والرسمیة هي اللغة العربیة ثم تلیها اللغة 
الأمازیغیة، ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما تعداه إلى استحداث هیئة استشاریة تخص اللغة 

یحدث لدى رئیس الجمهوریة مجلس أعلى للغة :"من ذات المادة على 03یة، حیث نصت الفقرة العرب
یكلّف المجلس الأعلى للغة العربیة على الخصوص :"من ذات المادة 04، وتضیف الفقرة "العربیة

ع على بالعمل على ازدهار اللغة العربیة وتعمیم استعمالها في المیادین العلمیة والتكنولوجیة والتشجی
، وإن استحداث هذا المجلس لدى رئیس الجمهوریة خیر دلیل على جدیة "الترجمة إلیها لهذه الغایة

السلطة في الحفاظ على اللغة العربیة كمكسب للهویة الوطنیة ومن الثوابت الوطنیة التي لا یجوز 
ة، وهي من المساس بها عند قیام السلطة المختصة بالتعدیل، وهي ضاربة في جذور أصالة الأمّ 

.المبادئ والأسس الوطنیة التي لا ینبغي التخلي عنها عبر العصور والأزمنة وتداول الأجیال

فیما یتعلق باللغة الأمازیغیة، حیث تم 2016نفس الأمر عمد إلیه التعدیل الدستوري لسنة 
نتیجة تزاید مطالب الفئات الشعبیة على اعتبار 04إلى الفقرة الأولى من المادة " ورسمیة"إضافة عبارة 

ان على التوالي على اللغة الأمازیغیة كلغة وطنیة ورسمیة، مع إضافة فقرتین لذات المادة حیث تنص
یستند المجمع إلى أشغال " ، "یحدث مجمع جزائري للغة الأمازیغیة یوضع لدى رئیس الجمهوریة:"

، "الخبراء، ویكلّف بتوفیر الشروط اللازمة لترقیة تمازیغت قصد تجسید وضعها كلغة رسمیة فیما بعد
اللغة الأمازیغیة كمادة تدرس في إن العمل على إنشاء المجمع الجزائري للغة الأمازیغیة، واعتماد 

المؤسسات التربویة لخطوة فعالة نحو الحفاظ على الإرث الحضاري للهویة الجزائریة، واستعادة الأمجاد 
، وذلك قبل وصول الفتوحات الإسلامیة الأراضي الجزائریة، وهي بمثابة "البرابرة"الغابرة بما یعرف ب

نحو حمایة الإرث الأمازیغي والتاریخي من الزوال والاندثار، القفزة النوعیة والعملاقة من طرف الدولة
وذلك من خلال العمل على ترقیة وتطویر اللغة الأمازیغیة بمختلف تنوعاتها اللسانیة عبر إقلیم الدولة 

. الجزائریة

ویسعى التعدیل الدستوري في الجزائر إلى تحقیقها عن طریق : سلامة التراب الوطني- ثالثا
وكذا تحدید أهداف معینةن تعدیل الدستور یقتضي كما أوانین التي تتعلق بنواحي الحیاة كافة، الق

وسلامة التراب الوطني ووحدته تعتبر ت جدیدة مرتبطة بظروف المجتمع، الإتیان بأفكار وإیدیولوجیا
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الأساسیة ، القوانین لتحقیق أهدافها ویوجههامن المقومات المهمة حیث أن الدستور یترجم ویسیر
أنه یوحّد الجماعة والأفراد في رقعة وعلى اعتبار ، قرارهاللمحافظة على كیان الدولة ووجودها واست

وتجعل منه مقوم أساسي فإن الإقلیم عامل هام من عوامل الهویة الوطنیة الجزائریة، جغرافیة خاصة، 
من خلال مواد ن كل اعتداء، كما تعمل على استقلال التراب الوطني وسلامته ووحدته ملوجود الدولة 

:الدساتیر

سلامة التراب الوطني :"ا الأولى على هفي فقرت1963من دستور 10ت المادة نصّ حیث -1
".هووحدت

سلامة التراب :"في فقرتها السادسة على 1976من دستور 195المادة نصّ وأضافة -2
". الوطني

لا یجوز :" على 1989من دستور 13ت المادة نصّ بالتحلیل المضاف في نفس السیاق - 3
.البتة التنازل والتخلي عن أي جزء من التراب الوطني

في الفقرة 1996من دستور 178ت المادة نصّ وما هو علیه حال دستورنا الیوم حیث - 4
ي بموجب التعدیل الدستور 212/6، والتي تقابلها المادة "سلامة التراب الوطني ووحدته:"السادسة على 

2016 .

المحل أو "یعني : لوطن لغةبهدف توسیع التحلیل أكثر ینبغي الرجوع إلى المنطلقات الدلالیة ل
یقصد به الأرض التي ینشأ علیها :الاصطلاحیة، ومن الناحیة "المكان الذي یعیش فیه الإنسان

من 75ت المادة الشخص ویختلط بمن هم معه من بني جنسه ویتعلم منهم طریقة الحیاة، إذ نصّ 
یجب على كل مواطن أن یحمي ویصون استقلال البلاد وسیادتها :"ت على دستور الحالي نصّ ال

بصرف النظر - فیصبح جزءا لا یتجزأ منها ، "وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجمیع رموز الدولة
العیش في وطن غرض من كل ذلك هو وال،ا كانت الأصول التي ینتمون إلیهامهم- عن اللغة والجنس

ولة الإسهام والمشاركة في بناء الدّ إضافة إلى وتراب یعمه الأمن والاستقرار والتلاحم بین أفراد شعبه، 
بتجاوز كل الخلافات والصراعات التي لا على اختلاف توجهاتهم شمل كل الجزائریین لمیو الجزائریة، 

.ةتخدم مصلحة الأمّ 

ولة تجنید كافة مؤسسات وسلطات الدّ هو ما یخدم الدولة الجزائریة :المستوى الداخليعلى - 1
.في هذا الاتجاهالتنفیذیة والتشریعیة والقضائیة والإداریة، للعمل بصورة منظمة ومتكاملة 
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أجهزة الدولة وهیئاتها المسؤولیة الكاملة في حمایة التراب الوطني :على المستوى الخارجي- 2
، ها الأعباءیتجسد ذلك من خلال تحملالذي یمثل الكیان الاجتماعي والسیاسي الأصیل للجزائر

فاتها، ول تنساق وراءها وتتأثر بها وبمخلّ تفرضه العولمة من أسالیب وتكنولوجیا تجعل الدّ والمعترف به 
عدي على تهدید خارجي أو أطماع أجنبیة واحترام كیانها المادي والامتناع عن التّ دولیا من أي

ومواجهة كل ما یمكن أن یعرقل ویخدش الوطن ،35حدودها،  وإن اختلفت درجة الانسیاق والتأثیر
على ووحدته في إطار السلم والأمن الذي ینشده الجمیع، وأصبح من المسلم به لدى الجزائریین هدف 

.عیش في كنف السلم والاستقرارئري أن یؤمن بضرورة الكل جزا

:احترام التعدیل الدستوري لمبادئ الدولة الجزائریة: الفرع الثاني

ل من دولة إلى أخرى حسب مفهومها لتبني نظام سیاسي معین وفلسفتها یموضوع التعدیتعددقد 
یادة تقوم في مجملها على أنها من السّ توجد في الدستور الجزائري مبادئ جوهریة ، كمافي هذا الشأن

الحفاظ على بعض المنجزات الحضاریة والمكتسبات إما وبالتالي لا یمكن المساس بها،الوطنیة 
یمكن الاستغناء عنها في أي فترة من لتعلقها بحقوق وحریات أساسیة لاأو نتیجة الاجتماعیة المحققة 

، تقوم الدّولة الجزائریة على  مجموعة من المبادئ تمثل الدعائم التي یرتكز علیها نظامها 36فتراتال
فالجمهوریة تراث فكري سیاسي واقتصادي واجتماعي وقانوني، انطلاقا من هذه المعطیات،السیاسي

الذي الحكم والتخلي عنالغاشم طویل ضد الاستعمار تضحیة بالغالي والنفیسثمرة على اعتبار أنها 
وبالتالي تحولا إلى الحكم 1962ومن خلال إعلان الجمهوریة الجزائریة حرة مستقلة سنة لا یصلح 
ومن القیم التي یمثّل قیم وأسس الدّولة الوطنیة ونظامها الجمهوري الدیمقراطي،وهو ما ، الجمهوري

من رموز الدولة والثورة نیینالدیمقراطیة والعلم والنشید الوطساهمت في تأسیس الدّولة الجزائریة 
.المجیدة

فالتفسیر : الجمهوریةمعنیان لمصطلحیوجد من خلال ذلك: الطابع الجمهوري للدولة- أولا
تعریفات أخرى یراها بعض الفقه في جنباته، لیضمالجمهوریة المعنى الواسعمعنى منحیالأول

مثل المبادئ التي تتضمن بدورها مبادئ أساسیة أخرى هي و ": ضروریة للقول بوجود الجمهوریة
التفسیر في حین نجد ، 37النیابيوالنظام التمثیليوالفصل بین السلطات الاقتراع العام كالدیمقراطیة 

.وما یلیھا71أوشن سمیة، المرجع السابق، ص 35
.164خاموش عمر عبد الله، المرجع السابق، ص 36

37D. Maus, Sur la forme républicaine du gouvernement, note sous CC, 2 septembre 1992, DC  n 92- 312
RFDC , 1992, P 412.
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الجمهوریة هنا تعرف كمقابل للملكیة التي یختار رئیس الدولة بأن وهو التفسیر الضیق ویرى ثانيال
تشیر إلى الوضع الذي یتم فیه انتخاب حیث نظام الحكم هو الجمهوریة شكلأن فقط، أي فیها بالوراثة

وهذا النظام لا یتأتى إلا في ظل دولة دیمقراطیة مستقلة توحي ،38رئیس الدولة ولا یطبق نظام الوراثة
طة التداول على السل"الجمهوریة تعني علیه فإن و بالارتباط بین النظام الجمهوري والخیار الدیمقراطي، 

، حتى یتحقق العیش الكریم والعدالة الاجتماعیة والإسهام في تسییر "وحق الإنسان في اختیار ممثلیه
وتطلعهم للدیمقراطیة یتفاقم إلى حد أن تحققت وجعلت من المبادئ والمقومات التي الشؤون العامة، 

، 39شوقهم إلیها یشتدفي ظل الاستعمار جعل فحرمان الجزائریین من الحریة لمدة طویلةیرمون إلیها 
مشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات السیاسیة وفي عملیةوالأمر الذي یتسم بالأهمیة العالمیة هو 

.40للدولة وعلى جمیع الأصعدةالشؤون العامة

وكنتیجة للمكتسبات التاریخیة لحقبة معینة واجب المحافظة علیها للأجیال القادمة والجمهوریة 
وهو نظام أعلنت من خلال استبعاد النظام الجمهوري،دعامة من دعامات النظام السیاسي الجزائري 
دولة الجزائر"میلاد أول دستور للجزائر 1963سنة عنه الدساتیر المتعاقبة منذ أول ظهور لها 

".جمهوریة دیمقراطیة شعبیة

الجزائر جمهوریة :"على 01في المادة 1963الجزائر لسنةنص دستورالجانبوفي هذا 
الجزائر جمهوریة دیمقراطیة :"01نص في مادته حیث 1976دستور كما تضمنه ، "دیمقراطیة شعبیة

وهو ما یبرز ارتكاز النظام الجزائري الحالي على الطابع الجمهوري، ، "شعبیة، وهي وحدة لا تتجزأ
أن طبیعة نظام الحكم في الجزائر أخذ صفة النظام هما نجد من خلالوبقراءة استنتاجیة لهاتین المادتین 
التي أكدت على النمط "الاشتراكیة"أضاف صفة كما أنه قد الجمهوري الدیمقراطي الشعبي، 

دستور حذى عكس ذلك في ظل أنإلالبناء الدولة الجزائریة، تبنتهاعي الذي الاقتصادي والاجتم
التي أعیدت صیاغتها كالآتي 01صفة الاشتراكیة في نص المادة هذا الأخیر أزالحیث 1989

ما یبرر لنا تغییر الجزائر للنهج " إن الجزائر جمهوریة دیمقراطیة شعبیة، وهي وحدة لا تتجزأ:"
، كما أكدت1996المادة جاء بها دستور الحكم و ونفس اتجاهها نحو اللیبرالیة الغربیة، الاشتراكي و 

38G. Vedel, Droit constitutionnel, Sirey, 1989, p 278.
، دار ھومة، الجزائر، -مؤسسات ومواثیق–ولة الجزائریة الحدیثة عبد الحمید عزوز، المرجعیات التاریخیة للدّ 39

.  12، ص 2009
شون ماكبراید وآخرون، أصوات متعددة وعالم واحد، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، دون ذكر دار ومكان 40

.408وتاریخ النشر، الجزائر، ص 
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كذلك جاء في المیثاق ،41على الطابع الجمهوري للدولة المرتبط بالدیمقراطیة01فقرة 02المادة علیه
تمدت لقد اس:".... ما یلي " الدولة الاشتراكیة"في الفصل الثاني تحت عنوان 1976الوطني لعام 

، وكانت بعیدة كل البعد عن 1954الدولة الجزائریة سمتها الدیمقراطیة الشعبیة من ثورة الفاتح نوفمبر 
، ویتضمن الطابع الجمهوري مجموعة من العناصر أهمها، الدولة، "أي إقطاعي أو برجوازي أو لیبرالي

:الجمهور، الدیمقراطیة

إن مبدأ وبالتالي فما یضمن لكل فرد الحریة الحقیقیة،یعني كل أفراد الشعب: الجمهور-أ
الدستور، أحكامالجمهوریة من المبادئ التي لا یجوز المساس بها حسب ما هو منصوص علیه في

مبدأ الدیمقراطیة والنظام الجمهوري جسید وتفعیلما یعكس ت،تحدد واجبات المواطن نحو المجتمعو 
كل الظروف وتهیئةاسي أهداف المجتمع السیحسینعلى تالمواطنینكل سهر الالعمل على و بفعالیته، 

المواطنون حریتهم وحقوقهم لكیمارس كي لامج مضبوطة ضمن الحریة والشفافیة وفق بر الموضوعیة 
تطور یؤدي حتما إلى التزام كل واحد بأداء واجباته والتحلي بالروح الوطنیة في إطار القانون، لأن 

یشترك في تقریر مصیر الحكم فصار في المجالس الشعبیة فبواسطة ممثلي الشعب، 42البلاد وازدهارها
الاحترام العمیق للآخرین مشاعرا وأفكارا ووجودا ومساواتهم ف،43امهوبالتالي یشترك في اختیار حكّ 

.النواة الأولىهيبالذات

، جمهوریة شعبیةإسلامیة ادة الشعبیة وعاداته العریقة فهيتستمد سلطتها من الإر حیث :الدولة- ب
الذي السیاسي و القانونيالكیانوتمثلیحدد الدستور فیها علاقات مختلفة ،دیمقراطیة المؤسسات

وینطبق مفهوم الدولة على یثبت وجود شعب یقیم في إقلیم یتمتع بسیادة تامة وله حكومة مستقلة، 
اجتماعي، قانوني ه المجتمع، ونظام توجّ التجمع البشري وسط إقلیم یرتبط به التجمع البشري وسلطة 

.والأحكام التي تسیرها كلیةمن حیث وظائفها وأجهزتهابتحقیقه مجتمعاقتصادي، یتمسك السیاسي، 

شكل لنظام الحكم في كما أنهایتمثل مفهومها الواسع في سیادة مبدأ الشعب:الدیمقراطیة- ج
من أجل الإقرار للإنسان 1989ثر دستور تها الجزائر على إ، تبنّ "أبرهام لنكولن"كما أورده ،بلادال

وما في الحیاة العامة یحصل على حقوق عملیة تكفل كرامته وحقه في المشاركةبقیمة ذاتیة بموجبها
ام ومراقبته وضمان منع واختیار الحكّ یترتب على هذه السیادة من حقوق وحریات كالمساواة والانتخاب، 

، الطبعة الأولى، -دراسة في بعض جوانبھا النظریة والعلمیة–عبد الحفیظ الشیمي، نحو رقابة التعدیلات الدستوریة 41
.57، ص 2006دار النھضة العربیة، 

.140محفوظ لشعب، المرجع السابق، ص 42
.17، ص 2006عبد الحمید البطریق، التیارات السیاسیة الحدیثة والمعاصرة، دار الفكر العربي، القاھرة، 43
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الدولة إنّ :"1ف 11ت المادةنصّ حیث، 44اده فیما یصدر عنه من أعمالتعسف الحاكم واستبد
من نفس الدستور على 07ت المادة كما نصّ " تستمد مشروعیتها وسبب وجودها من إرادة الشعب

على فهي، "السلطة التأسیسیة ملك للشعب یمارس سیادته بواسطة المؤسسات الدستوریة التي یختارها:"
كما یقول الأستاذ قد یتغیر مداها،إنسانیة وتطبیق اجتماعي لمقتضیات أخلاقیةحد سواء تجربة 

من رفض الواقع المعاش بل من ة مجردة لأنّ محتواها لا یحدد فقطلا یمكن تعریفها بصف:""بوردو"
.46وأداة للعدالةیةرللحأداةفهي45لفضالصورة التي قد یكون علیها نظام سیاسي أو اجتماعي أ

خت هذه الأسس والمبادئ والقیم والرموز في أعماق بعدما ترسّ :رموز الدولة الجزائریة- ثانیا
الكثیر من الأسس 1954من أعماق ثورة أول نوفمبر تانبثقحیث ضمیر المجتمع الجزائري،
العالم والعالمیةوالإقلیمیة نها من أكبر الثورات في لكو –ولة الحدیثةست الدّ والمبادئ والقیم والرموز أسّ 

وفي - بكل تضحیاتها وأمجادها وإنجازاتها مكاسبها وإشعاعاتها الوطنیة رها ن حیث شمولیتها وتجذّ م
.جمهوري الدیمقراطي الشعبي الشاملنظامها الرسختو ضمیر وذاكرة أجیالها المتعاقبة 

ولقد ولة الجزائریة كل الحركات والعملیات الدستوریة الوطنیة المتجددة، الثورة والدّ دتوجسّ 
رصدت مواثیق الفلسفیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة هذه الأسس والمبادئ والقیم والرموز 

وكافة التعدیلات الواردة على1996، 1989، 1976إلى دساتیر 1963الوطنیة، ابتداء من دستور 
، وإنّها جاءت لتقنین ودسترة 2016و2008ة الدستوریة الجدیدة لسنة سیما الحركهذا الأخیر لا

التي والتاریخیة والاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة مجموع المبادئ والأسس والرموز والقیم السیاسیة 
الدیمقراطي الشعبي الوطني تبلورت وانبثقت عن روح وفلسفة هذه الثورة الخالدة لتؤسس النظام 

إذ أنّ هذه العملیات والحركات الدستوریة الوطنیة انبثقت بدایة وأصلا من وحي انتصارات ،لجمهوريا
ائز وما یحتویه من ركوتتمثل رموز الدولة الجزائریة التي أسّس لها ، 1954وإنجازات ثورة أول نوفمبر 

: فيومقومات الحكم الرشید الصالح 

كانت یضم ثلاثة ألوان، و ولة الرایة التي تمثل وتحمل اسم الدّ یمثل: الجزائريالعلم الوطني- أ
الموجودةلوان لأواللأشكاوالمؤرخین من حیث الدلالة الرمزیة لولة محل دراسة من المفكرینرموز الدّ 
ل العلم الجزائري من مستطیل أخضر وأبیض یتوسطه نجمة یتشكّ حیث الجزائري،الوطنيفي العلم

.186أحمد سعیفان، المرجع السابق، ص 44
.27، ص 1992، جویلیة 22المجلة الجزائریة للعلاقات الدولیة، العدد 45
.95سویح، المرجع السابق، ص دنیا زاد46
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للإشارة ":أن " شارل سندریس بیرس"، واعتبر الفیلسوف والریاضي الأمریكي 47وهلال أحمري اللون
أعرف :"ثم انتقل إلى تعریف الرمز بقوله ،"دلالة هامة جدا باعتبارها موصلة إلى أعلى درجات الحقیقة

من طرف موضوعها الحركي الذي ستفسر به فقط، فهو إما متعارف علیه أو عینةالرمز بأنه إشارة م
تفسیر الرمز یفسر في ، )"الشخص المفسر للرمز(الناس أو راجع إلى استعداد طبیعي من مفسره ده تعوّ 

.على ضوء هذه القاعدة العلمیةللعلم الجزائري وبعدها الحضاري الدلالة الإیدیولوجیة 

یحمل معنى الجهاد حیث ومرجعه إلى الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه :اللون الأحمر- 1
.وما سال من دماء لأجل الوطن

، تبناه كل من الأمیر عبد القادر والرایس حمیدو في المظاهراتحیث :اللون الأخضر- 2
. حروبه ضد النصارى،تبناه خیر الدین بربروس كرمز وشعار إسلامي فيومرجعه التاریخي

وقد یدل كذلك " سلیم الأول"في الصور الحدیثة استعمله السلطان العثماني :اللون الأبیض- 3
دیني ذلك أن النبي صلى االله علیه وسلم ، أما عن بعده الحضاري فله بعد على معنى الحریة والسلام

.قد أعطى لواء أبیض للصحابي مصعب بن عمیر في غزوة بدر

:أما الأشكال الواردة في العلم الوطني فهي كذلك لها معاني ودلالات ورموز
في تاریخ الجزائر بالفترة العثمانیة على ؤرخینبحسب أحد المالنجمةتدلّ إذ :النجمة- 1

خماسیة الأضلاع تقع على الخلفیة البیضاء للعلم، ویقع ، وهي نجمةأركان الإسلام والصلوات الخمس
رأسا شعبتین منها على الخط العمودي الأوسط للمستطیل ورأس شعبیة واحدة على الخط الأفقي 

.الأوسط منه

رمز الإسلام وهو یكون شعاع الدائرة الداخلیة للهلال مساویا لخمس ارتفاع العلم،:الهلال- 2
یحدد رأس ، كما ویتطابق مركز الدائرة الخارجیة الهلال مع مركز المستطیللأنه أصل التقویم الهجري، 

.لخارجیةالهلال قوسا كبیرا مساویا لخمس محیط دائرة الهلال ا

یعتبر من المكاسب الهامة - ء مه شاعر الثورة الجزائریة مفدي زكریانظّ : النشید الوطني- أ
: بالجزائر بكل مقاطعه ومنها69وهو في سجن بربروس في الزنزانة رقم - 1954لثورة أول نوفمبر 

.  http// dlamjia.arabblogs.com/archive/2007/10/365363.html:رموز الدولة الجزائریة موقع47
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قسما بالنازلات الماحقات        والدماء الزاكیات الطاهرات

في الجبال الشامخات الشاهقاتوالبنود اللامعات الخافقات 

وعقدنا العزم أن تحیا الجزائرنحن ثرنا فحیاة أو ممات

فاشهدوا.......فاشهدوا ......فاشهدوا

النشید الوطني من رموز الدولة الجزائریة لما یحمله و مقاطعه معاني النضال والتضحیات في 
عب في سبیل الحریة، فهو من المبادئ الجوهریة لبناء الدولة التي لا ینبغي دمها الشّ كل التي قهفی

وما ةالمكاسب المحققة ومن ثوابت الهویة الوطنیة ووحدة الأمّ في أي تعدیل لاعتباره من المساس بها
ومزدهرةحققته الثورة من انتصارات كبرى على جمیع الأصعدة من أجل أن تحیا الجزائر حرة مستقلة

الدساتیر على العلم والنشید الوطنیین وأنهما غیر قابلان لأي تغییر، ففي دستور وما أكدت علیه ،48
من خلال 1989دستور و ، 04من خلال المادة 1976دستور و ،06من خلال المادة 1963
05من خلال المادة 1996ل بموجب دستورفهذین الرمزین یحددهما القانون المعدّ 05المادة

فهما وهما غیر قابلان للتغییر، 1954الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر والنشید العلم الوطني":
."رموز الثورة

والدور الفعّال في عملیة بناء وتماسك :في تعزیز قوة الدولة1954دور رموز ثورة نوفمبر * 
والنّظام الوطني 1954ز ثورة أول نوفمبر تضطلع رمو المجتمع الجزائري وقوة الدّولة، حیث 

فهي تصبّ كلها في ،الجمهوري الدیمقراطي الشعبي بدور اجتماعي وثقافي وروحي ونفسي كبیر
هذه بعض مظاهر دور رموز ،عمق قوة الدّولة الجزائریة وهیبتها وعزتها وقوة تأثیرها داخلیا وخارجیا

.49في المجتمع والدّولة1954ثورة أول نوفمبر 

شعب مثلما أورده یتمثل مفهومها الواسع في سیادة مبدأ ال: الطابع الدیمقراطي للدولة- ثالثا
من أجل الإقرار للإنسان ولةالدیمقراطیة هي من أحد أشكال نظام الحكم في الدّ ف،"أبرهام لنكولن"

بقیمته الذاتیة یحصل على حقوق عملیة تكفل كرامته وحقه في المشاركة في الحیاة العامة واختیار 
وما یترتب على هذه السیادة من حقوق وحریات كالمساواة الحاكم ومراقبته وضمان منع تعسفه 

. 62محمد رفعت عبد الوھاب، منشأة المعارف، الإسكندریة، دون سنة النشر، ص 48
، نوفمبر 26في قلب العملیة الدستوریة الوطنیة، مجلة الفكر البرلماني، العدد 1954رموز ثورة أول نوفمبر 49

.وما بعدھا310، ص 2010
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ر عنه من أعمال حیث نصت واستبداده فیما یصد، 1989والانتخاب تبنتها الجزائر بموجب دستور 
ولة تستمد مشروعیتها وسبب وجودها من إرادة إن الدّ ":على 1989من دستور 1فقرة 11المادة 
السلطة التأسیسیة ملك للشعب یمارس سیادته :"من ذات الدستور على 07، كما نصت المادة "الشعب

تجربة إنسانیة وتطبیق تغیر مداها قد ی، فهي على حد سواء "بواسطة المؤسسات الدستوریة التي یختارها
لا یمكن تعریفها بصفة مجردة لأن :"، كما یقول الأستاذ بوردو عدیدةاجتماعي لمقتضیات أخلاقیة 

محتواها لا یحدد فقط  من رفض الواقع المعاش بل من الصورة التي قد یكون علیها نظام سیاسي أو 
."اجتماعي أفضل فهي وسیلة للحریة وأداة للعدالة

:عدم مساس التعدیل الدستوري بالثوابت الضامنة لاستقرار الدولة الجزائریة: المطلب الثاني

ولة إلى وهذه الرمزیة لا تتحدد فقط ببروز الدّ ما یمثله الدستور من قیمة رمزیة فلسفیة قانونیة،
وعلى المستوى الخارجي ال فعّ نصروجودها كعكرسولة الذي یرمز الدّ فهوالدستور،حكمالوجود ب

ضرورة الدستوريالتي یستند إلیها التعدیلمعداتومن العلى المستوى الداخلي، و ) المجتمع الدولي(
النظام فیها بدیلعند تغیر أنه،البلاد والإدارةمستوىعلى هیئاتبین الفرقةیاسي على التالتأكید السّ 

الآلیاتمن خلال تمكین المواطنین من وذلك بحسب ما تقتضیه ضرورات الحیاة من قواعد جدیدة، 
للسلطة في مستجدمفهوم تضمین، إضافة إلىوذات الفعالیة للدفاع عن حقوقهممستعجلةالقانونیة ال

.50العلاقات الیومیة مع الإدارة أو بواسطة القضاء المختص بذلك

التي یواجهها الحكّام في إیجاد الحلول المقبولة لمشاكل الحكم عقباتوالدلیل على حقیقة ال
الإصلاحات الدستوریة تكون من إضافة إلى أن توریة بقدر ما تتعرض له من تعدیل،والأحكام الدس

داخل النّظام السّیاسي الذي یأخذ أشكالا متنوعة، تكشف عن الرغبة عدم الانسجامالرغبة في  حل 
یدل التعدیل على من الناحیة العملیة، انب أخرمن جالمستمرة في البحث عن عملیة تأسیس الدّولة 

1996نوفمبر 28، و1989، ونوفمبر 1988عدم الاستقرار السیاسي وما حدث في الجزائر نوفمبر 
على مستویین هماارتكازهاالدستوریة ینبغي طوراتفالتعلیهو ،ل على ذلكخیر دلی2008ونوفمبر 
الدستوري بمبدأ التداول السلمي على السلطة، وكذا ، ویعد عدم مساس التعدیل 51الاستقرارو الاستمرار

من أبرز الدوافع الخاصة في الضّوابط الموضوعیة، للتذكیر فإن مبدأ بالحقوق والحریات الأساسیة
، المجلة التونسیة 2011جانفي 14لطفي طرشونة، منظومة التسلط في النظام السیاسي التونسي قبل ثورة 50

.7، ص -سوسة-، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2012، 1للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 
، 2002یل الدستور، بیروت، المصطفي العسري، المطالبة بالحمایة الدستوریة لحقوق الإنسان والدعوة إلى تعد51

.67ص 
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2016السلمي على السلطة قد تبناه المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري الأخیر لسنة التداول
بتاریخ 14الصادر في ج ر ج ج رقم 2016مارس 06المؤرخ في (01-16بطریق القانون رقم 

عن طریق حسر العهدة الرئاسیة بإعادة انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة فقط وهو )07/03/2016
من الدستور، وتوظیفها ضمن الضّوابط الموضوعیة التي لا یمكن أن 212لیه المادة ما نصت ع

. دستوريیطالها أي تعدیل

:تعدیل بالحقوق والحریات الأساسیةعدم مساس ال: الفرع الأول

حقوق الإنسان وحریاته بموجب تشریع صریح،ول لا تجد ما یبرر التزامها بفكرةبعض الدّ نجد 
رت وأصبحت تمثل في وقتنا الحالي قواعد قانونیة راسخة ومتجذرة في ضمائر تطوّ على الرغم أنها 

د تقیّ من الدول الآخر صنفالمواطنین في المجتمعات المختلفة، والالقائمین على السلطة الحاكمة وكذا 
مثلما هو علیه –هذه الحقوق في وثائق دستوریة تضمینیعمل على حیثولة نفسها باحترامهاالدّ 

والتعبیر عن كیفیة حمایة هذه الحقوق یختلف وفقا للفلسفة التي تنتهجها كل ، -الحال في الجزائر
ولیة على أي استنادا إلى قاعدة سمو المعاهدات الدّ و ،....بالمقابل بالامتثال لها الأفراد وتجبردولة،

فإننا نلاحظ بأن معظم الدول انضمت كطرف في معاهدات ذات طابع إقلیمي أو دولي ص یخالفها،ن
جاء في هذه اتها ودساتیرها بما یتلاءم مع ماالتزاما بتعدیل تشریعسوى ول الأطراف فیها على الدّ ما 

.المعاهدات

أن الدستور القانون الأسمى في من منطلق فالهدف من وجود السلطة لیس ممارستها فحسب،
إذ ،صیانة الحقوق والحریات في الدستور یتناولها كوسیلة قانونیة لتحقیق غایةالوصول إلى الدولة بل 

تناولتها الدساتیر في البدایة حیث ، الحساسةاضیعإلى اعتبارها من المو الدستوريیذهب غالبیة الفقه
ضمان إعمال هذه الحقوق بمثابة وهي لطة أن تتعداه،للسحقعلى أساس تحدید مجال معین لها لا ی

ف الدساتیر بهذه الحقوق تطور اهتمام مختلحیث ومنها الدستور الجزائري وحمایتها من كل اعتداء، 
. ص علیها في الدستور أمر واجبلیصبح النّ ها ولة التدخل لتفعیلعلى الدّ رت ، ثم تطوّ والحریات

تظل الحقوق الطبیعیة العائدة للإنسان موجودة حتى وإن : احترام التعدیل للحقوق الأساسیة- أولا
التعدیل الدستوري هایتناولوبالتالي ولة، الدّ جسدتهالم یتم الاعتراف بها وتتجاوز الحریات العامة التي 

الإنسانیة من حاجات بیئةالما تحتاجه تلتطم بباعتباره كائنا إنسانیا ممیزا عن باقي المخلوقات الحیة، ل
" الشخصي"كلمة الحق بكل ما ترمي إلیه من معنى بشقیه في هذا الإطار مادیة ومعنویة، 



القیود الواردة على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور:                            الباب الثاني

186

، وسنحاول دراسة الحقوق الأساسیة كقید وارد على البرلمان في تعدیل الدستور من "الموضوعي"و
:خلال النقاط الآتیة

1789حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة الفرنسي علان الإتضمن:الحقوق المدنیة-أ
الناس یولدون ویعیشون  أحرارا متساوین في الحقوق ولا یجوز أن توجد :"نص في مادته الأولى على 

صیقة بالإنسان هي فوارق اجتماعیة إلا وفقا للمصلحة العامة، إن المحافظة على الحقوق الطبیعیة اللّ 
ل إنسان لحقوقه الطبیعیة، لا یمكن أن تحد إلا بالقدر الضروري هدف كل مجتمع سیاسي وممارسة ك

لاعتبارها حقوق طبیعیة لم تنشأ بأي ،"الذي یكفل لأعضاء المجتمع الآخرین التمتع بذات الحقوق
تعترف بها كل وجب أن و و ذاته وشحذ همته وإحساسه بكیانهبحیث یحتاج إلیها كل شخص لنمتشریع 

ولا یجوز أن تتعرض للتعدیل بأیة ولیة العالمیة والإقلیمیة، مات والهیئات الدّ مة والمنظّ ول المتقدّ الدّ 
التي كانت تقوم على حق الحیاة الكریمة - الطبیعة الأخلاقیة صورة مع ضرورة حمایتها ومراعاتها، 

حیث،نسانیةالإوتشكل انتهاكا لحقوق الإنسان حرمانه من ، لحقوق الإنسانمصدر تمثل- والبقاء
لحقوق الإنسان بأنها تنبع من الكرامة المتأصلة في الشخصیة الإنسانیة، كما الدولیةصاغتها العهود

یسود لا كل مجتمع هولیس له دستور الذيمجتمعال:"على ) 16(نص في المادة السادسة عشر
".لا تقرر فیه ضمانات لحقوق الأفراد و فیه مبدأ الفصل بین السلطات 

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أنه من قتل :"مثقالا لقوله تعالى :الحق في الحیاة- 1
من المعتقدات التي أصبحت راسخة ، 52"نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل النّاس جمیعا

لحقوق ومع انتهائه أول اوبالتالي فهو في أذهان البشریة أن االله سبحانه وتعالى هو واهب نعمة الحیاة، 
من أبرز مظاهر انتهاك ، لا یجوز لأحد أن یعتدي علیها بحیث أن حیاة الإنسان مقدسةتنعدم الحیاة، 

حالات الإعدام والاغتیالات التي یعرفها العالم حقوق الإنسان والاعتداء على حقه في الحیاة نجد
،المسلماتبدیهیات الأمور و ، والحدیث عن هذا الحق أصبح من العالمبلدانالمعاصر في مختلف 

فإن حق الإنسان في الحیاة ما یه علو،فالإنسان لا یكون إلا إذا خلقه االله تعالى وأعطاه الروح والحیاة
.53هو إلا امتثالا كاملا لأمر االله تعالى

نة من والمكوّ ) 06(ادة السادسةعالج العهد الدولي الحق في الحیاة في مادة واحدة وهي الموقد 
.12و1و10و05ست فقرات، حین أشار المیثاق إلى الحق نفسه في أربع مواد وهي 

.32الآیة : سورة المائدة52
.133البسیوني عبد الله البسیوني، المرجع السابق، ص 53
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الحق في الحیاة حق ملازم لكل إنسان :"بقیمة أصولیة كبرى هي أن تفتتح من العهد 06المادة 
مثل في المیثاق ، ولا توجد "حرمان أحد من حیاته تعسفاوعلى القانون أن یحمي هذا الحق، ولا یجوز

ان التي لملا یجوز في البلد:"، والفقرة الثانیة من المادة ذاتها تنص على أنه تلك العبارة أو قریبا منها
على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشریع النافذ وقت ة إلا جزاءاتلغ عقوبة الإعدام أن یحكم بهذه العقوب

ریمة وغیر مخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقب علیها، ارتكاب الج
فأشد الجرائم ، "ولا یجوز تطبیق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن المحكمة المختصة

ن وهي شروط وضوابط صارمة یجب ألا تكو خطورة والتي یجیز العهد تطبیق عقوبة الإعدام لأجلها 
.مخالفة لأحكام العهد ذاته

أن العهد ، حیث جاءولا یمكن إصلاح الضرر الناتج عنها فیما لو تبین براءة من وقعت علیه
منه معلیا من قیمة الحق في الحیاة أنهى المادة ذاتها بالدعوة إلى منع 06الدولي الذي بدأ المادة 

لیس في هذه المادة أي حكم یجوز التذرع به :"فقال ،عقوبة الإعدام كلیة باعتبارها عقوبة غیر إنسانیة
، وهو أمر لا یستطیع "لتأخیر أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أیة دولة طرف في هذا العهد

في الإسلام كإحدى على إعلان القاهرة لحقوق الإنسانالذي یعتمد - أن یجاریه فیه المیثاق العربي 
.54- مرجعیاته

على المستوى،الإطلاع على أحكام المواد التي تناولت حیاة المواطن الخاصة وشرفهمن خلال 
والتي ولو بصفة ضمنیة ي الجزائر ضمّنت الحق في الحیاة،الوطني نجد أن الوثیقة الدستوریة ف

) 49(في المادة مثلما جاءیصونها ویضمنها القانون دلیل على تكریس الدستور لحق الحیاة العامة 
، ......"لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة ولا شرفه:"نصت على 1976تور من دس

الحریات الأساسیة لحقوق الإنسان والمواطن :"نصّت على 1989من دستور 31المادة إضافة إلى 
مضمونة وتكون تراثا مشتركا بین جمیع الجزائریین والجزائریات، واجبهم أن ینقلوه من جیل إلى آخر 

من الدستور الحالي تنصّ على 38، ونجد المادة "حافظوا على سلامته وعدم انتهاك حرمتهكي ی
الحریات الأساسیة لحقوق الإنسان والمواطن مضمونة وتكون تراثا مشتركا بین جمیع الجزائریین :"

".والجزائریات، واجبهم أن ینقلوه من جیل إلى آخر كي یحافظوا على سلامته وعدم انتهاك حرمته

الحقوق المدنیة والسیاسیة بین المیثاق العربي لحقوق الإنسان -نجاد البرعي، حقوق الإنسان على الطریقة العربیة54
دور جامعة الدول العربیة في حمایة حقوق الإنسان، مركز القاھرة لدراسة ، المؤتمر الدولي حول -والالتزامات الدولیة

.وما بعدھا87، ص 2003حقوق الإنسان، بیروت 



القیود الواردة على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور:                            الباب الثاني

188

على ضمان الدّولة عدم انتهاك حرمة المنزل فنصّت على 1989من دستور 38وأكدت المادة 
وحق الحیاة یعتبر أول حق ینبغي أن یتمتع به ، "فلا تفتیش إلا بمقتضى قانون وفي إطار احترامه:"

یة المصادق ، متناول في مقدمة مواد الدستور والنصّ علیه بالاعتماد على المواثیق الدّول55الإنسان
ومن خلال ضمان عدم انتهاك الدّولة ،علیها دلیل على دیمقراطیة النظام واحترامه لقیمة المجتمع

كما ینصّ الدستور على حق التمتع ،حرمة الإنسان فالدستور الجزائري تناول هذا الحق في إطاره العام
معنى الحیاة دلیل على الحرمة الشخصیة التي ینبغي بالحیاة الخاصة وتدخل فیه الحیاة العائلیة، إذ أن 

، ویتبع المحافظة الحقوقوغیرها من .....الحفاظ علیها، الحیاة داخل الأسرة، سلامة الشرف والاعتبار
على الكرامة وما یترتب عنه من مختلف الحقوق فحق الحیاة على الحریة و على النفس المحافظة 

تضمن الدولة عدم انتهاك :"من الدّستور الحالي على 40دة مقدس وهو حق وواجب، وقد نصّت الما
.حرمة الإنسان

.ویحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

".المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة یقمعها القانون

أمر االله سبحانه وتعلى الناس بألا یحاولوا معرفة أسرار بعضهم فقال لقد:حق الخصوصیة- 2
لع أن یطّ لكل إنسان حیاته الخاصة وأسراره التي لا یحبّ وبالتالي ،56..."ولا  تجسسوا:"جلا وعلى 

حرمة و سریة المراسلات ، ویتفرع عن حق الخصوصیة حقا هما منهمطلقا أو بغیر إذنغیرعلیها ال
، والحمایة ضد ما یتعلق بسلامة الشرف والاعتبار یدخل ضمن حق الخصوصیةوكل ، 57المسكن 

الحیاة الخاصة التي لا یجوز الاعتداء علیها التي تكون دون مبرر، التجسس والفضولیة غیر المقبولة
.58عدم الكشف عن المعلومات الخاصة التي قد یعلمها الآخرینوضرورة احترامها أي 

رسائل أیا كان نوعها تعتبر ترجمة مادیة لأفكار شخصیة أو مسائل خاصة هي :سریة المراسلات*
، وإلا كان في ذلك انتهاك لحرمة ، لغیر مصدریها ومن توجه إلیهمالاطلاع علیها لا یجوز وعلیه 

على مضمون الرسالة وإنما كذلك منع المراسلات واحترام هذا الحق یفترض لیس فقط تحریم الاطلاع 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1سعدي محمد الخطیب، أسس حقوق الإنسان في التشریع الدیني والدولي، الطبعة 55
.111، ص 2010بیروت، 

.من سورة الحجرات12الآیة رقم 56
.418ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 57
.118دنیا زاد سویح، المرجع السابق، ص 58
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على 46، فقد نصّت الفقرة الثانیة من المادة 59إخفائها أو إعلام الغیر حتى بمجرد وجودهاإعدامها أو 
."سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة:"

وهو المكان الذي یقیم فیه بصفة دائمة ) المنزل وتوابعه(نقصد به بیت السكن : حرمة المسكن*
إذ یجد فیه الإنسان السكینة والطمأنینة ،مستأجرا هو موضع أسراره ومقر سكنهأو مؤقتة مالكا كان أو 

والراحة، ویشمل المحلات المعدة لمزاولة النشاطات المهنیة، كمكتب المحامي أو المقر الاجتماعي من 
، كما یعد مظهرا من مظاهر التكافل الاجتماعي یترتب 60الحمایة ضد التدخلات التعسفیة للسلطات

:علیه

.تحریم التجسس علیه في مسكنه، سواء كان ذلك من شخص أو جماعة- 

.للتلفحظر الاستیلاء علیه من دون وجه حق شرعي أو تعریضه-

تعتبر أولى حقوق الإنسان إذ ومن أهم سماتها أنها ذات طبیعة فردیة، : الحقوق السیاسیة- ب
المدنیة، هذه الحقوق نظرا لارتباطها بالفرد وكرامته تؤكد للفرد على وجوده قدیما إلى جانب الحقوق 

من العهد الدولي 25ولیة منها المادة دت على هذه الحقوق الكثیر من المواثیق الدّ ، وقد أكّ 61واستقلاله
ول في كل المجتمعات والأنظمة الدیمقراطیة، تعترف بها الدّ ، الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

:الحقوق السیاسیة الحقوق التالیةوتشمل

أنه حق كل إنسان في اختیار نواب الشعب عن طریق الإدلاء بصوته لصالح :حق الانتخاب- 1
عنه في تولي السلطات العامة صویت لاختیار من ینوبحق الشخص في التّ أي یعني،من یختارهم

ظام العام من التوفیق بین الحریة السیاسیة المرتبطة بالانتخاب، وشروط النّ وتمكن الانتخاب، بلادفي ال
.62صورة من صور الدیمقراطیة للشعوبأحد الحقوق السیاسیة في كونه یعد وهو یمثل والاستقرار 

عملیة الترشح من إذ یعدیحدد غالبا بموجب القوانین المنظمة للانتخابات : حق الترشّح- 2
بما لا یتعارض ، الاقتراع مباشرة وبزمن قریب جداالأعمال التحضیریة للعملیة الانتخابیة التي تسبق

والترشح عمل قانوني یعرب به الشخص صراحة وبصفة قانونیة رسمیة أمام الجهة مع مبدأ المساواة، 

.419ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 59
60 Fédéric sudre, droit international et européen des droits de l’homme, 3eme, édition, presses Universitaires
de France, paris, 1997,p 204.

. 133البسیوني عبد الله السیوني، المرجع السابق، ص 61
.17، ص 2006أحمد بنیني، الإجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، رسالة دكتوراه، باتنة، 62
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على حق كل مواطن في ساتیر تنصّ لذلك نجد أن أغلب الدالتقدم للاقتراع، المختصة عن إرادته في
، وقد نص الدستور الحالي على هذا الحق في 63ترشّح باعتباره من الحقوق السیاسیةممارسة حق ال

".لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخب":بقولها6264المادة 

یعد ممكنا الیوم تصور لم :"ویرى الأستاذ جورح بیردو أنه :حق إنشاء أحزاب سیاسیة- 3
حیاة سیاسیة فعلیة بدون أحزاب سیاسیة فهي المحرك الأساسي للنشاط السیاسي، أما نظام الحزب 

ظام الواحد فهو وإن اختلفت أیدیولوجیته من حزب لآخر فإنه لا یمكن أن یتماشى مع الدیمقراطیة، فالنّ 
یه الاختلاف في الرأي لیس فقط ممكنا ظام الذي یكون فدیمقراطي هو النّ الذي یمكن أن یوصف بأنه 

ما بواسطة المؤسسات السیاسیة ذاتها وقوانین واضحة وصریحة، والحزب هو جمعیة ذات وإنما منظّ 
طابع سیاسي تعمل على جمع عدد من المواطنین حول برنامج سیاسي معین قصد تحقیق هدف لا 

السلطة وممارستها بوسائل دیمقراطیة یدر ربحا وسعیا للمشاركة السیاسیة، بما في ذلك الوصول إلى
من الحقوق السیاسیة و من أهم أدوات الصراع السیاسي الحق ،  حیث یعد هذا 65"سلیمة وسیاسیة

حق إنشاء الأحزاب السیاسیة :"من الدستور على هذا الحق بقولها 52فقد نصت المادة الهامة، 
".معترف به ومضمون

الآلیات القانونیة وفقا للمبادئ الفردمنح:ولةالعلیا في الدّ )المناصب(حق تقلد الوظائف - 4
الأساسیة للسیاسة العامة لكل مجتمع حر دیمقراطي یسعى إلى تحقیق أقصى قدر من المشاركة والتنوع 

دت الدساتیر الجزائریة على هذا أكّ كماتمكینه من المشاركة الفعلیة في الحیاة السیاسیة وممارستها، و 
المتعلقة بالوظیفة فیه بحسب الشروط المنصوص علیها في القوانینالحق من خلال مساواة المواطنین 

یتساوى جمیع :"بقولها 63ن الدستور الجزائري هذا الحق في نص المادة یتضمّ إضافة إلى، العامة
ن أیة شروط أخرى غیر الشّروط التي یحددها المواطنین في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة دو 

".القانون

، تملكهاا بالعمل أو الصناعة أو التجارة أو هسواء من حیث طرق اكتساب: الحقوق الاقتصادیة-ج
د بها صنقأي ،من حیث تأمینهمن لا یستطیع الحصول على حد أدنى من الأموال اللازمة لمعیشته أو 

.160أحمد بنیني، المرجع نفسھ، ص 63
.2016قبل التعدیل الدستوري لسنة 50من الدستور والتي تقابلھا المادة 62المادة 64
.215الأمین شریط، المرجع السابق، ص 65
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، بحیث لا یجوز لأي كان منع شخص أو حرمانه من أمواله 66بالأموال،تلك المتعلقة بوجه عام 
لم تكن في الدساتیر الجزائریة السابقة مادة تتناول حریة تجدر الإشارة أنه، 67واستغلاله فیما هو مشروع

تدخل في مجال حیث التجارة والصناعة التي تعتبر من الحقوق الأساسیة للإنسان وجزء لا یتجزأ منه، 
عن ، وهي تختلف 1996دستور تضمنهاالتي وحریة الصناعة والتجارة الاقتصادیة حق العمل الحقوق 

كما ،نه من قیود وشروطمن حیث صیاغتها وطبیعة الالتزام والمطالبة بها وفیما تتضمّ الحقوق الأخرى 
لى إلیها عوكثیرا ما ینظر ،كانت أو دولیةمحلیة احةالمتكامل الآلیاتتوفیریستوجب صیلها تحأن 

.جماعیةفردیة بل باللیست أنها حقوق 
حیث جاء 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 23نصّت علیه المادة : حق العمل- 1

:    فیها
لكل شخص الحق في و یة كما له حق الحمایة من البطالةوله حریة اختیاره بشروط عادلة مرض- 
.العمل
. لكل فرد دون تمییز الحق في أجر مساوي للعمل- 
لكل فرد یقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض یكفل له ولأسرته عیشة كریمة ولائقة بكرامة - 

.الإنسان تضاف إلیه عند اللزوم وسائل أخرى للحمایة الاجتماعیة
. م إلى نقابات حمایة لمصلحتهلكل شخص الحق في أن ینشئ أو أن ینظ- 

إمكانیة حصول كل مواطن على العمل المناسب قصد بهویأفاضت في بیانه الأنظمة الاشتراكیة 
هذا الحق لیس بالأمر السهل، تحصیلله، وأصبح معترفا به في أغلب دول العالم بصورة أخرى، وإن 

فالعمل هو السبیل الوحید لتأمین لة، و ویتم في حدود إمكانیات الدّ وهذا الحق من الحقوق الحدیثة، 
وكثیرا ما ، صلاحیة المجتمع الذي یعیش فیه وكذا صلاحیتهمعیشة الإنسان وحمایة كرامته وضمان 

.ینتظر المواطن وقتا غیر قصیر إلى أن تهیئ له الدولة حاجة حقیقیة إلیه
نجد أن الدساتیر الجزائریة تناولت حق العمل واعتبرته من الحقوق وبالعودة إلى الدولة الجزائریة

الأساسیة والمهمة بالنسبة للفرد والمجتمع وذلك من خلال النصوص الدستوریة لمختلف الدساتیر 
المادةالمتعاقبة ونصّت ".لكل المواطنین الحق في العمل:"من الدستور على 6968،

.في الحمایة والأمن والنظافةیضمن القانون في أثناء العمل الحق 

.451، المرجع السابق، ص -....المبادئ العامة-ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري 66
غربي عزوز، الملتقى الدولي الثاني حول التعدیلات الدستوریة في البلدان العربیة، المرجع -حمریط عبد الغني67

.494السابق، ص 
.2016قبل التعدیل الدستوري لسنة 55من الدستور والتي كانت تقابلھا المادة 69المادة 68
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.الحق في الراحة مضمون ویحدد لقانون كیفیات ممارسته
.یضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي

.سنة یعاقب علیه القانون16تشغیل الأطفال دون سن 
".تعمل الدولة على ترقیة التمهین وتضع سیاسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل

تناولت 71، وكذا المادة "الحق النقابي معترف به لجمیع المواطنین:"على 70المادة كما نصت
.الحق في الإضراب معترف به، ویمارس في إطار القانون:"الحق في الإضراب بنصّها 

یمكن أن یمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو یجعل حدودا لممارسته في میادین الدفاع الوطني 
". ع الخدمات أو الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمعوالأمن، أو في جمی

یمثل حق الملكیة في اختصاص الشخص بحال معین اختصاصا یكفل له :حق الملكیة- 2
وهو ما یعرف بالملكیة على منافعه وكیانه، ویقصد به قدرة الفرد قانونا على أن یصبح مالكا الاستحواذ

لحقوق من احیث یعدیة الجماعیة التي لا یكون فیها الفرد مالكا بذاته تمییزا لها عن الملكالفردیة
الملكیة العامة والملكیة الخاصة التي : ، وتنقسم الملكیة إلى نوعینالمتصلة بالجانب الاقتصادي

نمیة، ولا یجوز فرض حراسة علیها إلا نقصدها في هذا الحق، دون انحراف أو استغلال وفي إطار التّ 
وتتمثل الملكیة ،القانون ولا نزعها إلا للمنفعة العامة مقابل تعویض وفقا للقانونبحسب مقتضى 

جتماعیة في الخاصة فیما یملكه الشخص من رأس مال غیر مستغل، ینظم القانون أداء وظیفتها الا
.خدمة الاقتصاد القومي

الدستور الجزائري دأكّ حیثولة في ضمان هذا الحق وتقریره دستوریاتأكد من خلالها دور الدّ 
من 64ت المادة  المكانة القانونیة الهامة، حیث نصّ تعطیهفي أحكام مواده التي على هذا الحق

الملكیة :"على 16في مادته فقد نصّ 1976أما دستور ، "الملكیة الخاصة مضمونة"الدستور على أن 
من دستور 49هذا الحق المادة كذلك تناولت ، "الفردیة ذات الاستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة

. "مونةالملكیة الخاصة مض"ت هي الأخرى على أن التي نصّ 1989
.نظیم الاجتماعي الجدیدالملكیة الخاصة غیر الاستغلالیة، كما یعرفها القانون جزء لا یتجزأ من التّ 

وأن تكون اجتماعیة الملكیة الخاصة لاسیما في المیدان الاقتصادي یجب أن تساهم في تنمیة البلاد 
لا یتم نزع الملكیة إلا :"من ذات الدستور على 17ت المادة ، كما نصّ "وهي مضمونة في إطار القانون

.في إطار القانون، ویترتب عنه أداء تعویض عادل منصف
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الطابع الاشتراكي و، "لا تجوز معارضة إجراء نزع الملكیة للصالح العام بحجة أیة اتفاقیة دولیة
لم یوجد فیه ما 1963دستور فإنه فيالذي كان یسود نظام الحكم والقائم على الملكیة الجماعیة،

على الكثیر من الحقوق الأساسیة باستثناء ص على هذا الحق حیث أن هذا الدستور نصّ یوحي بالنّ 
.هذا الحق

المواطنین في أن ویقصد بهذه الحقوق تلك المتصلة بحق :الحقوق الاجتماعیة والثقافیة-د
، یعته كائن اجتماعيبطبو لا یعیش إلا في جماعة الإنسان أن إذ یعاملوا بعضهم على قدم المساواة،

وبحقهم في الاشتراك في ، ما على وجه الاستمرار ما أمكن وهنا یتصل الأمر بحق تكوین الجمعیاتإ و 
ما بصفة مؤقتة ولفترة معینة وهنا یتعلق الأمر إد وذلك الدفاع عن رأي معین أو الانتصار لأمر محدّ 

فهي تشكل الهویة الثقافیة للوطن والأمّة والدّولة كما أما الحدیث عن الحقوق الثقافیة بحریة الاجتماع، 
، وكل مساس بالهویة الوطنیة یعني عدم التعلیم والثقافة من أهم عناصرهامتعددة وأن كان أنها

ذلك المركب المتجانس من الذكریات :"مد عبد الجابري الثقافة بأنها اكتمالها، ویعرّف الاستاذ مح
والتصورات والقیم والرموز والتعبیرات والإبداعات والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشریة تشكل أمّة وما 
فیها من معاني لهویتها الحضاریة في إطار ما تعرفه من تطورات بفعل دینامیكیتها الداخلیة وقابلیتها 

اصل والأخذ والعطاء، كما أن الحاجة إلى الدّفاع عن هویتها الثقافیة بمختلف مستویاتها باتت للتو 
لدخول عصر العلم معروفة ولا تقل أهمیة عن حاجاتنا إلى اكتساب الأسس والأدوات التي لا بد منها 

.69"والثقافة وفي مقدمتها العقلانیة والدیمقراطیة
من حق الإنسان أن وقد حثّت جمیع الأدیان السماویة على طلب العلم، إذ :حق التعلیم- 1

وتتدخّل أغلب الدول لكفالة التعلیم في مرحلته الأولى مجانا وبصفة إلزامیة ، یتعلموأن یختار نوع التعلیم 
غیر له، أن الفرد قد لا یجد المال الكافي لسداد نفقات التعلیم فیحتاج إلى مساعدة الدّولة لكفالته ذلك

لتضمن حدا أدنى من أن التعلیم في المراحل التالیة فتختلف الدّول فیما بینها بشأن تحمل نفقاته،
وتجاوبا مع اعتبارات تنظیمیة تقوم على أساس مبدأ تكافؤ الفرص المستوى التعلیمي لجمیع أبنائها، 
خّل الدّولة في مجال التعلیم إلى من الطبیعي أن یؤدي تدوعلیه بات ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة،

تقیید حریة التعلیم في حدود معینة، كما تدخل في الحسبان توزیع الطلبة على نوعیات التعلیم التي تتفق 

، 1والدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعةسعدي الخطیب محمد، أسس حقوق الإنسان في التشریع الدیني 69
.448-447، ص ص 2010بیروت، 
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الحق في التعلیم :"من الدستور على هذا الحق بقولها 65، وقد نصّت المادة 70واستعداداتهم الطبیعیة
".مضمون
، الاعتراف للرجال والنساء هي الخلیة والنواة الأساسیة لكل مجتمعالأسرة :حق حمایة الأسرة- 2

ومن بین الالتزامات التي تقع الذین هم في سن الزواج بتكوین الأسرة باعتبارها خلیة المجتمع الأساسیة، 
ویقع الالتزام الأخیر ولة والمجتمع حمایتها، یقع على كاهل الدّ على كاهل الدولة بهدف حمایة الأسرة 

الإجراءات اللازمة لتأمین المساواة في كافة الحقوق كافة ولة اتخاذ الدّ و ولة والمجتمع، الأسرة والدّ على
وحق حمایة الأسرة یعتبر والمسؤولیات في المراحل المختلفة للزواج وحمایة الأطفال باعتبارهم قاصرین، 

، التربیة وتعمیق الوعي وصقل من الحقوق الاجتماعیة الإنسانیة باعتباره مقرر لفئة خاصة من المجتمع
مات الشخصیة المتكاملة الخالیة من أمراض عقد المواهب للطفل منذ نعومة أظافره مزودا بكل مقوّ 

تحظى :"ها من الدستور بنصّ 72ن هذا الحق المادة وقد تضمّ ، 71یتجلى دورها الأساسي فیهاقصالنّ 
". ولة والمجتمعالأسرة بحمایة الدّ 

الرعایة :"من الدستور بقولها 66وقد نصّت على هذا الحق المادة :الصحیةالحق في الرعایة- 3
.الصحیة حق للمواطنین

.ولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة بمكافحتهال الدّ تتكفّ 
".تسهر الدّولة على توفیر العلاج للأشخاص المعوزین

ضرورة تأمین مواطنیها من الناحیة الصحیة بإقامة المستشفیات ودور العلاج وتیسیر سبل العلاج 
ضرورة توفیر الرعایة الصحیة بالدّولة تلتزم،من الحقوق الأساسیةالمجاني والخدمات الطبیة الشاملة 

ة، وعلى الدّولة رعایةالحق في الصّحالحق في الرعایة الاجتماعیة للأسرة و الكاملة للإنسان، ومن بینها 
.المرضالأفراد في حالة العجز أو

إمكانیات یتمتع بها "یمكن تعریف الحریات العامة بأنها :احترام التعدیل للحریات العامة- ثانیا
أن الدستوریین، ویقول بعض الفقهاء72"الفرد بسبب طبیعته البشریة أو نظرا لعضویته في المجتمع

، والحریات 73الحریات التي یتنازل عنها الإنسان كفرد یحصل على ما یقابلها كمواطن في المجتمع
، یتمثل في الاحترام 74العامة كثیرة ومتنوعة وبعضها تقلیدي لا یتطلب من الدّولة غیر التزام سلبي

.446ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 70
.167، ص 1982، الجزائر، أفریل 1، السنة 2عبد الرزاق قسوم، مجلة التربیة، المعھد التربوي الوطني، العدد 71
.399، المرجع السابق، ص -....المبادئ العامة-ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري 72
.G .Burdeau, les libertés Publiques, 1972, p11راجع في ذلك 73

74 Ph Braud, la notion de libertés Publiques en droit français, 1968, p 45.
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السیاسیة، وبعضها وعدم الاعتداء، ومن أمثلتها حریة الرأي ویطلق علیها أحیانا الحقوق الفردیة أو
متطوّر حدیث یتطلب من الدّولة تدخلا إیجابیا لتحقیقه ومن أمثلتها حق العمل وكثیرا ما یطلق علیها 
الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، والدیمقراطیة الحقیقیة لا غنى لها عن نوعي الحقوق أو الحریات، إلا 

لدستور الجزائري على تأكید عدد كبیر حیث حرص ا- أن العبرة لیست بتأكید النصوص أو بشمولها
وإنما العبرة بواقعها وتطبیقها العملي، لذلك فإن مصلحة -من الحریات العامة في نصوص متعددة

البلاد تقتضي أن تمارس من حیث الواقع كافة الحقوق والحریات العامة التي نصّ علیها الدستور حتى 
.ها ولا جدوى من وجودهالا تفقد أثرها أو تصبح نصوص میتة لا فائدة فی

قیمة تناول الدستور للحریات دلیل على ویشمل الحق في الحریة على جوانب مختلفة، و 
الضمنیة القانونیة التي یتمتع بها، إذ لا یجوز الاعتداء علیها أو المساس بها إلا بما فیه مصلحة 

وما ، 75الحریات العامة ككائن اجتماعيلحریات الأفراد ذاتهم، الحریات الشخصیة للفرد ككائن حي ثم 
في حدود الدراسة التي علیناأن تناول كل الحریات بالتفصیل هو أمر مستعصيتجدر إلیه الإشارة

لكن نحاول في دراستنا التركیز على أهم الحریات التي ینبغي أن لا یمسها أي تعدیل ،نتناولها
. دستوري

اعة وفي مواجهتها، فهي فردیة بالنظر إلى مصادرها كما تمارس من الفرد في نطاق الجم
عرفت الحریات العامة في النّظام الجزائري واجتماعیة بالنسبة إلى المحیط الذي تمارس فیه، حیث 

والبدایة من النصوص الدستوریة المتعاقبة على اعتبار أن حریة الفرد أمر ضروري وهام لوجوده، لأن 
ویقاس ما یمكن أن یتمتع به من حقوق فلا ،ها فكر الإنسان وعقلهمعظم الحقوق والحریات یتحكم فی

.76یستطیع ممارسة حقوقه في غیاب الحریة
تتصل هذه الحریات إذ وأن یشعر بوجوده كإنسان : الحریات المتعلقة بشخصیة الإنسان- أ

نقصد ،هامنشئولیس المجتمع هو ، 77بالإنسان كفرد وضمانها هو عنوان یحقق كرامته إلى حد بعید
ویرى الفیلسوف ،ولة العمل لأجل احترام هذه الحریاتأن الإنسان له حقوق لصیقة به، وعلى الدّ بذلك

الهدف الوحید المفوض :"فیما یتعلق بقیمة الإنسان الفرد فیقول "جون ستیوارت میل"الانجلیزي 
الغرض الذي تمارس الذاتیة،حریة أي منهم هو الحمایة لهم في للإنسانیة فردیا أو جماعیا، لتدخّ 

75 Henri oberdroff, droit de l’homme et libertés fondamentales ,édition Dalloz, Armand Colin, paris, France,
2003, p 150.

.309ثامر كامل الخزرجي، المرجع السابق، ص 76
الملتقى الدولي الثاني حول التعدیلات الدستوریة في البلدان العربیة، المطبعة العربیة، جامعة محمد عیسى عبد الله،77

. 488، ص - الأغواط–عمر ثلیجي 
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لها من أجله على أي عضو ضد إرادته، في مجتمع متمرن هو لمنع الضرر عن السلطة الشرعیة تدخّ 
أن الحریة الوحیدة التي تستحق هذا الاسم هي التي تسمح لنا أن نسعى :"، كما یرى......الآخرین 

ل مساعیهم ل لنعطّ ن الآخرین منها أو نتدخّ حاول حرماا، وعلى أن نجسّد القیمة الحقة، نلخیرنا بأسلوبن
رتني لو جمعت فرنسا سائر أموالها ثم خیّ "للحصول علیها للحریات في ما قاله رائد القانون الإنساني 

يیؤد، انتهاكها أو تعدیها "بین أخذها وأكون عبدا وبین أن أكون حرا فقیرا  لاخترت أن أكون حرا فقیرا
. الرق والعبودیةلم و ته البشریة التي ترفض الظّ إلى الثورة والغضب بحكم طبیع

إنما هي :"بقولهعلیه في هذا الكتابإثباتاتوهو ما حاول تقدیم :حریة الصناعة والتجارة- 1
حق الإنسان بأن یمارس بحریة جمیع إمكانیاته الفكریة والجسمیة، وبأن یختار نوع العمل الخاص الذي 

وبأن یشتري ویبیع، في ظل المنافسة ....یراه موافقا له، وبأن یستعمل مواهبه وأمواله كما یشاء
وهو من ، )Le Troène(ترون كما یستدل علیه من الوصف للحریة الاقتصادیة التي أبرزه لو ، "المطلقة

، 1777الصادر سنة "L'ordre Social"" ظام الاجتماعيالنّ "في كتابه عن الفیزیوقراطین المرموقین 
أي في (لهذه الحریة المتصلة بحق الملكیة الفردیة، التي لعبت دورا رئیسیا في العهد الرأسمالي الأول 

عندما بلغت الرأسمالیة مبدئها عن الملكیة الفردیة،من أن هذه الحریة التي تنحدر في ، )19القرن 
، وهذه الحریة التي أراد أنصارها أن 18، أصول فكریة ترجع إلى القرن )الثورة الصناعیة(أوجها 

یجعلوها مطلقة في الحیاة الاقتصادیة، قد رافق ظهورها، التبشیر في الوقت ذاته بالحریات السیاسیة 
.19كتابات الفلاسفة في القرن ملأالتي كانت الدعوة إلیها ت

النّظام القانوني الذي تقوم علیه ظللا تصح ممارسة أیة مهنة أو حرفة أو تجارة أو صناعة  في
مصدرهاجوهریةوهي قاعدة ، الشّروط فیمن یبتغي الانتماءإذا ما توافرت باستثناء، حدیثةالدّولة ال
الإداري ، باتت تخضع إلیها في وقتنا الحاضر جمیع الأعمال المهنیة والحرفیة في العام القانون 

.القوانین الخاصة بهاو الأنظمةالتي تنصّ علیهاالدّولة، هذه الشروط 

التي ترتكز إلیها جوهریةتبرز الفكرة المن خلالهوهي في المزاحمة الاقتصادیة الشاملة،
وعلیه كان إفادة إعلان حریة التجارة والصناعة ،عرضالو الطلباموس قالحریة المعینة، القائمة على 

بإعلانها هذه الحریة -بدون أي قید أو تدبیر- ء للمنازعة حول وجودها ومفاعیلهابنص تشریعي اتقا
.ن في الواقع قانونا ضریبیاوهو ما قامت به الجمعیة التأسیسیة الفرنسیة كافي قانون خاص 
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الدستوریة لمستحدثاتالصناعة من االتجارة و إلى الدساتیر الجزائریة نجد أن حریة رجوعوبال
الصناعة ةــــیرحعلى 1996من دستور 37نصّت المادة حیثالجدیدة لعملیة التعدیل الدستوري، 

التي 37والتجارة مضمونة وفي إطار القانون، كما تدخل في إطار هذا المعنى ما تشیر إلیه المادة 
".حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن" نصت على 

إلى حریة الصناعة على الإطلاق فهي لم تشر 1989، 1976، 1963أما الدساتیر السابقة 
حددت الشّروط الخاصة الواجب ولعل ذلك راجع إلى انضمام الجزائر لمنظمة العمل الدولیة، والتجارة

، إلى نون التجاري ومختلف النّصوص القانونیةوفق أحكام القاإتباعها عند ممارسة النّشاط التجاري 
ني محددة في القانون المد25/04/200878المؤرخ في 12-08طبقا للقانون رقم جانب قواعد عامة 

.79إضافة إلى، الذي جاء منظم للمنافسة19/07/2003المؤرخ في 03- 03الأمر رقم وعدّل منها 
الإنسان بطبیعته كائن متحرك لا بد له من التنقل والانطلاق من مكان إلى : حریة التنقل- 2

وتعالى آخر حسبما یرید، وفي ذلك حمایة لصحته الجسمیة والنفسیة معا لذلك جعل االله سبحانه 
، ومن أقسى الأمور على نفس الإنسان أن 80..."فامشوا في مناكبها:"الأرض ذلولا للناس وقال لهم 

تحدد إقامته في مكان معین لا یستطیع مغادرته، لذلك كان السجن ولا یزال عقوبة شدیدة على 
وهي في مجملها ت الدساتیر الجزائریة على هذه الحریة في أحكام مواد الدستور،وقد نصّ الخاطئین،

،1989من دستور 41، المادة1976من دستور 57تحمل نفس المعنى كما هو مذكور في المادة 
یحق لكل مواطن یتمتع بالحقوق :"التي نصت على ) حالیا55المادة (1996من دستور 44المادة 

. المدنیة والسیاسیة أن یختار بحریة موطن إقامته وأن یتنقل عبر التراب الوطني 

.حق الدخول إلى التراب والخروج منه حق مضمون له

لا یمكن الأمر بأي تقیید لهذه الحقوق إلا لمدة محددة وبموجب قرار مبرّر من السلطة 
.81"القضائیة

في ج ،26/04/2008، المتعلق بتنظیم المنافسة، الصادر بتاریخ 25/04/2008المؤرخ في 08- 12القانون رقم 78
.19/07/2003المؤرخ في 03-03، المعدل للقانون رقم 36ر ج ج العدد

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات ویھدف ھذا 23/06/2004المؤرخ في 02-04كذلك القانون رقم 79
لقانون إلى تحدید قواعد ومبادئ الممارسات التجاریة التي تقوم بین الاقتصادیین والمستھلكین، مع ما یعرفھ النشاط ا

.  التجاري من تطور القانون
.من سورة الملك15الآیة رقم 80
.2016الفقرة الأخیرة مضافة بموجب تعدیل سنة 81
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م ممارسة هذه الحریة بوضع قیود إن حریة التنقل مضمونة بموجب الدستور وإن كان القانون نظّ 
ولة من مثل المحافظة على الأمن العام والمحافظة على سلامة الدّ ،صلحة العامةمعینة تقتضیها الم

. 82الداخل والخارج، كذا المحافظة على سلامة الأشخاص قبل كل شيء

وهي تلك الحریات التي تتصل بفكر الإنسان وذهنه، سواء : الحریات الخاصة بفكر الإنسان- ب
.أو التعلیم، وسنتناول أبرز هذه الحریات بإیجازمن حیث الرأي أو الإعلام أو الدین

ویتفرع عنها حریة الرأي، والتعلیم، والاجتماع وتكوین الجمعیات، : حریة الرأي والتعبیر- 1
وجهات نظره حق الشخص في التعبیر عنوهي تعني "روح الفكر الدیمقراطي"وهذه الحریة هي 

ولا حق لأحد لا للحاكم ولا لغیره ، 83تعددالنشر المالإعلام و ، والإفصاح عن هذه الآراء بوسائل وأفكاره
م أو د حریته إلا إذا كان في تصرفه اعتداء على الآخرین وتعرض لشرفهأن یمنعه من ذلك أو یقیّ 

تصرفات إذ یحق للفرد أن یبدي رأیه في شؤون الحیاة العامة، وفيأعراضهم واتهام لهم بالباطل، 
ام وسیاستهم وأن ینقدها أو یعارضها في ضوء مقاییس الإسلام ومصلحة الناس وتصرفات الحكّ 

ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون :"بل أمر بذلك ودعا إلیه بإلحاح، كقوله تعالى ،المجتمع
السماح بالتعبیر عن لم یقتصر الإسلام في هذا المجال على وبذلك ، 84"بالمعروف وینهون عن المنكر

الرأي والنصح، وقد تكرر هذا المعنى في كتاب االله عز وجل وفي الحدیث النبوي الشریف كقوله علیه 
الله ولرسوله ولعامة المسلمین : لمن یا رسول االله؟ قال: الدین النصیحة، قالوا:"الصلاة  والسلام 

إضافة إلىلهم وخطئهم كثیرة جدا، في خطورة نتائج تركهم في ضلا، والأحادیث الواردة 85"وأئمتهم
الاعتراض على ظلم الحكام وفي ضرورة أمرهم بالمعروف ونهیهم عن المنكر، كقوله صلى االله علیه 

هو نفسه المبدأ ،86"إذا رأى الناس الظالم فلم یأخذوا على یده، أوشك أن یعمهم االله بعقاب منه:"وسلم 
حق التعبیر ي في معرض الإصلاح في كافة مجالاته وإبداء الرأالذي یعطي الحریة في التعبیر بل 

أي المطالبة بفعل ما هو حق وما فیه خیر " الأمر بالمعروف"ما یعبر عنه في الإسلام ، ذلكوالنقد 
.87أي المطالبة بترك ما هو باطل وظلم لما فیه من مضرة مفسدة" النهي عن المنكر"ومصلحة، و

.151دنیا زاد سویح، المرجع السابق، ص 82
أبو الیزید علي المتیت، النظم السیاسیة والحریات العامة، الطبعة الرابعة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 83

.225- 223ص، ص1989
.104سورة آل عمران ، الآیة 84
.1977/42، 1الإمام مسلم، صحیح مسلم، كتاب الإیمان، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت، 85
.91، ص 1البیھقي، السنن، ج86
.130-129ھاني علي الطھراوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص 87
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تأكد حیثدون أیة قیود واضحة في نصوص الدستور، الحقكما قدمت ضمانات لإطلاق هذا 
من الدستور التي 48ادة احترام حریة الرأي والتعبیر في نصوص الدستور الجزائري، وبالنظر إلى الم

لا :"42وكذا المادة ."یات، والاجتماع مضمونة للمواطنحریات التعبیر، وإنشاء الجمع:"جاء فیها
هذه زوترك الدستور مسألة تنظیم حریة الرأي والتعبیر إلى القانون وأبر " وحرمة حریة الرأي....مساس

على ضرورة وجود حریة لكل شخص في التعبیر عن رأیه ولا السالفةفهذه المواد الحریة بصفة عامة، 
الحریة لحقوق واحترام هذه كلما كان هناك تجسید فعلي للحریة، یمكن أن یحرم أي شخص من ذلك، 

.داتحقیق الدیمقراطیة یكون مجسّ إن فممارستهاالغیر عند 
من ) كأفراد(سواء بواسطة المطبوعات المنشورات أو مختلف الوسائل التي تمكن المجتمع 

یكون بالتاليو الاطلاع على ما حوله لیساعد في تدفق المعلومات من النخبة السیاسیة إلى الجماهیر،
من حریة عامة في التعبیر عن رأیه وما یشمله من إبلاغ المجتمع حر بقدر ما یتمتع به أفراده 

للمعلومات والأنباء والآراء لأكبر قدر ممكن من الناس، وكذا نقل مشاكل وطموحات الجماهیر
، ولكن من دون التأثیر على احترام الأفكار أو "كارل دویتسش"كما یرى 88وتصوراتهم إلى النخبة

وذلك بفضل الحریة الممنوحة لهم في التعبیر عن آرائهم، ،المعتقدات التي تشكل نواة هذه الحریة
. فالمواد السابقة تخضع هذه الحریة للتقیید والتدخل من أجل الحفاظ على حقوق الآخرین

تنطوي الحریة الدینیة على ، حیث 89"لا إكراه في الدین" یقول االله سبحانه وتعالى: الدینحریة - 2
فللإنسان أن یؤمن بأي صلة بالعقیدة، حریتین هما حریة العقیدة، وحریة ممارسة الشعائر الدینیة المتّ 

قید، وحریة العقیدة مطلقة لا یرد علیها أي دین سماوي أو غیر سماوي وله أن یكون ملحدا أو كافرا، 
ولة ظر عن موقف الدّ فلكل إنسان أن یعتقد في الدین الذي یثق في صحته ویرى فیه نجاته، بصرف النّ 

، وكل ما في الأمر أن 90"فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر" ویقول جل شأنه أو رأي الآخرین، 
ویقول جل ، 91"أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى"الإنسان یجب أن یتحمل نتیجة اختیاره 

.92"وویل للكافرین من عذاب شدید"شأنه 

ة، لقاھر، الفجر، دار الىولأالطبعة ، ا- الأولویاتترتیب فيسة درا-ملعاأي الروالسیاسي م الاعلا، اعبدهة عزیز88
.20، ص 2004

أدع إلى سبیل :"من سورة البقرة، وحتى الدعوة إلى الله تعالى یجب أن تكون بالحسنى، فیقول عز وجل256الآیة 89
.من سورة النحل125الآیة .." ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن

.من سورة الكھف29الآیة رقم 90
.من سورة الكھف88الآیة رقم 91
.ن سورة إبراھیمم2الآیة رقم 92
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حریة ممارسة الشعائر الدینیة، كالقیام بالصلوات أو العبادات التي فظام العام حفاظا على النّ 
42ت المادة ، وقد نصّ 93دها ببعض القیودنظیم القانوني الذي یقیّ تتطلبها العقیدة فتخضع لنوع من التّ 

.لا مساس بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأي:"بقولها2016سنة ل المعدّ 1996من دستور 

". حریة ممارسة العبادة مضمون في ظل احترام القانون

:لمبدأ التداول السلمي على السلطةاحترام التعدیل : الفرع الثاني

من ولة، تمهیدا لوصول شخص معین الدّ تسییرالسلطة لشخص واحد وبشكل مهمة إذ تفوضّ 
لطة، فقد یكون التعدیل الدستوري نتیجة لدوافع الدوافع الخاصة لتعدیل الدستور هو شخصنة السّ 

فتصطدم رغبة الرئیس بالبقاء لفترة ، دوالیب الرئاسةولة أو أحد المناصب القیادیة في الدّ شخصیة إلى 
وإن إسناد الرئاسة لشخص واحد مدى الحیاة ،لرغبتهأخرى بهذه النصوص فیسعى إلى تعدیلها تحقیقا 

وهذا یعزي لهشاشة فكرة الجمهوریة والدیمقراطیة وعدم ،ستكون أكبر عملیة تحیّل على الدستور
والیةولة لفترة ثانیة أو أكثر متعدم السماح بإعادة انتخاب رئیس الدّ و خها في التقالید الدستوریة، ترسّ 

. 94الدول التي تأخذ بالنظام الجمهوريدساتیر بعض وهو ما تضمنته

صب السیاسي إلى آخر، نوالذي یقصد به، وجود آلیة لانتقال الم:التداول السلمي للسلطة-*
نهأفیعتبر" لوي كرمونن جا"ف وفي هذا السیاق یعرّ وجود نظام دیمقراطي، ؤشراتهو أحد م

احترام النّظام السیاسي القائم یدخل التداول تغییرا في الأدوار بین قوى سیاسیة في المعارضة نضمو":
أدخلها الاقتراع العام إلى السلطة وقوى سیاسیة أخرى تخلّت بشكل ظرفي عن السلطة لكي تدخل إلى 

لأي حزب مبدأ دیمقراطي لا یمكن وفقه"التداول على السلطة بكونه " دباششارل"، أما "المعارضة
في حقیقة الأمر ، "ویجب أن یعوّض بتیار سیاسي آخر، نهایةما لا إلىفي السلطةیبقىأن سیاسي

تكشف عن طبیعة الحالة الاجتماعیة برمتها في صراعات أطرافها وتحالفها وفي درجة الوعي السیاسي 
المتأمل في أنغیرأن إشكالیة التداول على السلطة هي أعمق من ذلك بكثیر فهي ، لذلكالعام

یتجلى له بوضوح التركیز على الجانب الوظیفي للتداول من  حیث كونه آلیة لإدارة السابقینالتعریفین
الدخول والخروج إلى السلطة وإلى المعارضة بین تیارات سیاسیة مختلفة، وعملیة التداول على السلطة 

: ط أهمهاكمبدأ في أنظمة الحكم الدیمقراطیة منوطة بمجموعة من الشرو 

.445، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ص - ......المبادئ العامة- ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري93
.وما بعدھا79إیناس القلعي، المرجع السابق، ص 94
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فكرة حیث تمثل ظاهرة الاختلاف هذه عمق حراك المجتمع وهدف النّظام السیاسي إذ أن - 1
بین .... التّعددیة الحزبیة كظاهرة طبیعیة لاختلافات سیاسیة تتضمن تمایزات فكریة، إیدیولوجیة 

قائما التمایزوتبرز أهمیة النّظام الدیمقراطي في السعي للإبقاء على مبدأ مكونات المجتمع السیاسي، 
بلاد الالمجتمع و الذي یتوجه إلیها بالتنّظیم لحفظ ولكن مع تنظیمه وتقنینه لكي لا یتحول إلى اختلاف 

. من الزوال والتحلل

وحكم الدولةمؤسساتحولق لاتفاایعتبرلأقلیةااحترامالثاني فهو في إطارالشرط ما أ- 2
ت سسامؤلیا على أوتفاقا االسلطةعلى إذ یفترض التداولولةفي الدّ تغییرالتداول هو، الأغلبیة

من ، الحاكمة فقط وهو لیس تبدیلا لنظام الدّولةللنخبة تغییرهومابقدر،ولیس تغییر الدّولةالدولة
فإن التداولالصاعدة إلى السلطةلسیاسیة اوالأحزابومتطلباتت لفئاامجاربوتطبیق قناعات أجل

مؤسسة، ئاسةرلامؤسسة(لقائمةاالمؤسساتل خلانموذلكعلى تسلم أجهزة الدّولةهو تداول
لخداإجماععلى الحصولوبعدموسعةشعبیة رة ستشااإلا بعد، )الخ...الجیش، مؤسسةءلقضاا

.في الغالبیمكن تحویر هذه المؤسساتعمیقةتنقیحات دستوریةو لسیاسیةاالطبقة

، ط في مبدأ التداول على السلطةرشرخآحرة ونزیهة هو أن یتم التداول وفقا لانتخابات- 3
على یدأكلتّایجبكما، ما لا نهایة لهالسیاسیة في السلطة إلىالأطرافأحدء بقالعدمنلضامافهي 

الناخبین للتصویت لهذا للتّغیرات الحاصلة في اتجاهاتفلکاشاهي والانتخاباتإجراءیة دورضرورة
ودون سريو رمباشم وعاورحلبشکالاقتراع ن یجريورة أربضالقولیکفي الطرف أو ذاك،

عملیة الدخول والخروج بها هذهإن الانتخابات هي الأداة التي تتم، الاقتراععملیة في جزئیاتالدّخول
.العملیةهذهعلىیطلقلفظ التداولكانمن السلطة إذا

ت لاقلیااكة رمشاحقن ضمانملا بد للدّولةدخیلة لهدم المسار الدیمقراطي مساعي ي منعا لأ
غیر و غیر الطائفیة أن الدیمقراطیة الوفاقیة یتضح خلالهنم، الأغلبیةحكملظبثقافتها فيوالاعتراف 

ة التدخل الخارجي واللعب رثغسد لجأنمهمة مالدیمقراطي الجامدة في المرحلة الأولى للتحول 
وطني ا هاته المؤسسات ذاتها وتمارس ثقافتها في إطار اندماجخلالهنمتحقق ل،بالنسیج الوطني
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ت للأقلیالائقةمکانة توفیرورة رضنملابدوبالتاليالقواسم المشتركة على أكید التّ نمینطلق حقیقي 
.95للعیش المشتركاستبداد الأغلبیة لأقلیة ویجنب االدیمقراطیة في أنظمة الحكم 

: یرتكز مبدأ التداول السلمي على السلطة على: مرتكزات التداول السلمي على السلطة- أولا

المجالس المنتخبة ورد قانون توسیع تمثیل المرأة فيوطبقا لهذا: قانون الأحزاب السیاسیة-أ
تم من خلال هذا القانون تسهیل إجراءات الاستحقاقات، وقد قوائم ترشیحها في مختلفتقدیم عند

نسبا الأحزابعلى ض رفالذي(مسألة تمثیل المرأةعلى اعتماد الأحزاب السیاسیة الجدیدة، والتركیز
لكلة لفائدةمن الدّو مالیة خاصة القانون مساعدةأدرج أكثرزحفیللتّوالانتخابیة،، )لا بد الالتزام بها

تكون هذه النسب بحسب عدد ، كما لشعبیةفي المجالس اشحاته رمبحسب عددوذلكسیاسي  ب زح
.المتنافس علیها في المجالس النیابیةالمقاعد

على ضرورة تعزیز دور القضاة الذي یتم تعیینهم من طرف أكّد: قانون الانتخابات الجدید- ب 
بما في ذلك،ئاسیةرلأو ایعیة رلتش، االانتخابیة سواء المحلیةرئیس الدّولة في متابعة ومراقبة العملیة

نتائج فحص وترسیمغایة إلىلناخبة ااستدعاء الهیئةیخ رتانفحصها موقوائم الناخبینجعة ارم
النسبي للتمثیدة ایاوزالقانون الجدید على رفع عدد نواب الغرفة السفلى للبرلمان،نص الانتخابات

المكلفة بمراقبة الانتخابات لسیاسیة اللجنة ا، وحتىقائمةلكنسائیة في) كوطا(حصةباشتراط تمثیل
نكابعدمارالأحراممثلي الأحزاب والمرشحیننعضائها مأیتم تعین رئیسها من بینأن فقد تقرر

وعلیه،و محليأئاسي ق رباستحقارلأماقتعلطرف رئیس الدولة سواءنمة رملكیتم فيالتعین
حق یكون لهادون أن لنتائج افقط في ترسیمرینحصالانتخابات على المشرفةدارة لإان دوركابعدما

أو لبشکلكامء لقضااتخضع إلى سلطةأصبحت المراقبةأو الطّعن في قوائم الناخبینأو المتابعة 
. تثیره الأحزاب من طعون لدى الإدارةما لكحتى

التي تتمتع بثقافة تداول ،والثقافي للمجتمعأصبحت جزءا لا یتجزأ من النسیج المجتمعيحیث
، التوجیهعیة ورمشنمللأغلبیةما فبمقداروهذا ما نلمسه في الدّول الدیمقراطیة العریقة، عریقة، 

لذلك تأسست ثقافة التداول في ،المساهمة في الملاحظةحقنفسه للأقلّیة بالقدر، والإدارةدة لقیاوا
المواطن الحرةإرادة وتصونهالحوار المتبادلیضمنهو،الدول التي تأصلت فیها الظاهرة واستقرت

مداخلات الملتقى برابح یمینة، دور الممارسة الدیمقراطیة في بناء الأنظمة السیاسیة بین النظریة والتطبیق، من 95
.16، ص 2008، - الأغواط–الدولي حول التعدیلات الدستوریة  في الدول العربیة، جامعة عمر ثلیجي 
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والتعبیر ،والإنجازقلتحقیاحتمیة و، تبعاتهوتحملنتائجهنعالدفاعو ه رختیااالمسؤولة في حسم
قواعد على ومستندا، الوجودعیة رشالسلطةلسلمي على االرأي الحر الذي أعطى للتداول والنقد عن

،صعید الممارسةعلى وتكریسهاهااررقإمركزیا في دوراً والتسویات والتوافقیخ رلتاالعبمحددة
الأغلبیة والمعارضة موجودا لكون الحوار بین ذلك تعبیرا عن التداول السلمي على السلطة ر باعتبا

. 96الدیمقراطیةلعملیة والسلیمة االحزبیةتلازم بین الحیاةك فهنا، ومطلوبا

لقد نصت : 2016أهداف وأبعاد حصر العهدة الرئاسیة في التعدیل الدستوري لسنة - ثانیا
.سنوات) 05(مدة المهمة الرئاسیة خمس :"على الدستور من 8897المادة 

".  انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدةیمكن تجدید 

وبالنظر إلى الدساتیر الجزائریة هي الأخرى تناولت في تعدیلاتها، ما یمكن القول، أنه یخدم 
فیما یتعلق بالعهدة رغم أن أبرز صور الدیمقراطیة مبدأ التداول على السلطة،98المصلحة الشخصیة

ثة أو أكثر، یترتب عن كل هذا، تشویه حقیقة مبدأ التداول على السلطة الرئاسیة وتمدیدها للمرة الثال
حیث أن رئیس الجمهوریة لا یظل في منصبه طیلة حیاته وإنما تنتهي المنصوص علیه في الدستور، 

وكذا التقلیل من المكانة أو السمو الذي ، )02(غالبا ما لا تزید عن اثنین مهامه بانتهاء العهدة التي
الأهواء الشخصیة لطموحاتها السیاسیة الدستور، لأنه بذلك یكون عرضة للتعدیل بحسب یمتاز به 

.99لهاللسلطة الحاكمة وتنفیذا

یمكن :"في فقرتها الثانیة على 74فقد نصت ذات المادة2008أما التعدیل الدستوري لسنة 
، یفهم من هذه الصیاغة أن المؤسس الدستوري قد فتح الباب أمام "تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة

رئیس الجمهوریة لإمكانیة التّرشح لعهد غیر محصورة وهو الأمر الذي یتنافى ومبدأ التداول السلمي 
، إذ 2016ام التعدیل الدستوري لسنة على السلطة حسب اعتقادنا، ومن هنا یفهم خصوصیة أحك

منه على 88حسن ما فعل المؤسس الدستوري الجزائري في إطار تعدیل الدستور حین نص في المادة 
. سنوات) 05(مدة المهمة الرئاسیة خمس :"

التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة الحقیقة والاستجابة لسیاق الثورات عبد الجبار جبار ومصطفى جزار،96
مداخلات الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول من، - دراسة حالة بین تجاوز النقائص الجزائر–العربیة 

.09ص ، لى ضوء المتغیرات الراھنةالعربیة ع
.2016قبل التعدیل الدستوري لسنة 74والتي تقابلھا المادة 88المادة 97
.38أحمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص 98
.82إیناس القلعي، المرجع السابق، ص 99
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".یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة

مما 2008قبل تعدیل سنة 1996ه دستور مثلما كان علی" مرة واحدة"فلقد تم إضافة عبارة 
یعني تقلیص العهدة الرئاسیة وحصرها، إذ لا یجوز لأي رئیس تولي منصب رئاسة الجمهوریة لأكثر 
من عهدتین، مما یبرز نیة وإرادة المؤسس الدستوري في تبني مبدأ التداول السلمي على السلطة، على 

ین قام المؤسس الدستوري بفتح العهدات الرئاسیة ، ح2008عكس ما كان علیه الأمر في تعدیل سنة 
وتركها على إطلاقها، والشيء الإیجابي الذي یحسب لهذا التعدیل هو تضمین حصر العهدة الرئاسیة 

لا یمكن :"من الدستور على 212ضمن الضوابط الموضوعیة لتعدیل الدستور، حیث نصت المادة 
". اب رئیس الجمهوریة مرة واحدة فقطإعادة انتخ: .......أي تعدیل دستوري أن یمس

لقد قدم المجلس الدستوري رأیا بخصوص :رأي المجلس الدستوري حول حصر العهدة الرئاسیة-
:مع التعلیل على النحو الآتي2016مشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 

لخلانمالدیمقراطيتكریس مبدأ التداولیهدف إلى 2ةرـقـفــلا74المادةتعدیلأنرااــبــتـعا- 
من الدیباجة12ةرـقــفــلالمضمونـتجسیدامرة واحدة فقطرئیس الجمهوریةباــخــتـــنادةعاإتحدید

.178لمادة افيجهإدرالخلانمطابع الدیمومةبإعطائهالمبدأهذایخــسرــتو

ززــعــیودعائم الدیمقراطیةنمةـیــاســسأةـامــعدلکــشــیالدیمقراطيمبدأ التداولأنرااــبــتــعوا- 
.لسیاسیةاالحیاةفيالدینامیكیةیضفيواـهــسـسأ

الذيالدیمقراطيمبدأ التداوللخلانمالنّظام الدیمقراطيتعززالتعدیلاتهذهأنرااــــبــــتـــعوا- 
ةـیدورتاــابـخـتــناقیرـطنعممثلیهراـیـتــخاةـیرـحلخلانموذلكسلطتهممارسةنمالشعبیمكن

.من الدستور10المادةملأحکافقاویهةزنوةرـح

178المادة نمـــضفقطلمرة واحدةالجمهوریةرئیسباــــــخــــــتـــــــنادةاــــــعإإدراجأنرااــــــبـــــــتــــــعوا- 
.واستقرارهدیمومة المبدأنمـــضـــی
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معـتـلمجاتحكمتيـلاةـامـــعــلائداــبــمــلاةــتــبــلالا تمسهذه التعدیلاتنإـفنتیجةـبالراتباـعوا- 
للسلطات الأساسیةالتوازناتةــیــفــیــكيأــب، ولا تمساــمــهـــاتــیرـــحووالمواطن الإنسانوحقوقالجزائري

.100والمؤسسات الدستوریة

باستقرائنا لهذا الرأي حول مسألة تمدید العهدات الرئاسیة وإمكانیة ترشح الرئیس لأكثر من مرة 
نجد أن المجلس الدستوري قد غیر الأساس الذي بنا علیه رأیه، ففي ظل التعدیل الدستوري لسنة 

بهدف " ر ممثلیهمبدأ حریة الشعب في اختیا"أسس رأیه حول تمدید العهدة الرئاسیة على أساس 2008
2016ضمان استقرار النظام الدیمقراطي القائم، على عكس ما قام به في ظل تعدیل الدستور لسنة 

حول مسألة حصر العهدة الرئاسیة على أساس مبدأ التداول الدیمقراطي على السلطة هحیث أسس رأی
أشخاص معینین بل إذ أن السلطة ملك للشعب وهو مصدرها وبالتالي فإن السلطة لیست حكرا على

هي حق لكل شخص كفؤ تتوافر فیه كافة شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة ویكسب ثقة الشعب 
.من خلال برنامجه وخطط عمله

وبالتالي وحفاظا على هذه المبادئ، قام المؤسس الدستوري بإكساء هذه الأحكام بطابع الاستمرار 
والجمود المطلق مقارنة بالأحكام الأخرى حتى لا یبقى أمام من یسعى إلى التّحایل على مبدأ التناوب 

مشاكل ینبغي التفكیر السلمي على السلطة إلا الخرق السافر للدستور بما یترتب عن ذلك من متاعب و 
.ملیا الإقدام علیها

القیود الشكلیة الواردة على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور: المبحث الثاني

ذات الصبغة الشكلیة هي جملة الضوابط الإجرائیة المرتبطة بعملیة تعدیل الدستور، وذلك القیود 
ري وكذا الأسلوب الذي تنتهجه في هذه العملیة بدءا من تحدید السلطة المختصة بعملیة التعدیل الدستو 

إلى غایة إصداره، وكذا الضوابط ذات الصبغة الزمنیة كالنص على حظر تعدیل الدستور خلال فترة 
زمنیة محددة صراحة أو ضمنا كخلو منصب رئیس الجمهوریة أو سلطة أخرى فعّالة في مجال التعدیل 

ائل المتعلقة عادة بالتعدیلات الدستوریة التي تتبناها كل الدستوري، وكذا الإشارة إلى جملة من المس
، أو في ظل ظروف استثنائیة ........)سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة(دولة في ضوء ظروف معینة 

ن وــانــقــلوع ارــشم د حول مشروع التعدیل الدستوري مــ/ت د.ر18قم أنظر رأي المجلس الدستوري ر100
الصادر ،التعدیل الدستوريالمتضمن 1437اني ــثــلاع ـیــبرفق الموا2016ةــنــر ســایــنــی28بتاریخ 16/01

، 06العددفي ج ر ج ج  ، 2016فیفري 3بتاریخ



القیود الواردة على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور:                            الباب الثاني

206

تحول دون مباشرة السلطة المخول لها الدستور تعدیل هذا الأخیر كظرف حالة الطوارئ، الحصار 
....والحرب 

ل هذا المبحث سنعالج فیه مسألة القیود الإجرائیة من خلال التعرض بالبحث عن وعلیه من خلا
عدم جواز تجاوز هذه الإجراءات الواجب انتهاجها في عملیة تعدیل الدستور وكذا مسألة جواز أو

الزمنیة سواء في ظل الظروف ضوابطسنتعرض إلى مسألة الفي حین )المطلب الأول(الإجراءات
.)المطلب الثاني(كحالة الحرب والحالة الاستثنائیة وغیرهاالعادیة أو في ظل الظروف الاستثنائیة

:القیود الإجرائیة: المطلب الأول

لطة المخولة دستوریا نقصد بالقیود الإجرائیة جملة الضوابط الإجرائیة التي یتعین على السّ 
غایة إصداره، وبما إلىد بها وانتهاجها بدءا من مرحلة اقتراح التعدیل الدستوري دستور التقیّ بتعدیل ال

أن دراستنا تنصب على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور، سنحاول تبیان جملة الضوابط الإجرائیة 
.الواجب انتهاجها من طرف البرلمان إذا ما قام هذا الأخیر بمبادرة بتعدیل الدستور

الأول سنتناول فیه عر فال: متتالیینینعر فلذا سنقوم بدراسة القیود أو الضوابط الإجرائیة في 
الإجراءات المتبعة بصدد القیام توضیحمسألة حظر تعدیل إجراءات التعدیل الدستوري من خلال 

فیه مسألة تطلب الثاني سنتناول عر فبعملیة تعدیل الدستور مع عدم جواز تعدیل هذه الإجراءات، أما ال
.أغلبیة برلمانیة مشددة في حالة قیام البرلمان بمبادرة  تعدیل الدستور

:حظر تعدیل إجراءات التعدیل: الفرع الأول

باستقرائنا لنصوص الدستور الجزائري وبالتحدید الباب الرابع منه والمتعلقة أساسا بموضوع 
نجدها قد تضمنت جملة من الإجراءات الواجب انتهاجها 212إلى 208التعدیل الدستوري، المواد من 

.من قبل السلطة المخول لها تعدیل الدستور

إن كافة هته المعطیات ینبغي مراعاتها كلما عمدت السّلطة المختصة بالتّعدیل القیام بعملیة 
التعدیل، وكذا كافة تتمثل هذه القواعد الإجرائیة أساسا في تحدید السلطة المختصة بالتعدیل، حیث 

.المراحل الإجرائیة التي تمر بها عملیة تعدیل الدستور وتحدید جملة الضوابط الموضوعیة
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من خلال هذا العنصر سنحاول دراسة الإجراءات الواجب التقیّد بها أثناء القیام بعملیة التعدیل  
عدم جواز تعدیل هته الإجراءات على الدستوري كنقطة أولى، أما في النقطة الثانیة سنعالج فیها مسألة

:النحو الآتي

یمكن تعدیل باقي نصوص الدستور، وذلك : الإجراءات المنتهجة في التعدیل الدستوري- أولا
بإمكان تنقیحها بتعدیل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو بإضافة أحكام أخرى علیه، من خلال 

أن غیر، الدائمالمؤقت و التعدیل حظرحالات باستثناء،الدستوريتفحص النصوص المتعلقة بالتعدیل 
هذا التعدیل یجب أن تتبع في شأنه إجراءات وشروط خاصة تختلف عن الإجراءات المتبعة في تعدیل 

صاحب المبادرة بالتعدیل، وكذا ) الجهة(القوانین العادیة، وتتضمن هذه الأحكام الخاصة الجهاز 
.101تعدیل الدستوریة عملالمتعلقة بالمراحل

نجد أن أحكام تعدیل الدستور جاءت 1963وبالعودة إلى أول دستور للجمهوریة الجزائریة سنة 
:، بالإطلاع على هذه المواد نجد74إلى 71في المواد من 

حق یعود إلى كل من رئیس الجمهوریة والأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني - 
).71المادة (اقتراح تعدیل الدستور وهو ما نصت علیه المبادرة ب

یتم ذلك من خلال التكفل بتلك المقترحات وإتباعها لكي تحدث أثرا وذلك لدراستها والتصویت - 
وبالرجوع إلى المادة بالنسبة إلى إقرار فكرة الاقتراح،المبدئي لقبولها من خلال مناقشة مشروع الاقتراح

من ذات الدستور نجدها تنصّ على أن اقتراح مشروع التعدیل الدستوري یعرض على المجلس 72
الشعبي الوطني، ویتضمن تلاوتین وتصویتین بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الوطني یفصل 

التي ظهرت أثناء القراءة بینهما أجل شهرین، وذلك بهدف مراقبة الأمر والتفكیر بعمق وتفادي النقائص 
. 102الأولى للنص

، وعلیه فإن المصادقة الشعبیة وحدها من تمنح مشروع التعدیل )74المادة (یعهد إلى الشعب - 
وفي حالة الموافقة یلزم بالنسبة للإقرار النهائي لمشروع التعدیل الدستوري الدستوري القوّة الإلزامیة، 

، 2003ث، الجزائر، دریس،الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیبوكرا ا101
.86ص
.88بوكرا ادریس، المرجع السابق، ص102
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قانونا دستوریا وذلك خلال الثمانیة أیام كأقصى حد لتاریخ رئیس الجمهوریة بإصداره على اعتباره
).74المادة (الاستفتاء 

وهي أن حق المبادرة بتعدیل الدستور كان موزعا بین رئیس في هذا الشأنملاحظةمع إبداء 
.الجمهوریة والأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني 

تضمنت " الوظیفة التأسیسیة"فقد جاء الفصل السادس منه بعنوان 1976دستور وبالعودة إلى 
، 103، الأحكام المتعلقة بإجراءات التعدیل الدستوري196إلى المادة 191مواد هذا الفصل من 

:وبمراجعة هذه الأحكام نجد

تعدیل حق المبادرة باقتراحیوكل أو یعود إلى رئیس الجمهوریة رئیس السّلطة التنفیذیة دون سواه - 
).من الدستور191المادة (وهو ما نصت علیه الدستور 

المادة (إذا كان مشروع قانون التّعدیل الدستوري یتعلق بأحكام الدستور العادیة وهو ما تضمنته - 
إن مشروع التعدیل الدستوري یعرض على المجلس الشعبي الوطني، ویتم إقراره بأغلبیة ثلثي ف) 192

إذا كان مشروع تعدیل الدستور یتعلق بالأحكام الخاصة بتعدیل الدستور، أنهغیر أعضائه، ) 2/3(
).193المادة (ما نصت علیه أعضاء المجلس الشعبي الوطني ) ¾(فإنه یتطلب أغلبیة ثلاثة أرباع 

من قبل المجلس الشعبي هفي حالة إقرار یقوم رئیس الجمهوریة بإصدار مشروع التعدیل الدستوري - 
).196المادة (وفق ما نصت علیه الوطني 

:نلاحظ أن1963وبقراءة هذه الأحكام ومقارنتها بالأحكام الواردة في دستور 

بعدما كان من حق كل من رئیس  الجمهوریة والأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني - 
هوریة رئیس السّلطة وأصبح من حق جهة واحدة وهي جهة رئیس الجم، حق المبادرة بتعدیل الدستور

.تم سحب هذا الاختصاص من البرلمانالتنفیذیة فقط  حیث 

من قبل المجلس الشعبي على مشروع التعدیل الدستوري أصبح ینحصر في الإقرار والمصادقة - 
بعدما كان یمر على المجلس الوطني لإقراره، ثم یعرض على الوطني دون أن یمر على الاستفتاء،

.1976من دستور 196إلى المادة 191أنظر المواد من 103
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استغنى تماما 1976أي أن دستور وهو ما یعد تراجعا بشأن دسترة الدیمقراطیة، بي، الاستفتاء الشع
.104عن مشاركة الشعب في مسألة تعدیل الدستور

وألزمت رئیس الجمهوریة بإصدار مشروع التعدیل دون تحدید للمدة التي 196جاءت المادة - 
تلزم رئیس الجمهوریة بإصدار الدستور بعد المصادقة ) 74(بعدما كانت المادة یجب أن یصدر فیها، 

حتى لا یكون هناك أي لبس أو غموض في الموالیة للاستفتاء، ) 08(علیه خلال الأیام الثمانیة 
.ن الإصدار ینبغي أن یكون من التاریخ الموالي للاستفتاء الشعبيالمسألة فإ

.195في المادة تضمنتهاموضوعیة مطلقة ابطعلى سلطة التعدیل ضو وضع - 

).14ف11(المادة قتضىرئیس الجمهوریة بمفي اللجوء إلى الاستفتاء من قبل حق ال- 

وتضمنت " التعدیل الدستوري"جاء فیه الباب الرابع تحت عنوان 1989أما فیما یتعلق بدستور 
، 105من هذا الباب) 167، 165، 164، 163(مواد الأحكام المتعلقة بإجراءات التعدیل الدستوري ال

:وبقراءة هذه الأحكام نجد

المادة (طبقا لنصحق المبادرة باقتراح التعدیل الدستوريبقي محصورا في رئیس الجمهوریة - 
163.(

المجلس الشعبي الوطني بالأغلبیة المطلقة للحاضرینعلى اقتراح مشروع تعدیل الدستور یصوت - 
).163المادة (التي تطبق على نص تشریعي ذاته، وحسب الشروط بمن النوا

لإقراره من قبل المجلس الشعبي الوطني مشروع التّعدیل الدستوري للاستفتاء الشعبي یعرض - 
ویعد مشروع ، )165، 163المادتین (طبقا یوما الموالیة ) 45(للموافقة علیه خلال خمسة وأربعین 

).166المادة (طبقا لنص في حالة رفضه من قبل الشعب التعدیل الدستوري لاغیا 

، وذلك 106)164(لرئیس الجمهوریة أن یلجأ إلى أحكام المادة یحقبدلا من اللجوء إلى الاستفتاء- 
وإذا ارتأى هذا الأخیر أن "من خلال عرض مشروع التعدیل الدستوري على المجلس الدستوري، 

العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن مشروع التعدیل لا یمس البتة المبادئ

فاطمة الزھراء غریبي، التعدیلات الدستوریة  في دول المغرب العربي في الدسترة وانعكاساتھا،الملتقى الدولي 104
.17، ص2008، الجزائر، ماي -الأغواط-الثاني حول التعدیلات الدستوریة، جامعة عمر ثلیجي

.1989من دستور ) 167، 165، 164، 163(أنظر المواد 105
.1989من دستور ) 164(أنظر المادة 106
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وحریاتهما ولا یمس بأي شيء التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة وعلّل رأیه یقوم 
أصوات ) ¾(رئیس الجمهوریة بعرض المشروع على المجلس الشعبي الوطني ومتى أحرز ثلاثة أرباع 

ني أمكن لرئیس الجمهوریة أن یصدر القانون  المتضمن التعدیل أعضاء المجلس الشعبي الوط
).164المادة ("الدستوري

من دستور ) 195(على سلطة التعدیل بموجب المادة التي كانت مفروضة إخفاء القیود الموضوعیة - 
1976 .

:أما بخصوص الملاحظات التي یمكن طرحها هنا

مازال محصورا في رئیس 1976معمولا به في دستور حیث استقر على نفس المبدأ الذي كان- 
.الدستوريحق المبادرة بالتعدیل الجمهوریة 

على أن الشعب هو صاحب الإقرار النهائي في أمر ) 167، 165، 163(مؤكدا من خلال مواده - 
منه ویتم ) 163(للاستفتاء الشعبي، فإما یلجأ إلى تطبیق أحكام المادة 1989عودة دستور التعدیل، ف

الإقرار والمصادقة على مشروع التعدیل الدستوري عن طریق الاستفتاء الشعبي أو أن یلجأ إلى أحكام 
س ، وبالتالي منح رئی)¾(وإقرار مشروع التعدیل عن طریق الأغلبیة البرلمانیة ) 164(المادة 

.الجمهوریة طریقتین لإمكانیة إقرار التعدیل الدستوري

لرئیس الجمهوریة من الدستور یحق )  74/9(إضافة إلى ) 74/7(بموجب أحكام كل من المادتین - 
.107أن یلجأ إلى الاستفتاء الشعبي مباشرة

ضافة إلى إ1996بالنسبة للتعدیل الدستوري لسنة وبعدما أصبح البرلمان یتكون من غرفتین، 
آخر التعدیلات له، نجد أن أحكام إجراءات التعدیل الدستوري التي جاء بها في الباب الرابع والمتضمن 

:، وبقراءة أحكام هته المواد نلاحظ212إلى 208للمواد من 

أعاد إعطاء حق اقتراح تعدیل الدستور للبرلمان المجتمع بغرفتیه معا 1996نجد أن دستور - 
.اح التعدیل الدستوريفیما یخص اقتر ، بعدما كان حكرا على رئیس الجمهوریة)211المادة (

.1989من دستور ) 74/9(و) 74/4(أنظر المادتین 107



القیود الواردة على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور:                            الباب الثاني

211

إلا أن هذه المكنة تبقى شبه معدومة الأثر لأنها متوقفة على السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة 
على الرغم من إعطاء البرلمان مكنة المبادرة باقتراح التعدیل الدستوري، لأنه وحده من یستطیع 

.رئیس الجمهوریةرضها على الاستفتاء الشعبيع

فإن التصویت على اقتراح التعدیل الدستوري یشترط الأغلبیة البسیطة لنواب المجلس الشعبي - 
بالنسبة أعضاء مجلس الأمّة، ) ¾(وأغلبیة ثلاثة أرباع ) الأغلبیة المطلقة للحاضرین(الوطني 

، هذا )208المادة (التي تطبق على نص تشریعي أي نفس الشروط لإجراءات التعدیل الدستوري، 
.فقط دون المبادرة البرلمانیة بالتعدیل الدستوريبشأن الاقتراحات التي یقدمها رئیس الجمهوریة

إذا كانت الاقتراحات مقدمة من طرف البرلمان ، هذا وإنها تقدّم لرئیس الجمهوریة في حالة ما 
، مع تحدید المدة التي )211المادة (یة في قبول الاقتراح أو رفضه له السلطة التقدیر رئیس الجهوریة

یوما الموالیة ) 50(یجب أن یعرض فیها التعدیل الدستوري على الاستفتاء الشعبي والمقدرة بالخمسین 
أعضاء المجلس ) 2/3(أغلبیة ثلثي 1976، وفي دستور )208المادة (لإقراره من قبل البرلمان 

، والأغلبیة البسیطة لأعضاء البرلمان 1989لب الأغلبیة البسیطة في دستور الشعبي الوطني، وتط
.1996بغرفتیه في دستور 

المصادقة النهائیة على النص المتضمن تكون عن طریق عرضه للاستفتاء الشعبي فیما یخص - 
والتي جاءت به جل الدساتیر الجزائریة في حین1976باستثناء دستور،مشروع قانون تعدیل الدستور

.تعاقبت منذ الاستقلال

نسجل ما منذ الاستقلال إلى یومنا هذا وبعد تعقب جل الوثائق الدستوریة التي عرفتها الجزائر 
:یلي

) الوثیقة الدستوریة(صدرت أحكام كل دستور في صورة نصوص تشریعیة جمعت في وثیقة رسمیة - 
.دساتیر المكتوبة لا العرفیةقد اتخذت شكل الن جمیع هذه الدساتیروبالتالي فإ

أن الدساتیر التي عرفتها أي حیث اشترطت لإمكان تعدیلها وتنقیحها شروطا وإجراءات خاصة، - 
أكثر شدّة وتعقیدا من وإن اختلفت في مظاهر هذا الجمود، فهي الجزائر قد اتّصفت بالجمود، 

.متبعة في تعدیل القوانین العادیةالإجراءات ال
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حیث ینبغي على السلطة المختصة بالتعدیل مراعاتها وإلا تتحدد هذه القیود في نص الدستور، - 
مظاهر جمود الدساتیر الجزائریة في وضع بعض القیود على كانت إجراءات التعدیل باطلة، وتتجلى 

التعدیل في موضوعهذه القیود تتعلق ، السلطة التأسیسیة المشتقة الفرعیة عند القیام بتعدیل الدستور
.زمنهو 

ویعتبر مبدأ تعدیل الدستور من الصفات الطبیعیة التي یتمتع بها الدستور حتى یكون ذا طبیعة 
في البلاد، وتطور الحیاة وتغیّرها سمىمتجددة في أحكامه كأي تشریع آخر، فالدستور هو التشریع الأ

لنظام المجتمع ویعكس تحسنمقتضیات یواكبلكيو من الناحیة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة،
في البلاد، فالمبادئ الدستوریة یجب ألا تخضع لأهواء الأغلبیات صورته الحقیقیةالحكم السّائد 

، وبعیدة عن كل الظروف طةهوى السلأو یحتكرهامن عن بعیدةالحزبیة في البرلمان، وأن تكون 
، من هذا المنطلق ستقرارلدستور یضفي علیه الافإن جمود االاستثنائیة المستجدة الطارئة والظرفیة، 

تلحقفلا لنزواتلهذه الأهواء وانصیاعیجب أن یوضع لتعدیلها إجراءات شدیدة ترفعها عن الا
.108بالتعدیل بسهولة ویسر

ا في مدخلنا لهذا المبحث أن القیود لقد سبق وأن ذكرن:حظر تعدیل إجراءات التعدیل- ثانیا
القیود التي ترتبط بإجراءات تعدیل الدستور، بدء من السلطة التي یمكن منحها هذا الإجرائیة هي تلك

كما بإقرار التعدیل أو التصدیق علیه، صولاالحق، مرورا بالهیئة التي تتولى إعداد التعدیل الدستوري، و 
كلها حول مدى تلتفلإجراءات تعدیلها أشكال و تحدید الدساتیر یخضع لجملة من الاعتبارات مسألة 

. 109الاستقرارو ستمراریةنظاما یحتاج إلى الاوضعواالدستور بأنهم قد رضا منشئي

هل لكن تعدیله، ضعها الدستور بهدفإجراءات یحسب بالتعدیل الدستوريقومتسلطة التعدیل 
حدیثةإجراءات تضع، بحیث )إجراءات التعدیل(في هذه الإجراءات لسلطة التعدیل أن تغیّر یحق

إجراءات تبدلأن تها هل باستطاعالتي بموجبها عملت أو ستمارس عملیة التعدیل عن السابقة؟ متمیزة
ا لا یجوز لهوبالتاليعلى سلطة التعدیل مطلقاإجراءات التعدیل تفرض التعدیل ؟ بتعبیر آخر، هل 

.110؟صحیحأم العكستغیرهاأن

.575محسن خلیل، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دون دار ومكان وسنة النشر، ص108
.50، صالمرجع السابق، "دراسة في القانونین الفرنسي والمصري"رجب محمود طاجن، قیود تعدیل الدستور 109
.291، ص2007، المكتبة القانونیة، بغداد، 2، ط1970ن الدستوري، الجزء الثانيمنذر الشاوي، القانو110
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من هذا المنطلق النظام الدستوري العام، خصائصترتبط بباعتبار أن إجراءات التعدیل الدستوري 
إجراءات التعدیل، بدیلتتستطیعأن سلطة التعدیل لا على یقدم نظرة فیو–جورج لیت الأستاذ 

بعملیة إلغاء سلطة التعدیل قامتإذا الرأي العام ملزمة، وعلیه یعتدكما فالنصوص المتعلقة بالتعدیل 
كنتیجة ، وبالتالي ه لا محالةتهدمأساس السلطة السیاسیة فإنفي الدستورالموجودة إجراءات التعدیل

.111لسلطة التعدیللزمةفهي م

العلاقة بین إجراءات التعدیل وبین النظام السیاسي أو إطارما هو والسؤال الذي یدور في أذهاننا
مما لا شك إجراءات التعدیل ؟السائد و النّظام الدستوري الدستوري لبلد ما أو ما هي طبیعة العلاقة بین 

. هما؟فیه هناك علاقة أكیدة بین

ممارسة السلطة من قبل أسلوبمن بلمن إجراءات التعدیل، لا یستدل على النّظام السیاسي 
لنا تحددإذا ذكرنا أن إجراءات التعدیل ،في خطوطها العریضة في الدستورتتمثلوالتي لهاالمحتكرین
.إن طبیعة هذه العلاقة تتحددوبالتاليعلى السلطة ومن هم أكثرهم نفوذا وهیمنةمسیطرونلمن هم ا

كل ما تستطیع فعله هو أن تعدّلها بعض الشيء بحیث لا یمس ذلك المبادئ الخلاصة 
ن سلطة التعدیل لا تملك مطلقا وعلیه فإالأساسیة التي تظهر بالتحدید في إجراءات التعدیل، 

الاختصاص في أن تترك كلیا ونهائیا إجراءات التعدیل القائمة وتحل محلها إجراءات تعدیل جدیدة، 
فإجراءات التعدیل هي ذات الجمود بحیث لا یمكن لسلطة التعدیل إلا أن تعدّل تفاصیل تنظیمها، 

.  112المطلق في خطوطها الرئیسیة

كباحثین في هذا الجانب أنه لیس بإمكان أي سلطة تعدیل خول لها الدستور ومن وجهة نظرنا 
صراحة تعدیل الدستور، أن تغیّر في إجراءات التعدیل أو أن تخلّ بأحد إجراءاته، فعلى سلطة التعدیل 
سواء رئیس الجمهوریة أو البرلمان التقیّد بهذه الإجراءات وعلى كافة مراحلها ابتدءا من مرحلة اقتراح 
تعدیل الدستور إلى غایة إصدار التعدیل، وباختصار فإن إجراءات التعدیل تجد قوتها الإلزامیة كأول 
درجة في ذات الدستور الذي نص علیها، وذلك بعید كل البعد عن كافة الاعتبارات القانونیة والسیاسیة 

.الأخرى

، 68-67، ص1942محاولة لنظریة  قانونیة للثورات، أطروحة ، رین، -لیت فیو، استمراریة القانون الداخلي111
.292نقلا عن منذر الشاوي، المرجع السابق، ص

.عدھاوما ب298منذر الشاوي، المرجع السابق، ص .د112
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:تطلب أغلبیة برلمانیة مشددة: الفرع الثاني

انطلاقا-2016و2002،2008- وكذا التعدیلات التي طرأت علیه 1996تبنى دستور 
في ورئیس الجمهوریةالبرلمانالمبادرة المشتركة بین قانون، 1989ودستور 1976وخلافا لدستور 

غیر أنه ولكي تتم العملیة التعدیلیة البرلمانیة على أكمل وجه وفق ما نص تعدیل الدستور، عملیة 
. 113الضوابطمن جملةبأحاطهاهذا الأخیرفإن هذه العملیة في حدودها حتى تظلّ ، الدستورعلیه 

أعضاء غرفتي البرلمان ) ¾(یمكن ثلاثة أرباع : "على ما یليمن الدستور211المادةتنصّ 
تعدیل الدستور على  رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على باقتراحالمجتمعتین معا أن یبادروا 

".   114الاستفتاء الشعبي ویصدره في حالة الموافقة علیه

باقتراحمن خلال هذه المادة یتضح لنا تمكین المؤسس الدستوري البرلمان لحقه في المبادرة 
واردة وضوابط كبیرة ن جهة أخرى قیود التعدیل، غیر أن هذه المبادرة ومن صیاغة المادة نفسها تبرز م

اقتراحالمبادرة بفي ته من أهمینقصتى سلطة البرلمان في التعدیل الدستور ومن جهة أخرىعل
رئیس رئیس الجمهوریة سلطةإطلاق من جانب أخر نلاحظ، التعدیل الدستوري من الناحیة العملیة

المبادرة البرلمانیة لمجموعة من أرضختالمادةهذه وبالتالي فإنطار،في هذا الإالسلطة التنفیذیة 
، ولعل أهم هذه )البرلمان(التي من شأنها جعل الدستور یتّسم بالجمود في وجه ممثلي الشعبقیودال

وعلیه أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتین معا، ) ¾(الشروط أولا أن یتم الاقتراح من قبل ثلاثة أرباع 
في الرئاسي) 1/3(سنتطرق إلى الثلثةالثانیلنقطةاسبة المشددة، أما النّ ىالأولالنّقطة سنتناول في 
.وتأثیره في تحصیل النسبةمجلس الأمّة

غرفتي البرلمان المجتمعتین معا أعضاء) ¾(ضرورة توافر ثلاثة أرباع النسبة المشددة- أولا
.من الدستور211المؤسس الدستوري في المادةهاشترطما وهوبالتعدیللقبول المبادرة

سبة العالیة جدا والتي بها الن) ¾(أرباعنسبة ثلاثة ما یلاحظ على صیاغة هذه المادة إن أول 
سبة المطلوبة في النّ عكستعدیل الدستور، على باقتراحیمكن لأعضاء البرلمان أن یبادروا وحدها

فإن مبادرة رئیس الجمهوریة أخرانب، ومن جانبعدیل هذا من جبالتّ حالة مبادرة رئیس الجمهوریة 

.60وزاني وسیلة، الطریق البرلماني لتعدیل الدستور، المرجع السابق، ص 113
7، المتضمن التعدیل الدستوري ، الصادر في 2016مارس 6المؤرخ في 01-16من القانون رقم 211المادة 114

.14ج ر ج ج العدد ،2016مارس 
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بینما ،من الدستور 208المادة جاءت بصیغة واضحة في ختصاص حیثفي هذه الاهة على حقدالّ 
تعدیل الدستور ولیس باقتراحأعضاء البرلمان ) ¾(على إمكانیة مبادرة ثلاثة أرباعتنصّ 211المادة 

غرفتینداخل الشكیلة فإن الت،الجمهوریةأن بالنسبة لرئیسبمبادرة تعدیل الدستور مباشرة كما هو الشّ 
أن الأغلبیة الممثلة داخل على اعتبار والجانب العددي لأعضائها من شأنه التحكم في عملیة المبادرة، 

د العلاقة بین أن تعقّ التركیبةمن شأن، 115بسیاستها الانتمائیةرميتمبادرة لاقتراحكل منهما تسعى 
بالنظر إلى القوى السیاسیة الممثلة داخل كل منهما عدیل الدستورتّ المبادرة ببتفعیلغرفتین فیما یتعلقال

.   116ن تركیبة المجلس الشعبي الوطني مقارنة بتركیبة مجلس الأمةفإبعداأو اختلافا

السیاسیة القائمة بالمجلس الاتجاهاتمن طرف بالتعدیل الدستوريمضمون المبادرةم تحكّ المن خلال 
خصص مادة واحدة للكلام عن نلاحظ أنه12118- 16كما أنه بالرجوع للقانون ،117لشعبي الوطنيا

والتي انحصر مضمونها في ، 99وهي المادة إجراءات عمل البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین
المبادرة بالتعدیل لاقتراحمعا للاجتماعغرفتینالباستدعاءف المكلّ و ف برئاسة هذا الاجتماع المكلّ تحدید 

د المؤسس الدستوري لم یحدّ علیه ،الدستوري، رغم أن هذا القانون هو في الأصل قانون إجرائي
. المبادرةإجراءات الجزائري

ظام الداخلي لغرفتي البرلمان المنعقد بغرفتیه النّ ناول تحدیدا لمثل هذه الإجراءاتلم یتهكما أن
تداركه لأن مثل هذا الفراغ وبالتالي ینبغي من شأنه إعدام أي علاقةالمجتمعتین معا، وهو الأمر الذي 

ممارسة سلطة التعدیل ة بخصوص لشعبي الوطني ومجلس الأمّ یجابیة بین المجلس ایهدر الإالإجرائي 
.119الدستوري

كان على المؤسس الدستوري خفض مبادراتلاقتراحالشيء الذي یفتح المجال من هنا نقول 
والاقتصادیةوالاجتماعیة السیاسیةوالتطوراتسبة في مسألة المبادرة بالتعدیل الدستوري تتوافق هاته النّ 

ستور المغربي لسنة الدو2008سعاد عمیر، آلیات المراجعة الدستوریة على ضوء الدستور الجزائري لسنة 115
.150، ص2014جامعة تبسة، جانفي - مجلة الدفاتر السیاسیة والقانونیة، العدد العاشر، كلیة الحقوق،2011

.282، ص 1994لفكر العربي، القاھرة، محمد عاطف البنا، الوسیط في النظم السیاسیة، الطبعة الأولى، دار ا116
سعاد عمیر، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 117

.وما بعدھا153، ص 2009
الأمةمجلس ولوطني اشعبي ـلالمجلس اظیم ـتند حد، 2016غشت 25، المؤرخ في 12-16ي وـضـالعن وــانـالق118

، في ج رج ج ، .2016غشت 28بتاریخ الصادر ،وبین الحكومةا ـمـھـنـیـة بـیـفـیـوظـلاالعلاقاتا ذـكوا ـمـھـلـمـعو
.50العدد 

.156، ص المرجع السابقسعاد عمیر، 119
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بادرة موضوع الممن قبل لجنة خاصةبعد تحدید) ¾(سبة ثلاثة أرباع والثقافیة، على أن تترك هذه النّ 
.    ودارستها

أعضاء )¾(تتجلى توافر أغلبیة ثلاثة أرباع: الثلث الرئاسي وتأثیره في تحصیل النسبة- ثانیا
، السالفة الذكر211باستقرائنا المادة المؤسس الدستورياشتراطالغرفتین المجتمعتین معا من خلال 

ه،على حدمجلسلیس الأمر منعقد لكل علیهو واحدمجلسولیس مجلسینلة من حیث أصبحت مشكّ 
.  الحاليدستورالفي برلمان ه الشهدذيالللتطور راجع

الرئاسي المعین )1/3(خاصة لوجود الثلثة حق المبادرة بتعدیل الدستور،مجلس الأمّ إعطاءف
الحق، الرئاسي المعین هذا) 1/3(منح الثلث طبیعة الحالیعني ب،ةعلى مستوى أعضاء مجلس الأمّ 
لإنجاح المبادرة تنسیق كبیر للجهود ما یدفع،برلمانالجمهوریة على الوهو ما یفسر ترجیح كفة رئیس 

.مجلسیناب وهیئات البین النوّ 

طبقا للمادةمن أعضاء مجلس الأمّة ) 1/3(یرى البعض أن تعیین رئیس الجمهوریة الثلث 
لم یكن بمحض الصدفة وإنما یمكن رئیس الجمهوریة من ،2016من التعدیل الدستوري لسنة 118
وفي خدمة سیاسته نصبهولاؤه لمن یكنالثلث ة إي قانون یختلف وتوجهات الرئیس،فذاكعرقل

.120وبرنامجه

دور الثلث- التشریعي الأداءمن خلال للبرلمانجویدتبالمقدمةلا یخدم هأنالأمر الذي یعني 
الرئاسي یمارس دورا رقابیا ) 1/3(الثلثوبالتالي فإن،یخدم رئیس الجمهوریةوإنما-الرئاسي)1/3(

. طریقةبهاته الاتشریعیولیس

أن مجلس خلال من أو توقیف مساره تعدیل الدستورباقتراح یعد منفذا قویا لتوجیه المبادرة ما
)1/3(للمبادرة بالتعدیل في ظل وجود الثلث )¾(تحقیق نصاب ثلاثة أرباع عرقلالأمة لم یكن لی

. 121لإطارهذا افيتقمصهأن یالحقیقي الذي ینبغي البرلمان الدور وبالتالي لا یؤدي رقلالرئاسي المع

، المتضمن التعدیل الدستوري، الصادر في 2016مارس 06، المؤرخ في 01-16من القانون رقم 118المادة 120
.14ج رج ج، العدد ، 2016مارس07
شامي اربح، حمو عبد الله، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في قانون 121

.67، ص 2011/2012الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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أسلوبوفق ة حق المبادرة بتعدیل الدستورإعطاء مجلس الأمّ إن مسألةوفي الأخیر نخلص 
التوازن بین یؤثر سلبا علىمما ،صلاحیاتهبممارسة برلمان من قیام الكثیراتشكیله الحالیة سیحدّ 

إعادة وعلیه ینبغي ،أخرانبالتشریعیة من جو التنفیذیةالسلطتین وبین انبمن جمجلسي البرلمان
المعین من قبل رئیس )1/3(الرئاسية خاصة الثلثتشكیل مجلس الأمّ طریقةفي والدراسةالنظر

.الهیئات الفاعلة في الدولةمن قبل )1/3(الجمهوریة، كأن ینتخب هذا الثلث

:القیود الزمنیة: المطلب الثاني

ویراد بها نطاق التعدیل خلال مجال زمني معین وهي وهو الضابط الذي یحمل صفة التأقیت، 
تلك الفترة التي لا یمكن إجراء تعدیل الدستور خلالها، أو بتعبیر أدق الحظر المؤقت حیث لا تباشر 
السلطة المختصة بالتعدیل إجراء التعدیل طوال مدة الحظر، والقید الزمني مثلما هو معلوم قد یأخذ 

خلال فترة زمنیة معینة صریحة كانت أو ضمنیة، وإما أن یكون هذا إما أن یكون: إحدى الصورتین
.القید نتاج ظروف معینة نظّمها المؤسس الدستوري في نصوص الدستور

، 1848فرنسا (بحیث أن الدستور ینص على أنه في أي حال لا یمكن تعدیله لفترة معینة 
الآن في فرنسا خلال إلى حد ، و ستحیلاعدیل میكون التخلال فترات معینة بالتاليو ، )1976البرتغال 

.122فترة الرئاسة الجمهوریةعندما تنتهك سلامة الإقلیم و 

لذلك سنحاول معالجة هذا المطلب في فرعین، الفرع الأول سنتناول فیه حظر تعدیل الدستور 
خلال فترة زمنیة معینة، أما الفرع الثاني سنعالج فیه قید تعدیل الدستور خلال ظروف معینة كحالة 

.الطوارئ والحصار والحرب وكذا الحالة الاستثنائیة

:الدستور خلال فترة زمنیة معینةحظر تعدیل: الفرع الأول

تلك الفترة الزمنیة التي یحظر على سلطة التعدیل إجراء تعدیل الدستور خلالها، وقد تكون وهي
هذه الفترة الزمنیة إما محددة صراحة، وإما أن تكون هناك حالة منصوص علیها دستوریا یفهم من 

قدرة السلطة المختصة على تفعیل مهذه الحالة دون خلالها وجود منع لتعدیل الدستور، أي أنّ تحول
:إجراء التعدیل، وتفصیل هاتین الحالتین على النحو التالي

122 Philippe Ardant, op cit, p 80.
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المساس یمنع على سلطة التعدیل: حظر تعدیل الدستور خلال فترة زمنیة صریحة- أولا
منصوص علیها الدستور فيوهي مدة ، بالدستور خلال مدة معینة من تاریخ دخوله حیز التنفیذ

، أن تبادر بتعدیل الدستورالفترة خلال تلكعلى السلطة المختصة بالتعدیل یمنع، حیث صراحة
هذا إنّ ف، وبالتاليالمحافظة على استقرار الدستور وثباته فترة معینة من الزمنإلىمجملها الحاجة 

.123القید أو الحظر لا ینبعث من فراغ وإنما یكون لأسباب ودواع

3واضعو دستور وكذاالیوناني، 1927جولان2واضعو دستور مثال على ذلك ما قام به
سنوات من تاریخ دخوله حیز التنفیذ ) 04(الفرنسي حین منعوا المساس به مدة أربع 1791أیلول 

، الذي أقام الجمهوریة على أعقاب الملكیة حین منعوا تعدیل الدستور قبل مضي مدة )7قسم /3المادة (
).125المادة ( من خلال نص سنوات من تاریخ دخوله حیز التنفیذ ) 05(مس خ

التي منعت تعدیلها خلال فترة محددة، وهذا ما في الوطن العربي لا تخلو الأمثلة من الدساتیر 
عدا ما نصّ علیه في المادة السابقة لا یجوز قطعیا إدخال :"حین قالت ) 119(نصّت علیه المادة 

فدستور ، ......"سنوات من تاریخ ابتداء تنفیذه ) 05(ا على القانون الأساسي إلى مدة خمس تعدیل م
سنوات من تاریخ دخوله حیز ) 05(كان قد منع تعدیله خلال خمس 1925مارس 21العراقي 
یجوز لمجلس الأمّة خلال سنة واحدة إبتداءا من :" منه فقد نصّت على ) 118(أما المادة التنفیذ، 

ذ هذا القانون أن یعدّل أیا كان من  الأمور الفرعیة في هذا القانون أو الإضافة إلیها لأجل القیام تنفی
، وهكذا فعل "الآراء في كلا المجلسین) 2/3(بأغراض على شرط موافقة مجلس الأمّة بأكثریة ثلثي 

) 10(لعشر لا یجوز اقتراح تنقیح هذا الدستور في ا:"على أنه) 156(حین نصّ في مادته أیضا
.)دستور صرفي باشا( المصري 1930تشرین الأول22دستور "سنوات التي تلي العمل به

لا یجوز اقتراح تعدیل هذا الدستور قبل :".....على أنه1962أفریل 11دستورها الصادر في 
بعد تأسیس دولة الكویت نصّ ،منه) 174(نصّ المادة " سنوات على العمل به) 05(مضي خمس 

124 .

لا یجوز طلب تعدیل أي من مواد هذا :"حیث قالنصّ الدستور القطري) 148(في المادة 
منه والتي نصّت ) 136(، وهو في المادة "سنوات من تاریخ العمل به) 10(الدستور قبل مضي عشر 

، دار الثقافة، الأردن، 1حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتیر العربیة المعاصرة، ط123
.165، ص2009

.288منذر الشاوي، القانون الدستوري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 124
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انتخابیتین لا یجوز تعدیل المبادئ الأساسیة الواردة في الباب الأول من الدستور إلا بعد دورتین:"
.125، أیضا ما أخذ به الدستور العراقي....."متعاقبتین

لا یجوز تعدیل هذا الدستور قبل ثمانیة عشر : "التي تنصّ ) 151(في مادته 1952لعام 
.126وهو ما نصّ علیه دستور الجمهوریة العربیة السوریة"شهرا من تاریخ نفاذه) 18(

تسبق بلوغه العمر الذي حدده المشرع الدستوري لا یجوز إجراء أي ففي هذه الفترة الزمنیة التي
خلال مدة 1952ذا ما قرره الدستور الأردني لسنة تعدیل یتعلق بوراثة العرش وحقوق الملك وه

.127موضوع وراثة العرش وحقوق الملكخص فیما یالوصایة على الملك 

نستنتج بأن سبب التحریم أي تحریم تعدیل الدستور خلال فترة معینة صراحة قد یعود إلى 
رغبة الحكّام الجدد التي جاءتوالبرهنة للخصوم بعد العمل بالدساتیر الجدیدة على صحة المبادئ 

. 128في توفیر الاستقرار لأنظمتهم الجدیدةوإكسابها شیئا من القوة والاحترام، بها

نلاحظ بأن غالبیة من أجل ضمان استقرار أنظمتها السیاسیة ومن أجل ضمان سریان دساتیرها 
.الحظر الزمنيعلى تضمینالدساتیر الدول المستقلة حدیثا تعمد إلى 

فعلى الرغم من تنصیص هذه الدساتیر المتعاقبة على جملة من المبادئ والأسس والمقومات 
وعلى خلاف عدد كبیر من الدساتیر، فإن والمشكّلة أساسا للهویة الوطنیة، للدولة والشعب الجزائري

إلى یومنا هذا لا یوجد فیه ما یوحي بوجود قواعد 1963الدستور الجزائري ومنذ أول ظهور له سنة 
تتضمن قیدا زمنیا صریحا، لاسیما الدین الإسلامي واللغة العربیة، إلا أنه مع ذلك أغفل إحاطتها 

التوازن المؤسساتي خلال استقرار البلاد و بهدف الحفاظ على بصریح العبارةالقیود الزمنیة بجملة من
.فترة محددة، أي بعد مرور مدة زمنیة محددة صراحة بعد نفاذ الدستور

لقد ذكرنا في النقطة السابقة أن الدستور :حظر تعدیل الدستور خلال فترة زمنیة ضمنیة- ثانیا
الجزائري وعلى مر مراحله التاریخیة منذ أول ظهور له إلى یومنا هذا، لم یتضمن فیه أي نص صریح 

.165حمدي العجمي، المرجع السابق، ص 125
،1988الفكر العربي، القاھرة، ن الدستوري، دراسة مقارنة، داروالقانوسلیمان محمد الطماوي، النظم السیاسیة 126
.130ص
.393، ص2007، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان،لنظم السیاسیة والقانون الدستوريھاني علي الطھراوي، ا127
بیروت، الجامعیة،اسیة في العالم، الدار القانون الدستوري اللبناني وأھم الأنظمة السیمحمد المجذوب،128

.49ص،1998
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یفید تقیید سلطة التعدیل أو إجراء أي تغییر في الدستور خلال فترة صریحة، بالرغم من أن معظم 
ها على حظر تعدیل الدستور خلال فترة زمنیة صریحة من الدساتیر المعاصرة للدّول تنصّ في مضامین

تاریخ نفاذ الدستور، یكون الهدف الأساسي منها هو الحفاظ على استقرار سلطات ومؤسسات الدّولة 
.وضمان التوازن فیما بینها

وباستقرائنا لنصوص الدستور الجزائري فإننا نلحظ حالات وجود حظر لتعدیل الدستور بشكل 
مسألة  شغور منصب رئیس الجمهوریة، وكذا مسألة حل : من بین هته الحالات نجدضمني،

هل بإمكان السلطة المخول لها دستوریا تعدیل : البرلمان، والسؤال الذي نطرحه في هذا الإطار هو
.الدستور القیام بهذه العملیة بالتزامن مع هاتین الحالتین؟ وما هي الحلول المقترحة لها؟

لقد نظم المؤسس الدستوري ونص على أحكامها في :لة شغور منصب رئیس الجمهوریةحا- 1
، من خلال نصه على الحالات التي تثبت شغور منصب 129من الدستور) 104- 103-102(المواد 

رئیس الجمهوریة وكذا جملة الإجراءات الدستوریة المنتهجة لتنظیمها، بالإضافة إلى جملة الآثار التي 
.ر منصب رئیس الجمهوریةتترتب عن شغو 

من الدستور نستخلص جملة الحالات التي ) 102(قرائنا المادة باست: حالات الشغور الدستوریة-أ
:تثبت شغور منصب رئیس الجمهوریة، و تتمثل هذه الحالات فیما یلي

أن تشمل حالات تثیر تساؤلات باعتبارها یمكن " المانع"وإذا كانت عبارة :حالة المانع النهائي-
عدیدة مثل الاختطاف والغیاب أو الاحتجاز أو الأسر من طرف قوات أجنبیة أو محاكمته من طرف 

فروح المادة ونصّها یذهبان إلى من الدستور، ) 102(بتفحّصنا المادة المحكمة الجنائیة الدولیة، ف
على الحالات الأخرى التي على مرض رئیس الجمهوریة دون اشتمالهما " المانع النهائي"اقتصار معنى 

ا على حالة المانع نجد أن المؤسس الدستوري نصّ ضمنیمن الممكن أن تندرج ضمن هذا الإطار، 
كحالة من حالات الشغور، فإنّ المؤسس  الدستوري الجزائري قلّص المجال الذي ضمنهایالنهائي و 

بالتالي استبعد الحالات و تشمله هذه الحالة وحصره في مرض رئیس الجمهوریة وعجزه النهائي،
.الأخرى

قبل التعدیل 90و89، 88والتي تقابلھا على التوالي المواد دستورالمن 104، 103، 102المواد : أنظر129
.2016الدستوري لسنة 
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تمیزت أحكام الدستور الجزائري بأن اشترطت أن یكون المرض الذي یصیب رئیس الجمهوریة 
:خطیرا ومزمنا وأن یستمر لمدة محددة

من الدستور شروطا ) 102(تضمّنت المادة :أن یكون المرض خطیرا ومزمناالشرط الأول -
خاصة تتعلق بحالة المرض وهي أن یكون المرض خطیرا دون تحدید طبیعة الخطر والآثار المترتبة 

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر عرفت هذه الحالة أثناء وقوع مرض ومانع نهائي لرئیس عنه، 
دة الطبیة الواجب تقدیمها من طرف المترشح كذلك لم توضح الشها"هواري بومدین"الجمهوریة الراحل 

، نوع الأمراض والعاهات والإصابات التي تتنافى 07- 97من الأمر 57لرئاسة الجمهوریة طبقا للمادة 
.  durable(130(ضافة إلى أن یكون هذا المرض مزمنا بالإوممارسة مهام الرئیس، 

یؤدي إلى إعلان هذه المدةاستمراركنتیجة :المرض لمدة محددةالشرط الثاني استمرار-
وتعد هذه المدة یوما على الأكثر، ) 45(المؤسس الدستوري بخمسة وأربعین هاوحددالشغور النهائي 

.الأمة بالنیابة رئاسة الدولةخلالها رئیس مجلسقومیمرحلة المانع المؤقت 

المرض الخطیر في حد ذاتهیشكل مانعا نهائیا تذهب ضمنیا إلى ) 102(باعتبار أن المادة 
وینبغي الإشارة إلى المدة شرطها یتناقض مع خطورة المرض الذي اشترطه المؤسس المزمن ، 

مبرر لتنظیم مرحلة المانع المؤقت وكذا وجود لأي لا علیهو ، )Durable(الدستوري أن یكون مزمنا 
.التمییز بینه وبین المانع النهائي

یتساءل الأستاذ سعید بوالشعیر عن الإجراءات التي یجب إتباعها في حالة جانبوفي هذا ال
لم تبین أحكام الدستور الجزائري ، حیث في دراسته لمرحلة المانع المؤقتمعافاة رئیس الجمهوریة

) 45(إتباعها في حالة معافاة رئیس الجمهوریة خلال مدة الخمسة وأربعین الواجبالإجراءات 
ذلك بناء على تصریح منه؟ وأمام من؟ وهل یعتمد على الشهادة الطبیة أم أنه ، فهل یكون131یوما

یطلب استرداد صلاحیاته بناء على الشهادة الطبیة المثبتة لمعافاته من المجلس الدستوري أو البرلمان 
أو كلیهما؟، حیث كان من المفروض على المؤسس الدستوري أن یوضّح جملة الإجراءات الواجب 

من جدید یوما، بهدف مباشرة صلاحیاته) 45(ي حالة معافاة رئیس الجمهوریة خلال مدة إتباعها ف
.بعد زوال المانع المؤقت

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 1976من دستور 117بوسماح محمد أمین، تعلیق على نص المادة 130
.90، ص1985، 01یة والإداریة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، العددوالاقتصادیة والسیاس

.212ص سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق،131
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وهي من الحالات التي : كحالتي شغور منصب رئیس الجمهوریةحالة الاستقالة أو الوفاة-
.تؤدي إلى الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة

والوفاة قد تكون طبیعیة دون تدخّل عوامل خارجیة أو تكون بسبب حادثة أو اغتیال أو :الوفاة-أ
من الدستور واكتفت بتحدید الآثار القانونیة المترتبة عنها لم تتضمن تعریف ) 102(المادة انتحار، 

دیدها، والملاحظ أن التشریع الجزائري لم یتعرّض إطلاقا لمسألة الموت وكیفیة تحالوفاة أو سببها، 
ترتب حول مسألة تعریف أو تحدید اللحظة الحقیقیة للوفاة القانون والطّبخلاف بین فقهاء فهناك
:ما یليعنه 

القلب عن عدم إبداء جهاز رسم القلب أي رد فعل وهي أن یتوقفالوفاة ینص :الاتجاه الأول-
.عن العمل) الجهاز التنفسي(وتوقف الرئتین ) توقف الدورة الدمویة(النبض 

، لوفاة موت الدماغ والمخ عن العملاإبداء جهاز رسم المخ لأي رد فعل عدم:الاتجاه الثاني-
وهذا الاتجاه تبنى المعیار الحدیث للموت، لأنّ الطّب الحدیث استقر على أن حیاة الإنسان تنتهي 

.132عندما تموت خلایا مخهحتى ولو ظلت خلایا قلبه حیة 

الشروط الموضوعیة الخاصة لم یحدد ك المؤسس الدستوري كذل:)Démission(الاستقالة- 2
إلا أن جمیع الفقه یتفقبالنص على الآثار المترتبة عنها، فقطاكتفىفي حین، ولم یعرّفهابالاستقالة

الاستقالة حول مسألة التمییز بین نوعین من الاستقالة، الاستقالة الوجوبیة والاستقالة الإرادیة، فتتحقق 
بسبب حدوث ) الإجباریة(الاستقالة الوجوبیة أما الإرادیة فتكون لأسباب شخصیة لرئیس الجمهوریة،

بسبب وقوع أزمة خطیرة بین رئیس الجمهوریة والبرلمان، أو حیث ورد مانع نهائي لرئیس الجمهوریة أو 
بعد استمرار المانع المؤقت لمدة یتم إعلان الاستقالة وجوبا من الدستور أنه 133)102(في نص المادة 

.یوما) 45(تزید عن خمسة وأربعین 

یعتبر أنّ الاستقالة رغم كونها حق شخصي إلا أنّه یجب أن " یر سعیدبوالشع"غیر أنّ الأستاذ 
، بما یضمن استمرار الدّولة واستقرار مؤسساتها، قبل المصلحة الخاصة فیه المصلحة العامةیراعى 

ماروك نصر الدین، المشاكل القانونیة التي تثیرھا عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، المجلة الجزائریة للعلوم 132
.31-29، ص 1990، كلیة الحقوق، الجزائر، 4والسیاسیة، العدد القانونیة والاقتصادیة

.2016من الدستور قبل تعدیل الدستور سنة 88والتي تقبالھا فیما سبق المادة 133
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غیر أن هذا الحق یختلف من حیث طبیعته ومدى أثره باختلاف المركز الذي یحتله المقرر لصالحه
.134شخصي مقرر لكل من یتولى مهمة محددةلذلك فالاستقالة حق

ونرى على الرغم :منصب رئیس الجمهوریة) شغور(مسألة تعدیل الدستور أثناء فترة خلو -
من عدم وجود قیود زمنیة لتعدیل الدستور الجزائري أنه لا یجوز تعدیل الدستور خلال فترة خلو 

:  منصب رئیس الجمهوریة للعدید من الأسباب

المؤقت لا الدولة فإنّ الرئیس وهي فترة غیر كافیة لإمكان تقدمه باقتراح لتعدیل الدستور، -
حیث أن وهو ما لا یمكن القیام به في هذه الفترة الضیقة ، فترة وجیزةیشغل هذا المنصب سوى 

.الدرایة والوقت الكافيالمسائل الدستوریة معقدة بطبیعتها وتحتاج إلى 

التشریعیة التنفیذیة و ، إن التنظیم الدستوري لسلطات الدولة وبخاصة السلطتین من ناحیة ثانیة-
فیما یكون من آثارها اختلال التوازن بین سلطات الدّولة ، فیما بینهمایعتمد على إقامة نوع من التوازن 

، مهوریة وإحداث تعدیلاتب رئیس الجإلى تعدیل الدستور في أثناء فترة خلو منصلو عمد البرلمان 
.135العامة للدستورلمبادئمع الا تتفقوبصورة 

من الدستور أي تقدم أعضاء البرلمان 136)211(من ناحیة ثالثة، في حالة إعمال المادة -
إلا أنه سالفاباقتراح لتعدیل الدستور، فبالرغم من توافر جل الشروط الواردة في نص المادة المذكورة

أعضاء البرلمان تقدیم هته المقترحات إلى رئیس الدّولة الذي یحلّ محلّ رئیس الجمهوریة لیس بإمكان
خلال فترة خلو منصب الأخیر لأي سبب من الأسباب، كون رئیس الجمهوریة هو المخوّل دستوریا 

.والوحید بإمكانیة عرض مشروع التعدیل الدستوري على الاستفتاء الشعبي

مسألة تعدیل الدستور تصبحإنه في حالة خلو منصب رئیس الجمهوریة ومن ناحیة رابعة، ف- 
لانتخاب رئیس حضیرانشغال البلاد والسلطات الدستوریة فیها للتویرجع ذلك إلى الصعوبة بتتمیز

.جدیدللدولة 

وحل المجلس 1992جانفي 11بوالشعیر سعید، وجھة نظر قانونیة حول استقالة رئیس الجمھوریة بتاریخ 134
.8، ص 1993الشعبي الوطني، مجلة إدارة، المدرسة الوطنیة للإدارة، 

.وما بعدھا184رجب محمود طاجن، المرجع السابق، ص 135
.السالفة الذكرمن الدستور211المادة : أنظر136
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لتعدیل الضمنیةنرى إمكان اعتبار فترة خلو منصب رئیس الجمهوریة من القیود الزمنیةوبالتالي
الدستور، لما لمسألة خلو منصب رئیس الجمهوریة من آثار خطیرة، ولما في تعدیل الدستور من 

تکونمنأوالأمّةمجلسرئیستوليحالةفيحیث أنه،137جوانب متعددة على قدر كبیر من الدقة
ختصاصاتلااھذهنإف،المنصبشغورحالةفيالجمهوریةرئیسصلاحیاتبممارسةالنیابةله

ةالمراجعةعملیةومنهاالممارسةمنمستثناة أصیل اختصاصأنهایعنيمما، 138الدستوری
.الجمهوریةلرئیسشخصيو

لا یمكن في الفترتین المنصوص :"في فقرتها الثالثة على 139من الدستور104وقد نصت المادة 
من 8و7أعلاه تطبیق الأحكام المنصوص علیها في الفقرتین 103و102علیهما في المادتین 

". من الدستور211و210و208و155و154و147و142و93والمواد 91المادة 

بالنیابة لهذه المرحلة بتعدیل أحكام الدستور وتجنبا لأي انحراف واستغلال من قبل رئیس الدولة
رغم الخلافات الفقهیة حول القیمة بالمنطقیا -خلال فترة الإنابة- تعدیل الدستورمنعتبروعلیه یع
.  140تعدیل الدستورضوابطالقانونیة ل

یمثل حل البرلمان بمثابة آلیة من آلیات تحقیق :مسألة حل البرلمان وتعدیل الدستور- 2
من وسائل تأثیر السلطة التنفیذیة على التوازن فیما بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة إذ یعتبر وسیلة 

فإن هذا المبدأ ) البرلماني(في إطار دراستنا لمبدأ الفصل بین السلطات في ظل النظام النیابي البرلمان 
حل یعدنجده یمتاز بنوع من المرونة على عكس ما هو علیه الحال في باقي الأنظمة السیاسیة، 

طتین البرلمان سلاحا مضادا لحق البرلمان في إسقاط الحكومة، وهكذا یتم ضمان التوازن بین السل
وخدمة استقرار المؤسسات الدستوریة، ویبرز دور هذه الآلیة في ضبط التوازن المؤسساتي من خلال 
البحث في كیفیة تنظیم المؤسس الدستوري الجزائري استخدام هذا الحق وكذا تحدید أهم الضمانات 

ز فیها حل التي اعتمدها للمحافظة على التوازن بین السلطات إضافة إلى ذكر الحالات التي أجا
.البرلمان

.186محمود طاجن، المرجع السابق، صرجب 137
138-Ben Abbou Fatiha –. Les rapports enter le président de la république  et .L.P.N dans la constitution du 28
novembre 1996 .thèse de doctorat d’état universitédAlger2006.p589-599 .

.2016قبل تعدیل الدستور سنة 3فقرة 90نص المادة 139
.116-105أحمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص ص : أنظر حول الموضوع140
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الفقهیة حول مفهوم حق الحل حیث عرفه الاتجاهاتمختلفتتوحد: المقصود بحق الحل-أ
.141"ذلك الإجراء الذي بمقتضاه یتم وضع نهایة للعهدة البرلمانیة قبل نهایتها الطبیعیة:" البعض بأنه

مدة ولایته الدستوریة المقررةإنهاء مدة نیابة المجلس النیابي قبل انتهاء :"وعرفه آخرون بأنه
. 142"للنیابة، أي قبل نهایة الفصل التشریعي للمجلس

1963ظهر حق الحل في الجزائر في أول دستور للجمهوریة الجزائریة المستقلة، وكان ذلك سنة 
یوجب التصویت على لائحة سحب الثقة بالأغلبیة المطلقة لنواب :" منه على) 56(نصّ المادة 

، هذه المادة ربطت الحل التلقائي "الوطني، استقالة رئیس الجمهوریة والحل التلقائي للمجلسالمجلس 
1976دستور كما أعادللمجلس الوطني بالمصادقة على لائحة سحب الثقة من رئیس الجمهوریة، 

لرئیس الجمهوریة أن یقرر في اجتماع :" منه التي نصّت على) 163(النصّ على حق الحل في المادة 
".یضم الهیئة القیادیة للحزب والحكومة حلّ المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة له

إذا لم یحصل من جدید موافقة :" منه على ) 78(فقد نصّت المادة 1989دستور وفي ظل 
ثاني والمقصود عندما لا یوافق المجلس على برنامج الحكومة ل" المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا

.143"مرة

لرئیس الجمهوریة إمكانیة تقریر حل المجلس من ذات الدستور)120(أعطت المادة كما 
الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد إجراء استشارات، على أن یتم أجراء هذه 

.144أشهر) 03(الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة 

، 96لدستور الجزائري نجد أن المؤسس قد قرر حالات الحل في المواد بإطلالة على نصوص ا
.145من الدستور147، 98

بصورة تكاد مطابقة لما ورد 1996جاءت أحكام دستور فقد - منه 147باستثناء في نص المادة 
والتي منحت لرئیس الجمهوریة إمكانیة حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء - 1989في دستور 

141 Marie-Anne cohendet, Droit constitutionnel, Montchrestien, Paris, 2000, p96.
، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة ، الأردن، 1والقانون الدستوري،طمحمد جمال مطلق الذنیبات، النظم السیاسیة142

.151، ص2003
.159،ص1988، دار النھضة العربیة،القاھرة،- دراسة مقارنة-محمد عبد الحمید أبو زید، حل المجلس النیابي143
.1989من دستور 120أنظر المادة 144
.2016قبل التعدیل الدستوري لسنة 1996ري لسنةمن الدستور الجزائ129، 84، 82أنظر المواد 145
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خابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة غرفتي البرلمان ورئیس المجلس الدستوري، والوزیر الأول انت
.أشهر كحد أقصى) 03(على أن تجري الانتخابات في كلتا الحالتین في مدة لا تتجاوز ثلاثة 

كثیرا - حل الغرفة المنتخبة من طرف الشعب–قدّم حق الحل ی: أهمیة حق الحل ووظائفه-ب
.146السلاح الفعّال الوحیدأنه الضّامن للسیر الحسن للنظام البرلماني وبأنه ضد البرلمان یمثل على 

إن حق الحل یلعب دور السلاح الذري في نظریة الردع، إنه سلاح معدّ لمنع حصول الأزمات 
یعتبر أداة ذات أهمیة خاصة في الحكومة البرلمانیة، وهو من أخطر وسائل رقابة كما الوزاریة، 

إذ یتعین الاحتكام إلى إرادة هیئة الناخبین –حدینالحكومة على البرلمان، وإن كان الحل سلاحا ذو 
ما یسمح للشعب یحكم في المسائل السیاسیة الخطیرة -البرلمان والحكومة في موضوع الخلاف بین 

یستطیع بمقتضاه شلّ عمل البرلمان إذا بالرغم أن هذا الحق قد یستخدم من الناحیة العملیة ،147كذلب
الفقه بالتالي یجمع على اعتباره و ،كسلاح خطیر في ید رئیس الجمهوریةعاود استعماله مرارا 

.148الدستوري أداة توازن بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة

لحل هذه الأدوار بحیث إذا لم تحصل الحكومة الجدیدة على موافقة وفي الجزائر یلعب حق ا
المجلس الشعبي الوطني على برنامجها للمرة الثانیة فإن المجلس ینحل وجوبا، إما لأنّ التشكیلة 
البرلمانیة على مستوى المجلس الشعبي الوطني مفتتة وغیر منسجمة ولا توجد أغلبیة برلمانیة معینة 

تلاف حزبي تسمح لأیة حكومة أن تنفّذ أي برنامج سیاسي، وبالتالي هناك ضرورة لحزب واحد أو لائ
حتمیة لحل هذا المجلس والرجوع إلى الشعب من أجل البحث عن تشكیلة برلمانیة جدیدة تتوفر فیها 
أغلبیة برلمانیة تمكّن من تسییر شؤون البلاد، وإما أن الحكومة الجدیدة عادت بنفس برنامج الحكومة 

.ابقة الذي رفضه الشعب الس

146 Bernard Chante bout, Droit constitutionnel et sciences politiques, 16em ed, Armand collin, paris, 1999,
p229.

.208بوكرا ادریس، المرجع السابق، ص147
السیاسیة المعاصرة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ابراھیم عبد العزیز شیحا، وضع السلطة التنفیذیة في الأنظمة 148

.78، ص2006
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بهدف إعطاء توجه جدید للحیاة السیاسیة في البلاد نتیجة معطیات جدیدة وهي أغراض تمكن 
ومن إجراء تغییرات سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى بسبب الحل رئیس الجمهوریة

.149المجلس

قد یستخدم انتخابات تشریعیة مسبقة، ففإذا مورس حق البرلمان مستغلا ظروفا ملائمة لتنظیم 
وتعدیا صارخا كهذاسلوك سیاسي یعتبر لا أخلاقیا الحل لاختیار التاریخ الأفضل لإجراء الانتخابات، 

.150على الدیمقراطیة، على حد تعبیر الدكتور بوعلام بن حمودة

لدستور الجزائري باستقرائنا لنصوص ا:حالات الحل المقررة في الدستور الجزائري الحالي -ج
نجد أن المؤسس الدستوري قد قرّر فیها ثلاثة حالات یمكن من خلالها حل البرلمان وهي  على النحو 

:التالي

إذا لم یحصل من جدید موافقة المجلس :"من الدستور بقولها 96ما نصت علیه المادة وفق - 1
.الشعبي الوطني ینحل وجوبا

في هذه الحالة یمكن :".......من الدستور بنصها على 6فقرة98ما نصت علیه المادة وفق - 2
".أدناه147رئیس الجمهوریة أن یلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 

یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل :"من الدستور بقولها 147ما نصت علیه المادة وفق - 3
أوانها، بعد استشارة رئیس مجلس الأمّة المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل

". ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس الدستوري والوزیر الأول

من یملك رئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة غیر مشروطة لحل المجلس الشعبي الوطني، وذلك 
بأنه إلى جانب لالمن خخلال عرضنا للحالات المقرّرة في الدستور لحل المجلس الشعبي الوطني 

بوضوح في المادة وهو ما أكدته الحل الناجم عن لائحة سحب الثقة من الحكومة أو رفض برنامجها، 
وهذه السلطة تمت فهذا الحق یمس وجود المجلس الشعبي الوطني، المشار إلیها أعلاه، 147

.1976المحافظة علیها باستمرار منذ دستور 

الأمین شریط، علاقة الحكومة بالبرلمان، وقائع الندوة الوطنیة حول علاقة البرلمان بالحكومة، الوزارة المكلفة 149
.24- 23، ص ص 2000أكتوبر 24-23بالعلاقات مع البرلمان، یومي 

.53، ص1991ة، الجزائر، ، دار الأمّ )بین النظریة والواقع(طیة للسلطة بوعلام بن حمودة، الممارسة الدیمقرا150
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لجأ إلى حل في ذلك الوقتأن رئیس الجمهوریة إذ 1992سنة مثلما حدث في الجزائر 
في حالة اللجوء إلى استخدام الحل لذلك ینبغي - الغرفة الوحیدة آنذاك،وهي المجلس الشعبي الوطني 

، دون - مراعاة جملة من الضوابط والضمانات المقرّرة دستوریا وواقعیا لتفادي الوقوع في فراغ دستوري
ب مقتضیات فاعلیة سلاح الحل على یّ غلتمراعاة الإجراءات والأشكال المنصوص علیها دستوریا، قد 

، مما هو الشيء الملاحظ على المشرع الدستوري الجزائريموجبات ضمان عدم التعسف في استعماله
.السلطة التنفیذیةكفة حیث رجّحت التشریعیة التنفیذیة و ولّد حالة من اختلال التوازن بین السلطتین 

مسألة مدى إمكانیة البرلمان المنحل ممارسة حقه في تعدیل الدستور خلال الفترة ما بعد -د
ما أقصده من هذه المسألة هو هل بإمكان البرلمان المنحل في :الحل وقبل إجراء انتخابات جدیدة

إحدى الحالات التي ذكرنها سابقا تعدیل الدستور أو القیام بمبادرة تعدیل الدستور الواردة في نصّ 
من الدستور الحالي خلال الفترة الممتدة من تاریخ الحل إلى غایة إجراء انتخابات 211المادة 

.ها تشكیل مجلس جدید یمارس مهامه بصفة دستوریة؟تشریعیة، یتم من خلال

فبالإضافة إلى الأسباب التي أوردناها في مسألة إمكانیة تعدیل الدستور بالتّزامن مع خلو 
منصب رئیس الجمهوریة، والمتعلقة أساسا بتقیید سلطة التعدیل خلال هته الحالة، وحسب رأینا 

المنحل یفقد كافة خصائصه الدستوریة بما في ذلك فقدان الشرعیة المتواضع، فإننا نقول أن البرلمان 
الدستوریة على كافة أعماله على اختلافها، ومنه لیس بإمكان البرلمان المنحل أن یمارس حقه في 

من الدستور، إلى حین یتم انتخاب برلمان جدید 211تعدیل الدستور، أي بمعنى تعطیل تفعیل المادة 
حل تم یة دون وجود أي إشكال، أما إذا كانت عملیة تعدیل الدستور ساریة و لكي یقوم بهذه العمل

البرلمان وكان إجراء التعدیل قد تجاوز مرحلة التصویت علیه، أي إقراره قبل أن یحلّ البرلمان فإنّ 
العملیة تتسم بالمشروعیة، كون أن الإجراء أفلت من یدي البرلمان، أما إذا حلّ البرلمان قبل هذا 

راء فإنّ العملیة تبقى ناقصة كون أن البرلمان لم یمارس هذا الإجراء، لذلك فإنّ العملیة تبقى الإج
محجوزة أي أن مشروع التعدیل یبقى في انتظار إلى غایة انتخاب مجلس جدید لكي یباشر عملیة 

.التعدیل الدستوري واستكمال العملیة التعدیلیة على أكمل وجه

مدى صحة الأعمال أو الاختصاصات التي باشرها البرلمان المنحل قبل أن أما فیما یتعلق في 
یحل فهنا ینبغي علینا استخلاص مدى مشروعیتها، فإذا كانت تصرفات البرلمان المنحل تتسم 
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بالمشروعیة فإنها تبقى ساریة المفعول بالرغم من حل البرلمان، أما إذا كانت هذه الأعمال تتصف 
. اعها لرقابة المطابقة، فإنها تلغى ولا ترتب أي أثرباللامشروعیة بعد إخض

:)القید الظرفي(قید تعدیل الدستور خلال ظروف معینة : الفرع الثاني

والعودة إلى الوضع بعث الاستقرار لمؤسسات الدّولة و حفظ أمن وسلامة المواطنینبهدف 
لتصدي إلىسلطات واسعة لرئیس الجمهوریة ل، ومثل هذه الأوضاع یعطي المؤسس الدستوري العادي

النمط لدوالیب السیر العادي أو ظروف استثنائیة مفاجئة من شأنها تغییر من طرأ على الدّولة یقدما 
غدو الإجراءات تفي إطار المشروعیة ، مما یؤدي إلى اختلال التوازن المؤسساتي داخل الدّولة، بلادال

بعث إقامة العدل و هدف الرئیس، هذه الإجراءاتشى ورغبة المشرع لا تتما، وإن كانت المتخذة معللة
وعودتها إلى وضعها بلاداستقرار مؤسسات الغیةوبشؤون البلاد،الطمأنینة بین المواطنین وانتظام 

.    151بدأ التفكیر في ضرورة منح السلطة التنفیذیة إمكانیة التصرف لمجابهة الأوضاع بفعالیةالعادي

، 152)109إلى 105من ( الدستور الجزائري الحالي  نص على هذه الحالات في المواد 
وتتمثل هذه الحالات أساسا في حالة الطوارئ والحصار، الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب، حیث یمكن 

ة هذه اعتبارها بمثابة قیود ظرفیة ترد على السلطة المختصة بتعدیل الدستور، لذلك سنحاول معالج
:الظروف في شكل قیود تحد من سلطة التعدیل خلالها وذلك على النحو الآتي

یقرر رئیس :"من الدستور بقولها105ة ت علیها المادنصّ : حالة الطوارئ والحصار-أولا
الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحّة حالة الطوارئ والحصار لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى 
للأمن، واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمّة والوزیر الأول ورئیس المجلس 
الدستوري، ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع، ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ والحصار إلا 

".بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا

-ولید شریط، الدور التشریعي للسلطة التنفیذیة في ظل الدساتیر المغاربیة، مذكرة ماجستیر، جامعة سعد دحلب151
.92، ص2006البلیدة، أفریل 

المؤرخ في 16/01لقانون رقم المعدل والمتمم با1996من دستور109-108-107-106-105أنظر المواد 152
.2016مارس 07، بتاریخ 14الصادر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 2016مارس 06
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بین حالتي الحصار یفرقلمادة نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري لم باستقرائنا لهذه ا
یتفقون بالرغم من أن جل الفقهاء الدستوریین ، الإجراءات والشروطأخضعهما لنفس إذ أنهالطوارئ و 

تعتبر حالة الحصار الخطوة التي تسبق إعلان الحالة مفهوم كل حالة، و هدفاختلافحول مسألة 
أنها أكثر خطورة من حالة الطوارئ، ویترتب على إعلانها انتقال الصلاحیات الأمنیة الاستثنائیة، أي 

یترتب على إعلانها تقویة صلاحیات كل من وزیر حالة الطوارئ إلى السلطات العسكریة، بینما 
.153أقل خطورة وتضییقا على الحریاتالداخلیة وولاة الجمهوریة وهي من حالة الحصار 

فیما یلي إبراز الفرق بین هاتین الحالتین بشكل أوضح وذلك بالتعرض العمومعلى سنحاولو 
.إلى الشروط الموضوعیة لإعلانهما، قبل التعرض بعدها إلى الشروط الشكلیة والإجرائیة لإعلانهما

وإن كان مضمون هذه الشروط الموضوعیة لهاتین الحالتین في تكون:الشروط الموضوعیة- 1
، وذهب الأستاذ فوزي أوصدیق إلى القول بأن حالة "الضرورة الملحة"الضرورة یختلف من حالة لأخرى 

، في حین أن أو الأعمال المسلحةأو وقوع بعض الكوارث الطبیعیة الحصار ترتبط بالأعمال التخریبیة 
حضیریة وأولیة للحالة هي مرحلة تو درجة خطورتها أعلى من حالة الحصار حالة الطوارئ 

، غیر أن الرأي الراجح لدى شراح القانون الدستوري یمیل إلى القول بأن حالة الطوارئ 154الاستثنائیة
وسائر الأخطار الطبیعیة، في حین ......من حیث الخطورة،هي أول درجة في الظروف الاستثنائیة 

.155والتمردات العسكریةترتبط حالة الحصار بالأعمال المسلحة الأعمال التخریبیة 

إلى ما هو علیه الواقع الجزائري یتّضح لنا بأن الفرق یضیق كثیرا بین الضرورة التي عودة وبال
لم 196- 91أوجبت إعلان كل من حالة الطوارئ وحالة الحصار، فإذا كان المرسوم الرئاسي رقم 

44- 92مرسوم الرئاسي رقم ، فإن تأشیرة ال156یتضمّن في تأشیرته أسباب تقریر حالة الحصار
.157تضمّن بعض العبارات التي تكشف عن أسباب إعلان حالة الطوارئ

وما قد یؤدي إلى تعسفه في إعلان إحدى الحالتین، وبالتالي یكون مفهوم الحالة سیاسیا أكثر 
التقدیریة تخویل السلطةوبالتالي" الضرورة الملحة"غیاب التفسیر الحقیقي لعبارة هومنه قانونیا، 

دراسة مقارنة بین النظامین الدستورین المصري (ھاملي محمد، ھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة153
.88- 87ص ص ،2014الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، )والفرنسي

.134أوصدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص 154
.389مولود دیدان، المرجع السابق، ص 155
12بتاریخ المتضمن تقریر حالة الحصار، الصادر 1991جوان 4المؤرخ في 196-91المرسوم الرئاسي 156

.29عدد ، ج ر ج ج ال1991جوان 
9بتاریخ الصادر، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، 1992فیفري 9المؤرخ في 44-92المرسوم الرئاسي 157

.10، ج ر ج ج العدد 1992فیفري 
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الكاملة لرئیس الجمهوریة لاعتبار الظّرف موجبا لإعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار، وهذا ما 
، ثم رفعت هذه 1991أكدته التجربة الدستوریة، حیث أعلن رئیس الجمهوریة حالة الحصار في جوان 

.1992الحالة لیعلن بعد ذلك عن حالة الطوارئ في فیفري 
الطوارئ عن طریق استعمال الحصار و حصر الحالات التي توجب إعلان حالتي كان ینبغي 

لو قام المؤسس الدستوري بتقیید هذه السلطة، أو قیام المشرع بسن قانون سلطته الدستوریة، لیت
یحدد تنظیم حالتي الطوارئ :" 158من الدستور106عضوي لتنظیمهما مثلما تقضي بذلك المادة 

".عضويوالحصار بموجب قانون 

الجهات التي یجب استشارتها في ذلك وكذا من خلال تبیان : الشروط الشكلیة والإجرائیة–2
الجهة المختصة بإعلان حالتي الطوارئ والحصار، وذلك على النحو وكذامدة سریان الحالة المعلنة

:التالي

دون إشراك أي جهة أخرى في ممارسة :الجهة المختصة بإعلان حالتي الطوارئ والحصار-أ
له تفویض سلطته هته إلى غیره من الجهاتوهي رئیس الجمهوریة دون سواه، لیسهذه السلطة 

.الأخرى
: ، وهي كالأتيالهیئات المتوجب استشارتها لإعلان حالتي الطوارئ والحصارأما عن -ب

إعلان إحدى الحالتین دون بغیة تمكّن رئیس الجمهوریة من :اجتماعبالمجلس الأعلى للأمنقیام - 
في كافة القضایا لهتقدیم الآراء المجلس الأعلى یتولى الخطر وتحدید مدتهاتشخیص درجة الأخرى و 

لا ینفي  أهمیتها بالنظر إلى كفاءة أعضاء المجلس وتركیبته المجلس ، العامالمتعلقة بالأمن الوطني
.متع هذه الآراء بالقوة الإلزامیةلا تتبالرغم من أنها و حیث 

استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والوزیر الأول وكذا رئیس -
.159وذلك بالنظر إلى وزن وقیمة هذه الشخصیات على الساحة السیاسیة:المجلس الدستوري

في حالة قیام رئیس ة سریانهما علیه بتحدید مدّ :مدة سریان حالتي الطوارئ والحصار-ج
لاستتباب الأمن والاستقرار تركت له مطلق الحریة في و ،إعلان حالتي الطوارئ والحصاربالجمهوریة 
ة القصوى التي من الدستور لم تحدد المدّ 105لاحظ إن المادة إذ یة التي یراها مناسبة ،تحدید المدّ 

.وما بعدھا89محمد، المرجع السابق، صھاملي 158
. وما بعدھا91ملي محمد، المرجع السابق، ص ھا159
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لى المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقمإرجوع ن على رئیس الجمهوریة عدم تجاوزها، وبالیتعیّ 
) 04(ت على تقریر حالة الحصار لمدة أربعةن تقریر حالة الحصار، نصّ المتضمّ 91/196

إن الرئیس عمد إلى رفع حالة الحصار حتى قبل انقضاء الأجل المذكور، في حین نجد، 160أشهر
حالة الطوارئ فإن فیما یتعلق بو ،336161-91وهذا طبقا للمادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم

شهرا ) 12(اثنتا عشرةبدت مدتها في بادئ الأمر حدّ 92/44المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم
فإنه لا یمكن تمدید الحالتین إلا بعد موافقة وكما هو معلوم، 162مع إمكانیة رفعها قبل هذا المیعاد

، 02163- 93البرلمان المجتمع بغرفتیه، لكن هذا الشرط قد تم تجاوزه بموجب المرسوم التشریعي رقم 
وفي ظل غیاب برلمان فعلي خلال تلك الفترة فإن السلطة التنفیذیة أصبحت تحوز في یدها صلاحیات 

فقد استمر العمل بتطبیق حالة الطوارئ لسنین عدیدة دیدهما إعلان حالة الطوارئ أو الحصار وكذا تم
، وذلك من دون تدخّل البرلمان وفقا لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة 1996بعد صدور دستور سنة 

.ات الدستور للموافقة على تمدیدهامن ذ105

ذلك و سنة ) 20(ینكانت النتیجة أن بقیت حالة الطوارئ ساریة المفعول لما یناهز العشر 
من الدستور لم تأتي بجدید، إلى أن تم إلغاؤها بموجب الأمر رقم105بالنظر إلى أن المادة 

11/01164.

من الدستور الحالي 105فإننا نرى بضرورة مراجعة أحكام المادة هذه المراسیموبالنّظر لخطورة 
نلاحظ من هذه المراسیم أنها منحت كما على سبیل الحصر، ها بتوضیح الحالات الموجبة لإعلان

سلطات واسعة للإدارة، كما نرى بضرورة تحدید مدة قصوى لسریانهما لا یمكن تمدیدها إلا من قبل 
البرلمان وحده دون أن یكون للسلطة التنفیذیة أن تحلّ محلّه، مع تحدید مدّة قصوى لهذا التمدید، وفي 

ى عدم جواز إنشاء محاكم خاصة أو تمدید اختصاص المحاكم نركز على التأكید علالسیاق ذاته فإننا 
نواب المجلس الشعبي الوطني أن العسكریة للنّظر في الجرائم المرتكبة من قبل المدنین، ونطلب من 

.196- 91رئاسي رقمالمادة الأولى من المرسوم ال: أنظر160
25بتاریخ الصادرالمتضمن رفع حالة الحصار، 1991سبتمبر 22، المؤرخ في 336-91المرسوم الرئاسي 161

.25ج ر ج ج العدد ،1991سبتمبر 
فیفري09بتاریخلصادرا،1992فیفري09المتضمن حالة الطوارئ، المؤرخ في 44-92المرسوم الرئاسي 162

.10، ج ر ج ج العدد1992
بتاریخ الصادر، المتضمن تمدید حالة الطوارئ، 1992جانفي 06، المؤرخ في 02- 93المرسوم التشریعي رقم 163
.08، ج ر ج ج العدد 1993فیفري 07
، المتضمن رفع حالة الطوارئ، الصادر في الجریدة الرسمیة 2011فیفري23المؤرخ في 11/01الأمر رقم 164

.2011أفریل15، الصادرة بتاریخ28للجمھوریة الجزائریة، العدد
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یتدخّلوا لممارسة سلطتهم وسن قانون عضوي یوضح عتبة السلطات التي تخوّلها مراسیم إعلان حالتي 
. 165للإدارةالحصار والطوارئ 

:سنفصلهما على النحو الآتي:الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب- ثانیا

من دستور107م المؤسس الدستوري هذه الحالة في المادةلقد نظّ :الحالة الاستثنائیة- 1
یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر :" والتي نصّت على1996

.داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة، أو استقلالها أو سلامة ترابها
ولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة أو 

.وري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراءالمجلس الدست
تخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجب المحافظة 

.على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة
.یجتمع البرلمان وجوبا

".تنتهي الحالة الاستثنائیة حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها
ویتم استخلاص الشروط الموضوعیة والشكلیة من المادة :شروط تقریر الحالة الاستثنائیة-

ي والغایة من تفعیل الحالة الاستثنائیة هو الرغبة في ضمان السیر الحسن العادالسالفة الذكر، 
مع بقاء الإجراءات الاستثنائیة محددة بقید زمني و ، في أقرب الآجال للمؤسسات الدستوریةوالمنتظم 

یة غیر ملزمة له وتغدو مجرد الشروط الموضوعیة خاضعة لتقدیر رئیس الجمهوریة والشروط الإجرائ
.أراء استشاریة

:ا یليمكن أن نوجز هذه الشروط فیمی:لشروط الموضوعیة بالنسبة ل-أ

إلى كل حالة واقعیة تنذر بعث، هو المن الناحیة القانونیة وجود الخطر: وجود خطر داهمشرط - 
.166كما ورد هذا الشّرط بصفة صریحة بالانتقاص أو بالزوالفیهددها بلادبضرر یصیب حیویة ال

الخطر غیر الخطر الخارج عن إطار المخاطر المتوقعة، أي والمقصود بالخطر الداهم هو 
بدأت تتحقق حتى یسمح اللجوء أصبحت وشیكة التحقق و حالة الخطأ قد تفید " داهم"وكلمةالمألوف،

.167بأن هذا الخطر قریب الوقوعإلى حالة الاستثناء 

.98ھاملي محمد، المرجع السابق، ص 165
العدد - النظام القانوني للأوامر- ،124مراد بدران، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمھوریة بمقتضى المادة 166

.29، ص 2000الثاني، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، 
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معنى أن الخطر بأي ینعكس سلبا على سلامة تراب البلاد، : تهدید أمن البلاد واستقلالهاشرط -
من شأنها أن تؤدي إلى إقامة كیان وهذا قد یكون الخطر داخلیا، ا، البلاد وأمنهاستقلال الداهم یهدد 

، كما یمكن أن یكون الخطر داخلیا وخارجیا نشوب فتنة أو الانقلابكمحاولة منفصل عن الدّولة 
وهذا الخطر قد كوقوع أحداث داخلیة بغیة تمكین دولة أجنبیة من تحقیق أهدافها داخل تراب الوطن، 

إلى قلب نظام الحكم وجعله یتماشى مع متطلبات الدّولة یكون خارجیا من طرف دولة أو دول تسعى 
.للاستحواذ على جزء من التراب الوطنيالغازیة 

یصبح السیر العادي لدوالیب الدّولة غیر : تعذر السیر العادي للمؤسسات الدستوریة للدّولةشرط -
.كس على السلطات العمومیة للدّولةتنعأن حالة الخطرممكن أي

لا بد من توافر الشروط الشكلیة التي على رئیس الجمهوریة التقیّد :لشروط الشكلیةبالنسبة ل- ب
:وهيفقط توافر الشروط الموضوعیة فحسب،لا یكفي إذ من أجل تقریر الحالة الاستثنائیة بها 

كل من رئیس المجلس الشعبي استشارةیجب علیه :استشارة رؤساء مجلسي البرلمانضرورة -
استقر رأي رئیس الجمهوریة على إعلان الحالة الوطني ورئیس مجلس الأمّة، في حالة ما إذا

أن رأییهما لیسا الاستشارة اختیاریة من حیث العمل بنتیجتها وملزمة من حیث طلبها إذالاستثنائیة، 
الحالة بإعلان رئیس الجمهوریة قام إذا وعملا بما جاء في النصوص الدستوریة بالتاليو ملزمین له، 

.168ولیست اختیاریةالاستثنائیة فهنا عمله غیر دستوري نظرا لأن طلب الاستشارة مسألة إجباریة

یحتل مكانة مرموقة بین المؤسسات الدستوریة، فإن :استشارة رئیس المجلس الدستوريضرورة - 
فإن التالي ، وباحترام الدستور و ضمان تطبیق هیئة مكلّفة بالسّهر على یعتبر المجلس الدستوري 

.استشارته ملزمة

أن رئیس الجمهوریة باعتبار:الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراءضرورة -
تقنیة وسیاسیة مساعدة ولهذا یعتبران هیئة) المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء(یرأس المجلسین 

.169الرئیستطبیق حالة الاستثناء إذا قررهاهو الاستماع والغرض من لرئیس الجمهوریة 

القانون الدستوري، مركز الدراسات والبحوث والنشر، كلیة الحقوق والعلوم عبد الفتاح، الوجیز في عمر167
.473، ص 1987السیاسیة، تونس، 

.30مراد بدران، المرجع السابق، ص 168
.32مراد بدران، المرجع السابق، ص 169
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علیه و طالما أن البرلمان یكون مجتمعا طیلة تطبیق حالة الاستثناء :اجتماع البرلمان وجوباضرورة - 
الدستوري لسلطات البرلمان یعتبر هذا الشرط الإجرائي ضمان حقیقي دون أن یكون قید في النص 

وقد یشارك البرلمان رئیس الجمهوریة في اتخاذ القرارات أو ، 170مادامت أن الدیكتاتوریة المؤقتة قائمة
الاستثنائیة لحد من تعسف في استعمال السلطات ممارسة سلطة الرقابة على رئیس الجمهوریة، بغیة ا

.دستوریالرئیس الجمهوریة المعترف بها

إن الهدف من تفعیل الحالة الاستثنائیة الرغبة في ضمان السیر العادي والمنتظم للمؤسسات 
الدستوریة في أقرب الآجال، أي أن الإجراءات الاستثنائیة محددة بقید زمني، ودراسة الحالة الاستثنائیة 

یوجد فیه ما یشیر إلى هذه كقید وارد على السلطة المختصة بتعدیل الدستور، فإنّ الدستور الجزائري لا 
.المسألة

وباستقراء الفقه الفرنسي المقارن متفّق كون أن الأمر هنا یعود إلى السلطة التأسیسیة الأصلیة، 
ومع ذلك فإنّ بعض الفقه الفرنسي یذهب إلى جوازیة ،على أنه لا یجوز تفعیل سلطة تعدیل الدستور

ولأن هذه الظروف غیر دائمة ،171جهة المخولة بذلكبغض النظر عن الوقف بعض أحكام الدستور 
.ز تعدیل الدستور أثناء العمل بالحالة الاستثنائیةیجو لاوبالتالي

من 110و109حالة الحرب في نص المادتین م المؤسس الدستورينظّ :حالة الحرب- 2
إذا وقع عدوان فعلي على البلاد، أو یوشك أن یقع حسبما :"على109الدستور، حیث نصّت المادة 

نصّت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب، بعد اجتماع 
لأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى ل

. مجلس الأمّة
.یجتمع البرلمان وجوبا

".ویوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك
یوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع :"على110ونصّت المادة 

.السلطات

أندري ھوریو، ترجمة علي مقلد وآخرین، القانون الدستوري والمؤسسات الدستوریة، الطبعة الثانیة، الأھلیة 170
.404، ص 1977للنشر والتوزیع، 

.35مراد بدران، المرجع السابق، ص 171
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وإذا انتهت المدة الرئاسیة لرئیس الجمهوریة تمدد وجوبا إلى غایة نهایة الحرب، في حالة استقالة 
رئیس الجمهوریة أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، یخول رئیس مجلس الأمّة باعتباره رئیسا للدولة، 

على رئیس الجمهوریة كل الصلاحیات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري 
وفي حالة اقتران شغور رئاسة الجمهوریة ورئاسة مجلس الأمّة، یتولى رئیس المجلس الدستوري وظائف 

". رئیس الدولة حسب الشروط المبینة سابقا
) 05(استنفذت المدّة المحددة للعهدة النیابیة وهي خمسة مایتم حلّ البرلمان بقوة القانون إذا

اء مجلس الأمّة سنوات بالنسبة لأعض) 06(نسبة لنواب المجلس الشعبي الوطني وستة سنوات بال
بإعلان حالة الحرب یتم تعلیق جمیع السلطات بما في ذلك الوظیفة التشریعیة ، إذ خلال مدّة الحرب

ذا بید رئیس الجمهوریة، مما ینعكس على تزاید دور السلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة التشریعیة، وإ 
انتهت الحرب قبل استنفاذ الفترة البرلمانیة واستأنف العمل بالدستور یستكمل المجلس الشعبي الوطني 
المدّة المتبقیة لعهدته، بینما مهمة مجلس الأمّة تبقى قائمة ومستمرة بحیث تجدد بالنسبة لنصف 

).03(أعضائه كل ثلاث سنوات

سبب عدم اشتراط المؤسس الدستوري مشاركة و هباعتبار الجزائر دولة مسالمة، وبالتالي
حالة الحرب الهجومیة التي البرلمان للسلطة التنفیذیة في تقریر حالة الحرب، حیث ینبغي التمییز بین 

الحرب الدفاعیة التي لا تستوجب موافقة البرلمان نظرا لخطورتها في تقریرها، و تفترض مشاركة البرلمان 
المادة (المادة الأخیرة لم تشر إلى ما هو وارد في میثاق الأمم المتحدة و ومساسها بالسیادة الوطنیة، 

یؤكد صحة هذا النظر على خلاف الدستور هو الشيء الذيو بشأن العدوان الواقع على الدولة) 03
.172الجزائري

تجمیدیتم حیث،من الدستور110المادةنصّ فيصراحةالدستوريالمؤسسعلیهنصّ وقد*
الاستثنائیة،الظروفتطبیقاتباقيعنلهاوالممیزالحربلحالةأثرأهموهوالدستوربقواعدالعمل
الوقفعلىقیاساالدستورأحكامتعدیلفيالجمهوریةرئیسصلاحیةحولكبیرخلافثارفیما

. والتجمید

تعدیلاتالجمهوریةرئیسإدخالإمكانیةحولكبیرفقهينقاشثار:الدستورتعدیلإمكانیةمدى-أ
بالتعدیلیقرّ وسطورأيومنكر،لذلكمجیزبینالآراءوانقسمتصراحةالنصعدمأمامالدستورعلى
النشر، بوقفة عبد الله، أسالیب ممارسة السلطة في النظام الدستوري الجزائري، دون ذكر دار ومكان وتاریخ 172
.475ص
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رئیسأحقیةبعدم- الحربحالةإجراءاتتطبیقأثناء-القائلهوالراجحالرأيأنّ إلا،حدودفي
.الدستورأحكامعلىتعدیلأيإدخالالجمهوریة

والمادة الحرب،حالةتقریربعدمباشرةبصفةیتمأثروهو:بالدستورالعملوقفوجوب- ب
مجمعللوقفبالنسبةهنّ إفالوقف،أثرمنجزءأيتستثنيولمصراحةذلكنتبیّ من الدستور 110
لأحكامالمؤقتفالوقفمن الدستور 110المادةحسبوجوبیتهبلفیهالجمهوریةرئیسأحقیةعلى

طالماوسیادتهالشعبسلطةعلىاعتداءأيفیهلیسالدستوریونالفقهاءیرىكماالدستورونصوص
أخرى خطیرجوانبمنهأنّ إلاعدةجوانبفيأهمیتهرغمالذيالأمرودائما،نهائیالیسنهأ
حقوقو حریاتعلىسلبیةأثارابلو رتّ حتىالعامةالمصلحةحمایةبهدفكلهوهذا،اسحسّ و 

صلاحیاتمنتحدأساسیةونصوصقوانینأيودونالحربأثناء-- تسییرهایتمفالبلاد ،الأفراد
بالمصلحةتتعلقاعتباراتعلىبناء- الدستوریةالشرعیةخارجو الجمهوریة رئیسواختصاصات

.العلیا

یتضح مما سبق اتساع سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة، حیث یتمّ تركیز 
الوظیفة التشریعیة والتنفیذیة بیده، مما لا ینعكس على تزاید دور السلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة 

مل التشریعي والحلول مجالا خصبا لممارسة الع107التشریعیة، حیث وجد رئیس الجمهوریة في المادة 
. محلّ البرلمان

ودراسة الحالات الاستثنائیة كقید وارد على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور، فإنّ الدستور 
الجزائري لا یوجد فیه ما یشیر إلى هذه المسألة، والشيء الغالب أنه لا یجوز تفعیل سلطة تعدیل 

ا ذلك، كما أن تعدیل الدستور أثناء العمل بالحالة الدستور بصرف النظر عن الجهة المخوّل له
الاستثنائیة أمر غیر جائز، كون أن هذه الظروف غیر عادیة وغیر دائمة، وبالنسبة لحالة الحرب كقید 

یوقف العمل بالدستور "عبارة 110ظرفي على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور، فإنه ورد في المادة 
ارة تفید عدم قدرة البرلمان القیام بمبادرة تعدیل الدستور خلال فترة حالة وهذه العب" مدة حالة الحرب

من الدستور 109الحرب، والقیام بهذا الإجراء من قبل البرلمان یعد خرقا صریحا لمضمون المادة 
.المذكورة آنفا

روف وقتیة والسلطات الاستثنائیة سلطات وقتیة أملتها ظروف عابرة، ولهذا لا یمكن استغلال ظ
، ومن جهة أخرى فإنّ النصّ المنظّم للحالات الاستثنائیة لا - هذا من جهة-لوضع أحكام وقواعد ثابتة 
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یسمح بتغییر ما هو وارد في الدستور، لأنّ العمل بالوضع الاستثنائي جعل لأجل الحفاظ على 
.  ستثنائیةالدستور، فتعدیل هذا الأخیر یتنافى مع النص الدستوري المنظّم للحالات الا

إضافة إلى القیود الموضوعیة والشكلیة الواردة على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور، هناك 
جملة من القیود الأخرى والتي من شأنها إعاقة المبادرة البرلمانیة والحدّ من فعالیتها وتتمثل هذه القیود 

:فیما یلي

طابع واقعي مثل القیود الني تفرضها السلطة التنفیذیة على ذاتبعضها :لسیاسیةاالقیود-
البرلمان طابع قانوني، یتعلق بالإطار الدستوري الذي یحدد شكل ذوض الأخربع، البرلمانفاعلیة 

.ووظائفه وسلطاته

والتي تحدد ما إذا كانت قادرة فعلا على ممارسة الدور المسموح به دستوریا :القیود المؤسسیة-
.للبرلمانوأهمها طبیعة الترتیبات المؤسسیة وسیاسیا أم لا، 

من حیث تشكیلها وسیر عملها، ونوعیة وقواعد وإجراءات صنع القرار في :القیود التنظیمیة-
.تتعلق بالإطار التنظیمي الداخلي للمؤسسة التشریعیةفهي البرلمان 

كافة الضوابط الموضوعیة التي تم الإشارة إلیها تعرف بالقواعد الدستوریة العلیا في بعض 
یطالها التعدیل ونحن نحاول أن نقدم لها وصف المبادئ أنالدول، فبعض أحكام الدستور لا یمكن 

للمجتمع في ؤسس الدستوري المبادئ التأسیسیةمالدستوریة العلیا، وذلك بهدف إبعادها عن متناول ال
على أنه لا یمكن أن یمس 1958مجال حقوق الإنسان على سبیل المثال نص الدستور الفرنسي لسنة 

.الشكل الجمهوري للحكومة

وبالمثل فإن الدساتیر الألمانیة والبرتغالیة الحالیة تتبنى فكرة المبادئ الدستوریة العلیا لبعض من 
مقبولة فالشعب ذو سیادة والسلطة المنبثقة عنه لیست مقیدة أحكامها، ولكن فكرة هذه المبادئ غیر 

02بالمبادئ الدستوریة العلیا، وفي فرنسا فالوضع واضح من المجلس الدستوري في قراره المؤرخ في 
أو وجود المبادئ الدستوریة العلیا من شأنه أن یتعارض مع مبدأ سیادة 1992Masstricht2سبتمبر 

.حین أن هذه الأخیرة هي السیادة وبالتالي فهي غیر مقیدةالسلطة التأسیسیة، في 
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دیل الدستوري فینبغي أن یدور الیوم في الجزائر وغیرها من البلدان العربیة عن فكرة التعا وم
ة بالدرجة نقطة هامة وهي ضرورة أن تكفل هذه التعدیلات الحقوق والحریات الأساسینؤكد على 
المبادئ العامة ومقومات الدولة ومرتكزاتها من لغة عربیة ودین إسلامي، وكذا مراعاةالأولى، ثم 

الحرص على الحفاظ على الطابع مراعاة رموز الدولة الجزائریة نشید وطني وعلم وطني، إضافة إلى 
قراطي مبدأ التداول الدیممع تضمین وتفعیل ، الحكم الجمهوري للدولة الجزائریةمرتكز و الدیمقراطي لها 

كقید موضوعي وارد على سلطة 2016على السلطة والذي تبناه التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 
لا ینبغي فقط تضمینه في وثیقة الدستور بل لا بد العمل على تجسیده على أرض التعدیل، وبالتالي 

بكل أبعاده، لیس ال للمجتمع المدني وأن تعطي هذه التعدیلات الدستوریة الجدیدة الدور الفعّ الواقع، 
بالأخص أو أي جهة تبادر باقتراح تعدیل الدستور أن تراعي كافة ذا فحسب بل لا بد على البرلمانه

الضوابط والقیود الشكلیة الإجرائیة منها والزمنیة مع ضرورة التأكید علیها كونها تمنع صدور نصوص 
رورة الاستفادة من تجارب الدول البارعة دستوریة من شأنها تهدید البناء العام للدولة الجزائریة، مع ض

في هذا المجال بخصوص إنشاء دستور یتماشى ومتطلبات الحیاة العامة ومسایرة التطورات الحاصلة 
أنها على مستوى المجتمع الدولي ضمانا لاستقرار البلاد وتفادي حصول انزلاقات داخلیة خطیرة من ش

.تهدید النظام العام للدولة

والقاعدة أن الدساتیر تمنح للرئیس یسهر على احترام بنود الدستور وضمان تطبیق القوانین، 
مركزا مرموقا لیس إلا لكونه موظفا سامیا، غیر أننا ما لاحظناه على الساحة الدولیة عموما وبالأخص 

اد الحكام الذین الساحة العربیة أن الثورات والانقلابات الإنزلاقات الداخلیة لم تكن سوى نتاج استبد
من هذا المنطلق نؤكد على ضرورة مازالوا یعتقدون أن الوطن والمواطن ملك یتصرف فیه كیفما شاءوا، 

أن إذقابل فتح المجال للإرادة الشعبیة، متضییق مجال سلطة التعدیل المخولة لرئیس الجمهوریة 
دستوریة لم توضع عبثا وإنما القیود والضوابط الموضوعة في النصوص الللشعب حدیث آخر، كما أنّ 

د بها عند كل عملیة تعدیل الدستور، فإذا كان القائم على العملیة كبیرا فالصغیر ینبغي مرعاتها والتقیّ 
لا یقتدي إلا بالكبیر، فإذا تجاوز الكبیر حدوده خطى الصغیر خطواته والنتیجة على حد سواء لا تخدم 

نب لا طالما وطأت أقدامهم أرض الجزائر لاستنزاف كلا الطرفین، وإنما تخدم مصلحة أطماع أجا
في وجه مخةل الشااثرواتها وإحلال محرمها، وهذا ما لا ترضاه أنفسنا التي أبت إلا أن تقف مثل الجب

.الأعداء
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لحد من سلطةآلیتان لكرئیس الجمهوریة  و الاستفتاءقیدا : الفصل الثاني
البرلمان والقیمة القانونیة لقیود التعدیل

الشعب بحد ذاته یتولى إدارة مشاریع ودوالیب الحكم، غیر أنه ینحصر دوره في اختیار من ینوبه 
في حین نجد أن الدیمقراطیة شبه بلا سلطة على من یختاره هذا في ظل الدیمقراطیة النیابیة،ویمثله

العصر الحدیث، یسوي بها سلطات الحكم، والإرادة الشعبیة حاكمة فيتضع وسائل للشعب المباشرة 
فالشعب وفق ما تضمنته مختلف دساتیر العالم هو مصدر كل سلطة على غرار اعتباره صاحب 

الشعب هو الذي یختار السلطات التي تحكمه بدءا من الهیئات ف، ومن خلالهالسیادة في الدولة
كانت قوانین عادیة أم مرورا باختیار ممثلیه المختلفة سواء ، البرلمانالمحلیة أو الإقلیمیة وصولا إلى

.قوانین دستوریة

في ظل النظام الدستوري الجزائري بعید عن المبادرة بالتعدیل أن الشعب إلیهالإشارةینبغيوما 
حیث یعتبر الاستفتاء وسیلة ومرحلة أساسیة ولیس له إلا الموافقة أو الرفض على نصوص دستوریة، 

قد یشارك في كثیر من الأحیان بطریقة مباشرة في سن غیر أن الشعب ،لإصدار التعدیل الدستوري
من 208وهذا ما نصّت علیه المادة ، )البرلمان(الدستور وتعدیله بالموازاة مع مشاركة ممثلیه 

الدستور، تم اقتراحها وإقرارها من طرف سلطات أخرى عن طریق الاستفتاء الشعبي الذي یمكن 
یة إذا حصلت على الأغلبیة البرلمانیة المشددة للبرلمان الاستغناء عنه وإقرار التعدیلات الدستور 

بغرفتیه، ومن ثم إقصاء الشعب والاقتصار على إشراك ممثلیه فقط، فما مدى تمثیل هذا البرلمان 
.لإرادة الشعب في ظل الظروف والمعطیات التي انتخب فیها؟

من خلال هذا الفصل سنعرج للحدیث عن الاستفتاء كآلیة یلجأ إلیها رئیس الجمهوریة والتي 
تعتبر بمثابة عارض یجاوز به البرلمان في إطار المبحث الأول، أما في المبحث الثاني سنتناول فیه 

ا المطلب مدى هیمنة رئیس الجمهوریة على عملیة التعدیل الدستوري ومظاهر ذلك في مطلب أول أم
. الثاني نتناول فیه القیمة القانونیة لكافة قیود التعدیل ومدى تقیّد السلطة المختصة بالتعدیل بها
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لتجاوز البرلمانكقیدالاستفتاء : المبحث الأول

للشعب تضمنوالمؤسسات الدیمقراطیة التي ستعني مجموع المبادئ والأسحدیثةالدیمقراطیة ال
والقرارات السیاسیة والاقتصادیة مسائلالبفیما یتعلقلوطنیة بكل حریة وفعالیة ممارسة السیادة ا

معناها التقلیدي"أبراهم لنكولن"هذا التعریف الذي قدمه غیر أنوالاجتماعیة الوطنیة ذات الأهمیة،
وممارستها بواسطة نظام الاقتراع العام الحر ،"عب من قبل الشعب ومن أجل الشعبحكم الش"یعني
اعتماد ومبدأ التداول على السلطة عن طریق بالإضافة إلى باشر والنزیه وعن طریق الاستفتاء، والم

ام حق المعارضة احتر وكفالة نظام التعددیة السیاسیة العامة الحرة والمباشرة والنزیهة و الانتخابات 
ع المواطنین بین جمیفي الحقوق والواجبات المساواة إضافة إلى  ،دولة القانونالمسؤولة في نطاق

ازدهار في ةساهمهدفه الموالمواطن، ل بضمان تمتع المواطنین بسائر حقوق وحریات الإنسانالتكفّ و 
لا یحصل ذلك إلا بوضع الدیمقراطیة وترسیخ قیمها، ممارسة كآلیة من آلیاتن والمؤسسات و دولة القان

من مختلف وداعمة لممارسة الدیمقراطیة بصورة واقعیة وسلیمةوتهیئة الأرضیة والبنیة التحتیة الملائمة 
.جتماعیة واقتصادیة وسیاسیةاالنواحي

مباشرة ة السیادة الشعبیة من طرف المواطنینفإن الاستفتاء هو أكثر الطرق الدیمقراطیة لممارس
هو المعنى الحقیقي للدیمقراطیة كمفهوم وقیم ذلككان ما إذا والتعبیر عن الإرادة العامة للشعب،

وطنیة ونصوص قانونیة هامة مسائلاتجاه،ومبادئ ومؤسسات وممارسة وضمانات في نفس الوقت
دیمقراطیة وهو طریق الأو اتخاذ موقف تحكیمي في بعض الحالات،وشؤون البلادفي تنظیم سلطة 

ویعتبر أسلوب الاستفتاء رة في الدولة المعاصرة والدولة الجزائریة على وجه الخصوص، شبه المباش
ست التي اعتمدت نظریة للسیادة الشعبیة وأسّ الشعبي بغرض تعدیل الدستور تطبیقا حقیقیا للدیمقراطیة، 

ة الوطنیة وتعبیره عنها ومصادقته الاستفتاء، كوسیلة دستوریة وسیاسیة وقانونیة لممارسة الشعب للسیاد
لى بعض النصوص القانونیة الهادفة، إذ یباشر بنفسه سلطاته دون مشاركة أحد لتولیه الموافقة أو ع

عدم الموافقة على مشروع التعدیل الدستوري، فإذا وافق علیه یصبح نافذا وذا قوة قانونیة بغضّ النظر 
.173عن الجهة التي قامت بصیاغة مشروع التعدیل

والدستوریة والتطبیقیة لهذه الدراسة، وأهمیة دورها في النظام الدستوري الجواهروبالنظر إلى 
الساعة ذات العمومیة وفي كل قضایا بصفة خاصةوحركیتهازائري بصفة عامة السیاسي والقانوني الج

. 689أحمد نعمان الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص 173
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أفاق كلها في تحطإستراتیجیة ذات أبعاد وطنیة وما یرمي إلیه من رموزبصورة مباشرة المصلحة
وطن مستقر ومزدهر في دولة تحذوها الطموحات نحو الدیمقراطیة الجزائري العظیم في تشیید الشعب

.في نطاق دولة الحق والقانون، تقلالالمبتغاة منذ الاس

وفي إطار دراستنا لهذا المبحث نعرج للبحث في مسألة الاستفتاء باعتباره آلیة لممارسة الدیمقراطیة 
، إضافة إلى البحث في عملیة الاستفتاء كأسلوب )مطلب أول(الدولة لاستخلاص أهمیته من ذلك في

). مطلب ثاني(دیمقراطي یساهم في نشأة الدساتیر وتعدیلها 

:الاستفتاء آلیة لممارسة الدیمقراطیة: المطلب الأول

بیان خصائصه وقیمه السیاسیة و لتحدید مفهوم الاستفتاء ینبغي التعرض لمعناه وتكییف طبیعته 
والاجتماعیة والاقتصادیة والقانونیة وكذا حصر مجالاته من خلال الفرع الأول، أما الفرع الثاني نتطرق 

راءات والمراحل للنظام القانوني لعملیة تطبیق وممارسة الاستفتاء من خلال تعرضنا إلى جملة الإج
.الدستوریة والقانونیة التي تضبط عملیة إجراء الاستفتاء لتحقیق أهدافه في الموضوع محل الاستفتاء

من خلال البحث في معناه سنحاول تحدید مفهوم الاستفتاء :مفهوم الاستفتاء: الفرع الأول
نونیة إضافة إلى حصر مجالاته وتكییف طبیعته وتبیان خصائصه وقیمه السیاسیة والاجتماعیة والقا

: على النحو الآتي

الاستفتاء هو وسیلة للتعبیر عن الإرادة العامة للشعب مباشرة ": تعریف الاستفتاء وطبیعته- أولا
القضایا ذات والنصوص القانونیة المصیریة و الممارسة الدیمقراطیة الشعبیة شبه المباشرة حول وأسلوب
.174"الوطنیة الأهمیة 

، وهو اسم فعله قضایامن القضیة الفتوى أو الحكم في الرأي أو هو طلب :الاستفتاء لغة
، وهذا الفعل الرجاء أو الطلباستفتى وهو مزید بثلاثة أحرف هي الألف والسین والتاء، وتفید معنى 

. 175السقایةوهو على وزن استفعل مثل استغفر أي طلب الغفران واستسقى أي طلب " فتى"مزید أصله 

غیر أن كلمة استفتاء قد استخدمت عملیا في الدول العربیة استخداما واسعا، جعلھا تشمل أیضا عرض شخص 174
.publicitéواحد على الشعب للموافقة على تنصیبھ أو بقائھ رئیسا للدولة، وھو ما یطلق علیھ بالفرنسیة 

الإسلامیة، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي بین الأنظمة الوضعیة والشریعة175
. 09، ص 1980
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لأخذ رأیه موضوع على الشعب في ظل القانون الدستوري یقصد به عرض :الاستفتاء اصطلاحا
والفرنسیةالانجلیزیة، ویطلق علیه بباعتباره صاحب السیادة في الدولةعام فیه بالموافقة أو الرفض 

.referendum176مصطلح 

الاستفتاء هو أخذ رأي الشعب بالموافقة أو الرفض في موضوع من الموضوعات العامة، وذلك 
لإضفاء نوع من الشرعیة المزیفة على موضوعه، هذه الشرعیة التي تقوم على أساس موافقة الشعب 

للشعب على موضوعه، وهو طریق الممارسة الدیمقراطیة الشعبیة ووسیلة للتعبیر عن الإرادة العامة 
مباشرة حول القضایا الوطنیة الهامة، والنصوص القانونیة المصیریة التي یعتبر تعدیل الدستور منها، 
ولا شك أنّ الموافقة في الاستفتاء یعطي الضوء الأخضر للرئیس القیام بالإصلاحات والتعدیلات 

یقدم على العمل مؤیدا المطلوبة، وكل ما یكون لهذه الموافقة من قیمة هي قیمة سیاسیة تجعل الرئیس
، والاستفتاء هو الطریقة الدستوریة الأكثر دیمقراطیة وفاعلیة للتعبیر عن الإرادة 177من قبل شعبه

العامة للشعب في ممارسة السیادة العامة طبق لفرضیة السیادة الشعبیة، أي أنّ السیادة ملك للشعب 
أن الشعب دوما یبقى سید نفسه، ومهما یمارسها بواسطة الاستفتاء وعن طریق ممثلیه، ومن المفترض

كان النصّ على حكم في الدستور قائما بذاته أیا كانت فإنّ الشعب یحق له التصرف بعدیا بالوجه 
الذي یراه مناسبا، ومن ثمة فإنّ الرجوع إلى الشعب أمر مشروع ودستوري مهما وجدت معارضة 

ة قانونیة ودستوریة شبه مباشرة لممارسة ، والاستفتاء وسیلة وطریق178واستنكار من سلطات الدولة
الشعب السیادة الوطنیة بكل حریة، ما یوحي برضا الشعب على مختلف الإصلاحات والمبادرات 

.للقضایا الوطنیة وإیقاظ وعي الجماهیر الشعبیة بالمسؤولیة الوطنیة اتجاه القضایا والأحداث العامة

ثل إما مباشرة كما كان الحال في دولة المدینة في أثینا فإذا كانت  الممارسة الدیمقراطیة تتم
حیث كان عدد سكانها الأحرار إثنا عشر ألف فقط، أما الآن فهي مستحیلة مادیا أو بواسطة التمثیل 
النیابي الدیمقراطیة النیابیة أو الاستفتاء في الدیمقراطیة شبه المباشرة، والاستفتاء هو الطریق الدستوري 

الأكثر قوة ومصداقیة وفاعلیة وفي التعبیر عن الإرادة العامة للشعب في ممارسة السیادة الدیمقراطي  
العامة طبقا لنظریة السیادة الشعبیة أي أنّ السیادة هي ملك للشعب یمارسها بواسطة الاستفتاء وعن 

. طریق ممثلیه

.11-10ماجد راغب الحلو، المرجع ذاتھ، ص 176
. 162، ص 2008صبري محمد السنوسي محمد، الوسیط في القانون الدستوري، دار النھضة العربیة، القاھرة، 177
.210یوسف حاشي، المرجع السابق، ص 178
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للاستفتاء یمكن لصناهاالتي استخمن خلال المعنى والطبیعة السابقة:خصائص الاستفتاء- ثانیا
:استخراج الخصائص التالیة لطریق الاستفتاء في الدولة الدیمقراطیة المعاصرة

وطریقة سیاسیة ودستوریة قانونیة لممارسة الشعب للسیادة الوطنیة وللتعبیر عن إرادته فهو أداة- 1
.دیمقراطیة شبه مباشرة

.للتعبیر عن الإرادة العامة للشعبالأسالیب تهدفأكثر یعد الاستفتاء من- 2

.في الدیمقراطیات المعاصرةالسائدالأمثل نهجاللتطبیق نظریة السیادة الشعبیة فالاستفتاء هو- 3

. السیاسیة والقانونیةو الاجتماعیة القیم المزایا و من للاستفتاء الكثیر- 4

الشعب حول القضایا الوطنیة، إن اعتماد طریق الاستفتاء في استشارة: قیم الاستفتاء-ثالثا
:والنصوص الدستوریة والقانونیة الهامة یحتوي على مزایا وقیم سیاسیة وقانونیة وتنظیمیة أهمها

.المشاركة المباشرةینبغي هافي التعبیر عنالإرادة الواعدة -1
.ذلكالرضا الشعبي العام ونتائج ارتباطه بالمبادرات والإصلاحات والقضایا الوطنیة الهامة -2
.ممارسة والتطبیقالالفاعلیة في بیتمیزللوصول إلى القضایا الوطنیة المصیریة المطروحة-3
.المصداقیة والشرعیة الشعبیة للإصلاحاتتضفي القرارات والمواقف الوطنیة الهامة -4
اتجاه الأحداث الجماهیر الشعبیة والمواطنینةوعیوتروح الشعور بالمسؤولیة الوطنیة تنمیة-5

.هامةالوطنیة الوالقضایا
.الشعبعندثقافة الدیمقراطیة الصالحة و و قیم المواطنة أخلاقیاتتعزیز یعمل على -6
.وللمواطن على حد سواءلمجتمعالانتماء لحبلءممارسة الاستفتاالإحساس القوي تربي -7

.179تمثل قیم ممارسة الاستفتاءهاكلتجسید الدیمقراطیة والتعبیر عن الإرادة العامة للشعب 
على أن السیادة الشعبیة الأصل أن صیاغات الدساتیر المختلفة تنصّ : مجالات الاستفتاء-رابعا

د إشكالیة تحدید هذه الأخیرة من بواسطة الاستفتاء تنصب حول كل قضیة ذات أهمیة وطنیة كما تتحدّ 
د القضیة ذات الأهمیة الوطنیة والموضوع أو الدستوري والمقارنة یمكن رصءخلال تطبیقات القضا

:المسألة من خلال العناصر التالیة

، ص 2006، نوفمبر 14وزاني وسیلة، الاستفتاء طریق الدیمقراطیة في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، العدد 179
.وما بعدھا80
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.تهم الأمةوالشعب بصورة أساسیة الموضوع بقضایا أو مسائل هامة یتعلق أن - 
أن لا یكون الدستور قد حدّد المحجوزة لسلطة التشریعیة وجوبا، أي لا من المجالاتكأن یجعلها مث- 

.هذه المسائلأخرى لمعالجة وسائل
احترام قواعد الاختصاص لمختصة السلطات الدستوریة فاتطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات - 

.لهاالدستوري
:جملة من المسائل یمكن تلخیصها فیما یليتتمثل موضوعات الاستفتاء في- 
.قضایا وطنیة هامةیشمل كل -أ 
.قانونیة أساسیةا نصوصعملیة اعتماد الدستور وتعدیله فهي تمثل -ب
.كبعض المعاهدات الهامةیؤثر تطبیقها على شكل الدولة ما - ج

.180هذه الموضوعات تمثل مجال الاستفتاء في الدستور وفي ظل رقابة المجلس الدستوري الیقظة
النظام القانوني لعملیة تطبیق شملی:النظام القانوني لعملیة تطبیق الاستفتاء: الفرع الثاني

وممارسة الاستفتاء مجموعة من الإجراءات والمراحل الدستوریة والقانونیة التي تضبط عملیة إجراء 
.الاستفتاء لتحقیق أهدافه في الموضوع محل الاستفتاء

بجملة من المراحل ةفتائیالاستتتم المبادرة : مراحل وإجراءات المبادرة بالاستفتاء- أولا
:دة في إطار الدستور وتكون على الشكل الآتيوالإجراءات المحدّ 

08المادة : مبادرة رئیس الجمهوریة بالاستفتاء في إطار النصوص الدستوریة التالیة- 1
وتجدر من الدستور الحالي،9182فقرة 91نص المادة ،  2016من التعدیل الدستوري لسنة 181

أنه لیس بإمكان رئیس الجمهوریة أن یفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وهو ما الإشارة إلى 
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 2في فقرتها 101ت علیه المادة نصّ 

یمكن للبرلمان المنعقد بغرفتیه : مبادرة رئیس الجمهوریة بناء على طلب البرلمان- 2
اء غرفتي البرلمان أعض) ¾(تعدیل الدستور، بعد أن یصوت علیهالمجتمعتین معا أن یبادر باقتراح 

.من الدستور211وذلك طبقا لنص المادة ) هیئة مؤتمر برلماني(المجتمعتین مع 

.82وزاني وسیلة، المرجع نفسھ، ص 180
......السلطة التأسیسیة ملك للشعب :"من الدستور على 08تنص المادة 181

".لرئیس الجمھوریة أن یلتجأ إلى إرادة الشعب مباشرة
رئیس الجمھوریة بالإضافة إلى السلطات یضطلع:"من التعدیل الدستوري على 9في فقرتھا 91تنص المادة 182

:.......التي تخولھ إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحیات التالیة
. كل قضیة ذات أھمیة وطنیة عن طریق الاستفتاءیمكنھ أن یستشیر الشعب في -8
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.النص المقترحوتتم المبادرة بالاستفتاء باستدعاء الناخبین بموجب مرسوم رئاسي مرفوقا ب

تنطلق مسألة التصویت بموجب :التصویت في الاستفتاءمرحلة وإجراءات عملیة - ثانیا
ورقتین محددین في مرسوم الاستفتاء من خلال وضع تحت تصرف الناخبین المواطنین المسجلین 

هل أنتم :"حیث یتم صیاغة السؤال المطروح على الناخبین على النحو التاليالناخبین، استدعاء 
".لا"والأخرى " نعم"مل إحداهما كلمة تححیث ،"المطروح علیكم؟.....موافقون على 

منذ استقلالها سنة لقد انتهجت الجزائر :التجربة الجزائریة في ممارسة طریق الاستفتاء- ثالثا
1996، دستور 1989، دستور 1976، دستور 1963دستور (المتلاحقةوفي ظل دساتیرها 1962

لاستشارة الشعب بصورة وسیلةلاستفتاء ا،)2016و2008و2002وكافة  التعدیلات الطارئة علیه
وذلك بغیةمرات عدة في طریق الجزائر هذا الحیث عملتمباشرة حول جل القضایا الوطنیة الهامة، 

عن طریق الدولة وتتمحور ممارسات الاستفتاء ، عرضناها قبل قلیلقیم الاستفتاء التي تكریس وتفعیل
: الجزائریة في الحالات التالیة

.إنشاء المجلس التأسیسيذي یخص وال1962سبتمبر 20استفتاء من بدایة - 
.دستور للجمهوریة الجزائریةأول بإنشاء تعلق1963سبتمبر 08تاریخ استفتاء مرورا ب- 
.1976جوان 27استفتاء إنشاء المیثاق الوطني من خلال - 
.1976نوفمبر 19فتاء استإنشاء ثاني دستور للبلاد بموجب - 
.بإنشاء الدستوریخصتم استفتاء 1986جانفي 16وبتاریخ - 
.1988نوفمبر 03استفتاء تم تعدیل الدستور بموجب - 
.1989فیفري 23ثم بعد ذلك تم تعدیل الدستور باستفتاء - 
.المتعلق بتعدیل الدستور1996نوفمبر 28استفتاء - 
.1999سبتمبر 19استفتاء بموجب قانون الوئام المدني - 
.2005سبتمبر 29استفتاء وحول المیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنیة - 
.1996183لتعدیل دستور 2006الاستفتاء المعلن عن إجرائه قبل نهایة سنة - 

لكن بأي صورة بصورة مغایرة حیث تم انتھاج الطریق 2008وھو الشيء الذي لم یرى النور إلا إلى غایة سنة 183
.البرلماني ولیس الطریق الاستفتائي
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إلى یومنا 1962من خلال جل هته التطبیقات للاستفتاء في الجزائر خلال المرحلة الممتدة من 
هذا، نستشف أن الجزائر تعتمد وتطبق هذا الطریق الدیمقراطي المباشر في ممارسة السیادة الشعبیة 

شعبیة، غیر أنه من طرف الشعب بكثرة، وهو ما یؤكد الإیمان بقیم الاستفتاء في ممارسة السیادة ال
سنة الأخیرة انقطاع تام من السلطة في استفتاء الشعب حول المسائل ذات 18یلاحظ في آخر 

الأهمیة الوطنیة البالغة، مما یفید عزوف الشعب عم ممارسة حقه في السیادة الشعبیة وهو أمر یفقد 
.الرابطة الوثیقة بین السلطة والشعب

فهكذا تخضع عملیة الاستفتاء المتعلقة :على عملیة الاستفتاءرقابة المجلس الدستوري-رابعا
من الدستور، 212و208بتعدیل الدستور مثلا لرقابة المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادتین 

یتولى احترامالأخیرللرقابة الوجوبیة للمجلس الدستوري هذا تخضع عملیة الاستفتاء وبالتالي فإن 
التشریعیة وكذا إعلان توعلى صحة عملیات الاستفتاء والانتخابالجمهوریة وانتخاب رئیس االدستور 

: بالمراحل التالیةتمر مسألة رقابة المجلس الدستوري هذه العملیات، كلنتائج

تلقي محاضر اللجان الانتخابیة الولائیة ومحاضر اللجان الانتخابیة في أول مرحلة كإجراء یتم -
.للمقیمین في المهجر

ل محاضر التصویت في ارسیتم أ12في الیوم الموالي للانتخابات وعلى أقصى تقدیر الساعة أما -
.ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري

إلى رئیس المجلس الدستوري ویوجه طبع هذه المحاضر في ثلاث نسخ توجه إحداها بعدها یتم -
في حین في ة الإعلام الآلي، إلى العضو المقرر والنسخة الأخیرة توجه إلى مصلحمحضر آخر 

.تحفظ النسخة الأصلیةالأرشیف 

العضو المقرر بمساعدة قضاة بمراجعة نتائج الاستفتاء على مستوى الدوائر الانتخابیة التي یقوم -
الأخطاء المادیة من لنسخ محاضر التصویت من خلالها یتم تصحیح كافة هبعد تلقیكلّف بدراستها 

.هطرف

باستثناء الفرق الجوهري یتمثل في أنه في الاستفتاء یحق :الطعون والفصل فیهادراسة عملیة -
لكل ناخب أن یطعن في صحة عملیات التصویت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب 
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التي تطبق في الطعون ن الشروط فإوعلیه،قانون الانتخابات.....التصویت حسبما تنص علیه المادة
.التي تطبق على الطعون في الاستفتاءتخابات الرئاسیة هي نفسها بالنسبة للان

واللقب والاسم على جملة من المعلومات الشخصیة تتمثل أساسا في هذه الطعون یجب أن تحتوي-
توقیع صاحب أو أصحاب الطعن، ویجب أن تعرض الوقائع والوسائل التي تبرر والعنوان والصفة، و 

.لمجلس الدستوريلدى  اإحتجاح في الأمانة العامةالاحتجاج، ویتم تسجیل كل 
قبولها تعلق بمسألةالعضو بمساعدة قضاة في دراسة الطعون المعروضة علیه فیما یبعد ذلك یقوم -

الذي یجتمع بدعوة من أو رفضها شكلا ومضمونا، ویعدّ تقاریر ومشاریع قرارات لعرضها لمداولة 
.المجلس الدستوريرئیسه 

س الدستوري یدرس تأثیر الطعون على نتائج التصویت إذا كانت هذه الطعون مقبولة من فإن المجل-
.حیث الموضوع

غ هذه القرارات الفاصلة في الطعون إلى أصحابها وتنشر قرارات الطعون المقبولة في یّ تبلیتم -
الساریة المفعول تصدر نتیجة الاستفتاء في الجریدة الرسمیة طبقا للنصوص القانونیةالجریدة الرسمیة، 

. 184بمجرد انتهاء المجلس الدستوري من فحص مدى صحة عملیات الاستفتاء وإعلان ذلكذلك و 

من خلال ما تم عرضه بمسائل تتعلق بمفهوم الاستفتاء بمختلف عناصره وكذا تحدیدنا لنظامه 
القانوني وذلك بتحدید جهة الاختصاص الدستوري بالمبادرة  بالاستفتاء وإبراز الممارسات والتطبیقات 

لاستفتاء كضمانة في التجربة الجزائریة للاستفتاء، وكذا من خلال عملیة الرقابة الدستوریة على عملیة ا
من ضمانات دستوریة وعدالة ونزاهة هذه العملیة، نستنتج من خلال هذه الدراسة الموجزة للاستفتاء 
كطریق للدیمقراطیة في الجزائر، أن هذا الطریق هو الأكثر فاعلیة ومصداقیة ونزاهة في ممارسة 

لطریق یتطابق ویتلاءم مع مفهوم السیادة الشعبیة في الدولة المعاصرة بالأخص في الجزائر، وأن هذا ا
.وطبیعة نظریة ملكیة الشعب للسیادة الوطنیة، التي تعتنقها الجزائر منذ نیل استقلالها الوطني

.وما یلیھا87، ص 11زریبي نذیر، مناھج عمل المجلس الدستوري الجزائري، الفكر البرلماني، العدد 184
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كأسلوب دیمقراطي في نشأة الدستور وتعدیلهالاستفتاء الدستوري : المطلب الثاني

على أن یعرض على ة الاستفتاء الدستوري طریقیتم وضع مشروع تعدیل الدستور وذلك باعتماد 

بعد موافقة ، حكومیة تقوم فقط بتحضیره وإعدادهھیئة منتخبة أو لجنة من خلالالشعب للاستفتاء 
ولعل السبب یعود في ذلك ، بالتالي یكتسب الدستور قوّته الملزمةو الشعب علیه وإقراره في الاستفتاء 

حیثإلى بعض التجارب التاریخیة المریرة التي عهد فیها إلى لجان فنیة بتحضیر مشاریع الدساتیر 
من عمل لا من عمل لجنة فنیة حكومیة بل یفضّل جانب من الفقه أن یكون إعداد مشروع الدستور 

، لا غیربالسلطةفقط ي الاستئثار جمعیة منتخبة فانحرفت عن أهدافها واكتفت بتقنین رغبة الحكام ف
وبالتالي فإنّ مشروع وثیقة الدستور الذي یوضع بإحدى الطریقتین السابقتین لا یتخذ قوته القانونیة 

جمعیة نیابیة تأسیسیة فإنّه یشترط لجنة حكومیة أو وسواء قام بوضع مشروع وثیقة الدستور الإلزامیة 
حین رضها للاستفتاء الدستوري وموافقة الشعب علیها إلا لصدور الوثیقة الدستوریة ونفاذها وجوب ع

الشعب علیه عن طریق الاستفتاء الدستوري بحیث إذا لم یوافق الشعب علیه اعتبر كأن لم یكن یوافق
موافقة الشعب ذاته لا إلى الجهة التي قامت بإعداده حتى لو كانت الجمعیة منتخبة وعلى هذا النحو 

.نونیة للدستورترتكز القوّة القاوبذلك 

الاستفتاء التعدیلي كمرحلة من مراحل التعدیل الدستوري : الأولع رلفا

الاستفتاء التعدیلي هو ذلك الاستفتاء الذي تنصّ بعض الدساتیر على إجرائه لتعدیل أحكامها، 
عددا من المواطنین ، وسواء كان صاحب الحق في اقتراح التعدیل هو اختیاریة أم إجباریةسواء بصفة 

هو في الباب الأول من الدراسة التعدیل الدستوري كما تعرضنا له ، في حین أن هیئات الدولةإحدى أم 
بإلغاء البعض منها أو بتغییر مضمون بإضافة أحكام جدیدة أو أحكام الدستور سواء تغییر جزئي  في 

ور، بناء على ذلك یتبین أن التعدیل البعض منها وعلیه فإن التعدیل یقتضي الإبقاء على نفس الدست
الذي یعدم یختلف عن الوضع الذي یعني إنشاء دستور جدید كما یختلف عن الإلغاء أو الإنهاء الكلي 

أم بواسطة ممثل السلطة التشریعیةوسواء تم إعداد التعدیل بواسطة البرلمانالدستور بصفة عامة،
ممارسة الاستفتاء مسألةفي أسلوب واحدلم تأخذ بغیر أن البلدانالحكومة أم بواسطة المواطنین 

وهو –وهناك استفتاء تعدیلي اختیاري - الأصلیعتبروهو–فهناك استفتاء تعدیلي إجباري ،التعدیلي
.- الاستثناء
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فلا یلزمها طرح الموضوع على الشعب لیبدي رأیه فیه عن : الاستفتاء التعدیلي الاختیاري-
بالنسبة ه یعد استفتاءا اختیاریا إذا لم ینص الدستور على وجوب الاستفتاء فإنّ طریق الاستفتاء، حیث 

، أو یكون البرلمانیعلّق إجراء الاستفتاء من عدمه على إرادة جهة معینة، قد حیث ،للسلطة العامة
.جمهوریةرئیس ال

طریق الاستفتاء سواء كان انتهاجنص الدستور على وجوب : الاستفتاء التعدیلي الإجباري-
وجوبیا ملزما - وإلا لحق البطلان بالموضوع الذي لم یطرح- كان هذا الاستفتاء تشریعیا سیاسیا أم 

. 185للسلطة العامة على الإرادة الشعبیة لتبدي رأیها فیه بطریق الاستفتاء الشعبي

موضوع الاستفتاء من المواضیع : تقدیر الاستفتاء التعدیلي وعوامل نجاحه في الدول المختلفة
ومع ازدیاد انتشار التي أسالت الحبر ولازالت في مجال الأنظمة السیاسیة المقارنة والقانون الدستوري،

زاد معه في العصر الحدیث انتشار الموضوع، وطفت عیوبه استعمال هذا الطریق في النظم الحدیثة 
في الواقع العملي وهنا انقسمت الآراء بین معارض ومؤید له، إلا أن ما یلاحظ ومحاسنه على السطح، 
فیها من قه بالرغم من العیوب التي طالته، وبالتالي بات من الضروري البحثیظهر مسألة اتساع تطبی

:اءأجل تحسین عملیة الاستفت

:من خلال تعداد مزایاه وعیوبه كالآتيوذلك یتم تقییم الاستفتاء : تقییم الاستفتاءعملیة - أولا

:النقاط التالیةجملة من تتمثل مزایا الاستفتاء في : مزایا الاستفتاء- 1

من حیث یسمح للشعب بحق الاحتفاظ بالبتّ : احتفاظ الشعب بحق اتخاذ القرارات الهامة-أ
لا یفقد الشعب سلطاته علیهأبرز المزایا التي یتمتع بها الاستفتاء الشعبي في القرارات الهامة، و 

فدور الشعب لا یقتصر فقط على وجود الدیمقراطیة النیابیة، بالرغم منالسلطةالأصلیة في ممارسة 
.186وطنیةفي كل المسائل ذات الأهمیة الاختیار من یمثله بل یتعداه إلى أبعد منن ذلك 

.وما بعدھا211، ص 1991، مصر، الإسكندریةعبد الغني بسیوني عبد الله، النظم السیاسیة، منشأة المعارف، 185
ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي بین الأنظمة الوضعیة والشریعة الإسلامیة، مكتبة منار الإسلامیة، الكویت، 186

. 192، ص 1980



القیود الواردة على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور:                            الباب الثاني

251

البرلمان لا یعبر في كثیر من الأحیان عن :هن یمثلرقابة الشعب على أعمال ممسألة - ب
، وتعتبر الرقابة 187بصفة منفردةرأي الأغلبیة بالنظر إلى تركیبته البشریة وبالتالي لا یترك له الأمر 

لأعمال السلطات العامة في ومستمرة، حیث تكون مواكبة الشعبیة عن طریق الاستفتاء رقابة مباشرة 
الدولة، ویقوم الشعب بتقییم كل واردة ومحدثة، ولا تكتفي بما یراه بعض الفقهاء برقابة السلطات عند 

.188بدایة العهدة إما بتزكیتهم عن طریق إعادة انتخابهم أو بمعاقبتهم عن طریق عدم انتخابهم

یؤدي الاستفتاء إلى استخلاص مسألة قرار :الاستفتاءسهولةالانتخاب بالمقارنة مع -ج
یقتصر دور المنتخب على قبول هذه المسائل أو رفضها، ، في مسألة محددةمعین من عند الشعب

من خلال كما أنا الناخب یلزم بالنظر في مسائل أكثر تعقیدا، في حین أن الانتخاب صعب نوع ما، 
.ترشحینتقییم البرامج الانتخابیة للمتنافسین وتقیم الم

بعیدا عن الحل الشعبي : الاستقرار السیاسيخلق الوقایة من التذمر الشعبي والثورات و -د
الاستفادة من الكفاءات خارج بلاداستقرار الالحكم الشرعي و یساهم الاستفتاء في أو الثورة والانقلاب 

ویشعرهم بأهمیة الدور الذي قدرات المواطنین تطویر هالبرلمان وتربیة المواطنین سیاسیا من شأن
. تحدید نظامهم السیاسيو بناء مؤسسات الدولة الدستوریة ورفع مكانتهم السیاسیة في یقومون به 

:تتمثل عیوب الاستفتاء في النقاط التالیة: عیوب الاستفتاء- 2

لا یعتبر نظاما الاستفتاء كما یرى البعض : الاستفتاءبأسلوب الإثارة الشعبیة یرتبط بها-أ
فیستعمل واضعوا الأعمال المنجرة عنه تتسم أحیانا بالتهور، باعتبار أن كافةدیمقراطیا أصح، 

.الشعبیة بغیة استغلال عواطف الشعب واستغلال تعلقهم بشخصیات السلطةالاستفتاء طریق الإثارة 

لا ینبغي ر فیهم الكفاءة لعامة الشعب ممن لا تتوف: صعوبة الحكم على موضوع الاستفتاء-ب
أو " نعم"الأمور یكمن حلها ب معظمالاعتقاد بأنّ الكبیر من الخطأ لهم، إذ ترك تقریر شؤون الحكم 

" لا"حقیقیة تماما ولا یمكن أن تكون " نعم"كون فلا یمكن أن تالحال في الاستفتاء،علیه هو مثلما" لا"
.189)حیث یرون أن الاستفتاء هو تحكیم للسوقة(كذلك، وقد تكون الإجابة بكلاهما مزیفة أیضا 

وفعالیة من أنواع الرقابة الأخرىالواقع قد أثبت أن الرقابة التي یمارسھا الشعب على ممثلیھ أكثر نجاعة إذ أن187
رفض الشعب ما یعادل حیث1848وھذا ما حدث فعلا في سویسرا عام بما فیھا الرقابة الدستوریة على القوانین،

.من القوانین التي وافقت علیھا الجمعیات الاتحادیة63%
.98عید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، المرجع السابق، ص س188
.214عبد الغني بسیوني عبد الله، المرجع السابق، ص 189
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فبالإضافة إلى شؤونهم الخاصة وأمور معاشهم،:أعباء المواطنین السیاسیةتحمیل زیادة -ج
بما - یجدون أنفسهم حیثإلى زیادة الأعباء على كاهل المواطنین، یؤدي الأخذ بنظام الاستفتاء إن

یطلب من بعد ذلك ، ین بالمشاركة في عملیات الانتخابملزم- تستلزمه من اختیار وموازنة وتمحیص
أن الشعب لا یستطیع القیام –شؤون الحكم والبتّ حتى في الدول المتقدمة بتسییر الشعب المشاركة 

في أمور الدولة والحكم من حین لآخر، وقد ثبت هذه الأعباء، ففي سویسرا ظهر أن مساهمة - بكل
المباشرة ضعیفة لدرجة أن نسبة على مستوى الولایات، وعلى الشعب تسیر أنظمة الدیمقراطیة

.190المستوى الفدرالي قد تصل نسبة المشاركة في التصویت، لا تتجاوز نسبة الغیاب إلى حوالي
فنتائج الاستفتاء في الدول المتخلفة إیجابیة دوما، وغالبا ما تكون : تزییف نتائج الاستفتاء-د

ولم یحدث أن قام الشعب برفض الاستفتاء في الدول المتخلفة، یمكن تفسیر بالإجماعموافقة الشعب 
ذلك بقیام السلطات الحاكمة بتزویر نتائج الاستفتاء أو بخوف الشعب على نفسه من بطش الحاكم 

. وسطوته
إجراءات وما یستغرقه من وقت في :بطء اتخاذ القرارات زیادة الأعباء المالیة للدولة- ه

.فنظام الاستفتاء یتمیز بالبطء نظرا لما ینطوي علیهش وتبادل الآراء النقا
:ویعود ذلك لعدة أسباب أهمها:ارتفاع نسبة تغیب المقترعین- و

.تزعزع الثقة في نتائج التصویت من خلال الاستفتاء- 
.الهامة وقلةعدم الاهتمام بالمسائلالمنفعة قلتها التي یعلقها الناخبون علیها إضافة إلى - 
خمول المعركة ما یقلل الحماس لدى المواطنین هو غیاب النضال بین الاتجاهات بالإضافة إلى - 

.الانتخابیة والاستفتائیة
. 191الناخبینبالملل وطلب الرأي لدرجة تصیب في كل مرة كثرة التصویت - 

ولو من الناحیة النظریة، إذ یعتبر الاستفتاء من أهم وسائل :عوامل نجاح الاستفتاء- ثانیا
الدیمقراطیة المباشرة على الإطلاق، والاستفتاء من الناحیة العملیة یتطلّب توافر مجموعة من الشروط 

منها ما یتصل بالمواطنین من حیث كفالة حریات الأفراد : والمقومات، ویمكن حصر هذه الشروط في
لدیهم، ومنها ما یتصل بموضوع الاستفتاء وحسن اختیاره، وأخیرا ما یتعلق وارتفاع مستوى الوعي

. بنزاهة عملیة الاستفتاء من حیث السریة وأمانة فرز الأصوات وحساب النتائج

.433ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 190
.10بقالم مراد، الاستفتاء كوسیلة شعبیة مباشرة لتعدیل الدستور، المرجع السابق، ص 191
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- یجب أن یجري في جو من الدیمقراطیة السلیمة والحریات العامة :كفالة حریات الأفراد- 1
، 192قق الاستفتاء أهدافهیحویكون صحیحا لكشرط جوهري- والصحافةة الرأي وحریة الاجتماع كحری

في الدول یتولى الرئیس السلطة عن طریق القوّة والعنف للقضاء على معارضیهومثال حي على ذلك 
لا یكون للشعب رأي ولا علیه، ویحكم البلاد عن طریق القسوة والبطش وكبت الحریات، و المتخلفة

كما أن الأفراد في الدول الدیكتاتوریة فقة والرفض حسبما یریده الحاكم، خیار لأنه مجبر على الموا
یستطیعالشعب لا على اعتبار أنكثیرا ما یدلون بأصواتهم في الاستفتاء الذي طرحه الحاكم علیه، 

.193بكل  بساطة تحمل نتائج معارضته لأسلوب الحكم
في جو مشحون بهاجس طلاقبصوته بمواطنالتصریحمكنالمإذ لیس منونتیجة بدیهیة 

الخوف من اطلاع الجهات الأمنیة وأجهزة السلطة الأخرى على مخالفته لموقف الحكومة أو تصویته 
بعكس ما تریده الحكومة من المواطنین قد یناله من أذى في نفسه وأهله وماله من جراء ذلك، ولذلك 

وبالتالي فإنّه لا یستطیع تقدیر الأمور تقدیرا یجد المواطن نفسه مرغما على قول ما تریده الحكومة،
صحیحا بضمیره وإدراكه وإرادته الحرة، وبالتالي یفقد الاستفتاء قیمته ویتحول إلى مجرد أداة لتقویة 

صوته بطریقة لا إبطالیحاول السلطة الواقعیة وتأكید حكم الفرد أو دیكتاتوریة الحزب، أخف الأضرار
بحیث تظهر كأنه جهل أو خطأ أو غفلة أو ورقته فارغة أو ما شابه ذلك،كأن یترك تثیر الشكوك

مخالفة الحكومة فهم قلة قلیلة من الأبطال والشجعان فحتى یكون غیر أن من یخالون أنفسهمنسیان، 
ما على نقیض الاستفتاء صحیحا یجب على الفرد أن یدلي بصوته انطلاقا من قناعته وفهمه للأمور، 

والمنقادة للمذاهب والتیارات الفكریة التي بالدیمقراطیةوالمجتمعات المشبعة دولفي المرهو علیه الأ
یكون الفرد فیها مطیعا طاعة عمیاء لأوامر وتعلیمات الأحزاب، وخاضعا خضوعا تاما لإملاءات 

. 194القبیلة والعشیرة وغیرها من الجماعات الأخرى
ي جاهل لا یعرف القراءة ولا استفتاء شخص أمّ لمن غیر المعقو :ارتفاع مستوى الوعي- 2

یقدر مصلحته الشخصیة من یطمح و ة والشعب ككلائتمانه على مصلحة الأمّ تقدیر مدىالكتابة، ولا 
حتى یتسنى له إدراك الأمور التي تعرض علیه إدراكا جیدا والحكم علیها حكما صحیحاإذ والفردیة، 

وذلك نتیجة ما استفتاءات ناجحة ھافي البلدان الدیكتاتوریة فلا یمكن أبدا اعتبارالمقامةالاستفتاءات وعلیھ فإن 192
انفراد في اتخاذ القرار من دون وجود أحزاب سیاسیة حقیقیة أو معارضة حریة وما یسود تلك البلاد من ویرافقھا

.جدّیة
.96سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص 193
توضیحي حول على مثال ونقدم  ومثل ھذه الطریقة لا تجد معھا الحكومة صعوبة في الضغط على المواطنین 194

نابلیون دون سریة حقیقیة، حیث تم وضع صنادیق المقدم من طرفالحریة، الاستفتاء لمبدأالمناقضالاستفتاء 
تختلف كثیرا عن لاحقتھا، حیث كان لجأ قبل ذلك إلى طریقة أخرى لاكما أنھ، للمعارضینللموافقین وأخرى 

.ت معدة لھذا الغرضعلى سجلابمقر العمدیةالرفض أو بالموافقة بالتوقیع بالمواطنون یبدون رأیھم 
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ي والمعرفة والنضج یكون المواطن على درجة من الوعالعوامل المهمة لنجاح الاستفتاء أن 
إن نجاح نظام الاستفتاء یتطلب تربیة مدنیة متقدمة أكثر مما " هوریو"، ویقول العمید 195السیاسي

وذلك لأن المقترع في الاستفتاء مطالب بأن یكوّن فكرة شخصیة عن ،یتطلبه نجاح نظام الانتخاب
ما دوره في الانتخاب فیقتصر على اختیار نائب یسلم الأمر القوانین التي تعرض علیه وآثارها، أ

.196"إلیه
أما أن  یتم التصویت على دستور لم یتم الاطلاع علیه أو حتى معرفة الخطوط العریضة فیه، 

، وتقدیر الایجابیات تقدیر المسائل المهمةمن الفهم بحیث یتم معینة الاستفتاء یتطلب درجة وعلیه
والدراسة والاقتناع التام، عنبعد التموذلك یأتي والسلبیات، والاستقرار على قرار الرفض أو القبول 

ومظهرا من مظاهر وبالتالي فإن هذا العمل ینشف الاستفتاء من حقیقته ویدلس علیه رداء التزییف،
.   یرإضفاء الشرعیة الصوریة على السلطة الفعلیة القائمة لا غ

ولكي یتم وبالتالي نجاح وسلامة عملیة الاستفتاء ككل،: حسن اختیار موضوع الاستفتاء- 3
:وحدة الموضوع والدقة وعدم الغموضاختیار موضوع الاستفتاء اختیارا سلیما یجب مراعاة البساطة و 

أو قانون بأكمله وقد تزید الصعوبة عند طرح دستور:أن یكون موضوعه واحدا غیر مركب-أ
على الاستفتاء الشعبي، فقد یضطر المقترع إلى الموافقة على بعض النصوص التي كان یرفضها لو 

إذا كان من الممكن تجزئة الموضوع انتفت وحدته ،197عرضت لوحدها لأنها مرتبطة بأخرى یقبلها
وهذا ما یؤكده خر، لقبول الآلرفض أحدهما و ووجب وضعه في سؤالین لإتاحة الفرصة أمام الأفراد 

یریدها لأن بعض المواد لا تروق لاقانونا بأكمله رغم وجود نصوصیقبلأو العكس فقد الواقع 
. 198له

وإنما تحتاج إلى دراسة من الكفاءة في مجالها، : أن یكون موضوع الاستفتاء بسیطا وسهلا- ب
یمكن فهمه غالبیة المواطنین ذلك أن إذ درجة الفهم والوعي،حول مدى وتختلف بساطة الاستفتاء 

یمكن طرحه كموضوع للاستفتاء لا الأمور المعقدة لا یمكن لجمیع المواطنین فهمها بالقدر الكافي، فما 
.الدول المتقدّمةیصلح طرحه فيقد الدول المتخلفة في 

195 M.Hauriou, précis de droit constitutionnel,1929 , p 606.
.11ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، 196
إلغاء عقوبة مشروع لھ القاطعالشعب رفضحیث أبدى 1866ففي سویسرا عام وأبرز مثال في ھذا المقال 197

.1874أدخلت ھذه القاعدة كإحدى مواد الدستور قبلت معھ عام حیث تم بعدماالإعدام،
، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاھرة، مصر، -دراسة مقارنة–جابر جاد نصار، نظام الاستفتاء الشعبي 198

.355، ص 1992
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هل ترید استتباب الأمن في "كأن یكون موضوع الاستفتاء :أن یكون موضوع الاستفتاء دقیقا-ج
أمام یضع اختیارا ، وعلیه الاستفتاء "هل توافق على تأكید العدالة الاجتماعیة في الدولة أم لا؟"، "الدولة

، فلا یعقل طلب رأي الشعب في أمر بدیهي لا یمكن أن یرفضه أحد، حقیقیا لا صوریاالمقترع 
ون موضوع الاستفتاء غامضا یثیر في الأذهان أكثر من معنى، فقد یؤدي وبالتالي فلا یجب أن یك

مستعملة في المقترع موضوع الاستفتاء لأنه فهمه على نحو مغایر لما أراده واضع الاستفتاء، رفض
ذلك وسائل الإعلام المختلفة بغرض إنجاحها، ونتیجة غموضها یجد كل مواطن ما یتماشى مع 

النقیضأو معارضة واضحة لاتجاهه كما تفسره وسائل الإعلام التابعة للحاكم، اتجاهه أو لا یجد فیها 
غیر واضحة المتخلفة التي كثیرا ما تطرح مواضیع عامة و بلدان العالم الثالثكما هو الحال في ال

. 199على شعبها للاستفتاءالملامح

:دور الاستفتاء في صناعة الدستور:الفرع الثاني

الاستفتاء بمعناه موافقة الشعب على تعدیل الدستور لكي لوب یتم وفق طریق الاستفتاء، الأسا وهذ
یصبح نافذا سواء قامت به جمعیة تأسیسیة أم البرلمان أو أي جهة أخرى أوكل لها الدستور صراحة 

ب الجمعیة التـأسیسیة یعد من تطبیقات النظام النیابي حیث و سلأمسألة تعدیل الدستور، وعلیه فإنّ 
.200أو نوابهن یمثلهعن طریق مبطریقة غیر مباشرة یمارس الشعب سیادته 

ویعتبر الاستفتاء دستوریا في حالة عندما یستشار الشعب في :الاستفتاء الدستوري-أولا
وبالتالي یمكن الاعتداد به كشرط جوهري للبلاد، حالتي تعدیل الدستور أو بغایة إنشاء دستور جدید

ومثلما تناولناه من انتهاج الطریق البرلماني بغیة إقرار لوضع بصمته في تعدیل أو إنشاء الدستور، 
على غرار ما تبنته 201التعدیل نجد أن بعض الدساتیر المقارنة قد انتهجت أسلوب الاستفتاء الدستوري

.202الجزائر

.96سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص 199
.36مصطفي صالح العماوي، المرجع لسابق، ص : أنظر200
من ھذا الدستور الفرنسي سنة 89ذلك المادة مثال ونقدم كذلك مثال توضیحي حول المسألة ما نصت علیھ 201

على أنھ بعد موافقة البرلمان على اقتراح التعدیل الدستوري یتعیّن عرضھ على الاستفتاء، فإذا كان مشروع 1958
التعدیل مقدما من رئیس الجمھوریة، فللرئیس الاختیار بین أن یعرض مشروع التعدیل الذي وافق علیھ البرلمان منعقدا 

.ل مؤتمر، وفي ھذه الحالة یتعین لإقرار التعدیل توافر أغلبیة ثلاثة أخماس المشاركین في الاقتراعفي شك
مادة بشأن 15وذلك بھدف إضافة 2003ھ عندما أجري تعدیل الدستور الفرنسي في سنة كما تجدر الملاحظة أنّ 202

لبرلمان بمجلسیھ، ولما طعن في ھذا التعدیل التنظیم اللامركزي للجمھوریة تم ذلك من خلال دعوة مؤتمر من أعضاء ا
.أمام المجلس الدستوري قضى بعدم اختصاصھ
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إحداث تغییر شامل إلى أنّه لا یجوز في هذا الشأن الدستوري الإیطالي قد ذهب الفقه كما 
العمل على اعتبار كما هو معلوم أن هذا، لال تطبیق إجراءات تعدیل الدستورمن خللدستور وذلك 

المقبلة سلطة المن خلال تقدیمFraude à la Constitutionحقیقته على غش نحو الدستور یحتوي من
إقامة نظام دستوري مختلف تماما عن النظام الذي أقرّته لى ممارسة سلطتها بهدف تعدیل الدستور ع

أقرّ البرلمان الایطالي الاكتفاء بتعدیل القسم الثاني من من هذا المنطلقالسلطة التأسیسیة الأصلیة، 
نظام الدستوري الدستور وعدم المساس بقسمه الأول الذي یحتوي على جمیع المبادئ الأساسیة لل

أكد الفقه الإیطالي على أن مشروع التعدیل الدستوري الإیطالي لا ینطوي على وبالتالي ، 203الایطالي
.204الذي كان ساري المفعولمن الدستور جانب أساسيحافظ على من منطلق أنه دستور جدید، 

یل الكامل أو الشامل بغیة إجراء ما یعرف بالتعدوقد یكون انتهاج أسلوب الاستفتاء الدستوري 
أي ما یعني وضع دستور جدید بالكامل للبلاد وهو ما تم استخلاصه من دراسة دساتیر بعض الدول  

وفي هذه الحالة ) 168المادة (الدستور الاسباني و ) 44/3المادة (الدستور النمساوي من ذلك نجد
قد نصّ الدستور الجزائري لسنة كما ینشئ الشعب الدستور بوصفه سلطة تأسیسیة منشئة للدستور، 

على اشتراط استفتاء الشعب بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة على مشروع 1989
التعدیل المقدّم من قبل رئیس الجمهوریة، فإذا رأى المجلس الدستوري أن مشروع التعدیل لا یمس البتة 

الإنسان والمواطن وحریاتهما، ولا یمس بأي كیفیة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق 
التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة، أمكن لرئیس الجمهوریة أن یصدر القانون الذي 
یتضمن التعدیل الدستوري دون عرضه على الاستفتاء الشعبي، إذا كان مشروع التعدیل قد أحرز ثلاثة 

.من ذات الدستور164في مضمون ما نصت علیه المادة أصوات غرفتي البرلمان)¾(أرباع 

وفي هذه الحالة تكون له (وقد یكون اختیاریا لإحداث أثر سیاسي : الاستفتاء السیاسي- ثانیا
الشعب أير رار سیاسي یقرره رئیس الجمهوریة بهدف استطلاع قإذ یمثل مجرد )قیمة سیاسیة محضة

وفي هذه الحالة تكون له قیمة (لإحداث أثر دستوري إجباریاقد یكون أو موضوع معین،حول

التي تكفل حمایة الشكل الجمھوري القواعد علیھا التعدیل الدستوري الایطاليحافظ إذ نجد من بین المبادئ التي 203
الذاتیة واللامركزیة، ودور القاضي في والدیمقراطي للدولة، وكذا حقوق الإنسان التي لا یجوز المساس بھا ومبدأ 

.حمایة الأفراد والحقوق السیاسیة
.110- 109، ص ص 2006أحمد فتحي سرور، منھج الإصلاح الدستوري، دار النھضة العربیة، القاھرة،  204
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لرئیس الجمهوریة أن یستفتي الشعب في :" 152ومثاله الدستور المصري في نص المادة ) دستوریة
.205"المسائل الهامة التي تتّصل بمصالح البلاد العلیا

رئیس الجمهوریة من الإحاطة بآراء الشعب في تمكنسیاسیة بحتة طریقةوبالتالي هو مجرد
فلا یجوز اتخاذه ذریعة لتعدیل الدستور ،للبلادالعلیا مصالح البذات الاتصالذات الأهمیةالمسائل 

على هذا ، تیاريبالنظر إلى الطبیعة السیاسیة لهذا الاستفتاء السیاسي الاخذلك و أو إصدار التشریع 
أكدت فقدفي مصر وفي هذا الشأن بوصفه صاحب السیادة، شعب اللا یتم استفتاؤهفإنّ النهج 

من الدستور لا التي سلف ذكرهاص المادة نلأشارتحین الشأنالمحكمة الدستوریة العلیا على هذا 
ترخیصا بعرض المسائل التي یقدر أهمیتها واتصالها بالمصالح لرئیس الجمهوریة یخرج عن أن یكون 

لا یجوز اتخاذ هذا وبالتاليالقومیة الحیویة على هیئة الناخبین لاستطلاع رأیها من الناحیة السیاسیة، 
- لى إهدار أحكامه أو مخالفتهاإذریعة –د طبیعته والغرض منه ص به الدستور وحدّ الاستفتاء الذي رخّ 

وعلیه لا ترقى من الدستور المصري 189لإجراءات الخاصة المنصوص علیها في المادة إلا وفقا ل، 
یطالهامرتبة النصوص الدستوریة التي لا درجة ورقي إلى المبادئ المعینة من طرف الموافقة الشعبیة 

.206تعدیلها

، وفي دستوريمعینإحداث أثر بهدف مثلما أشرنا إلیه قد یكون الاستفتاء السیاسي وجوبیا كذلك 
من 136ومثال على ذلك الاستفتاء ما نصت علیه في المادة هذه الحالة تكون له طبیعة دستوریة، 

الضرورة، في حالةرئیس الجمهوریة لحل مجلس الشعب عرضهالذي یالمصري الاستفتاء الدستور 
الذي یطرحه رئیس الجمهوریة عند ذاته من الدستور 127والاستفتاء المنصوص علیه في المادة 

ور السادات ھذا الاستفتاء ثلاث مرات، الأولى عند الاستفتاء على ورقة نكما طبق الرئیس المصري محمد أ205
، والثالثة عند الاستفتاء على 1978، والثانیة عند الاستفتاء على حمایة الجبھة الداخلیة في ماي 1974أكتوبر سنة 

. الإسرائیلیة وإعادة تنظیم الدولة-معاھدة السلام المصریة
ة الدستور، وبالتالي لا تصحح ھذه الموافقة ما قد یشوب النصوص التشریعیة المقننة لتلك المبادئ من عیب مخالف206

فتتقید بأحكامھ وتخضع بالتالي لما تتولاه ھذه المحكمة من رقابة الدستوریة، ھذا فضلا عن أن النص التشریعي 
المطعون علیھ قد صدر في شأن یتعلق بحق فئة من المواطنین في مباشرة الحقوق السیاسیة التي كفلھا الدستور، والتي 

إلا وقع عملھا مخالفا للدستور، ومن ثم لا یكون ذلك النص قد تناول مسائل ینبغي على سلطة التشریع ألا تنال منھا و
مجموعة أحكام المحكمة 1986جوان 21دستوریة علیا في : سیاسیة تنأى عن الرقابة الدستوریة، أكثر تفصیل أنظر

رأي الشعب استطلاع ، وانظر في الموضوع بحثا للدكتور حمدي علي عمر في353ص ،2الدستوریة العلیا جزء 
.وما بعدھا19، ص 2004أمام القضاء الدستوري، دار النھضة العربیة، طبعة 
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توافر نزاع بین مجلس الشعب والحكومة، ففي كلا الحالتین یشترط لحل مجلس الشعب إجراء هذا 
.207الاستفتاء

فالهدف والسبب من أسباب وأهداف تبني استفتاء الشعب أداتین للتفرقة بین نوعي الاستفتاء، 
محاولة إضفاء صفة الشرعیة على إضافة إلى وریة الدیكتاتالعملیةحجبالاستفتاء السیاسي هو 

السبب أما ، مشروعاته التي لا تطرح على الشعبتصرفات الحاكم بإعلان التأیید له أو الموافقة على 
بلاد على تسییر شؤون الالمحافظة على الدیمقراطیة وتعمیقها و هو إشراك الشعب في ه والهدف فی

أنّ قائد الحركة الانقلابیة یتولى فیها السلطة عن إذفي أنظمة الدول النامیة استخلاصه، أرض الواقع
للبلاد حاميعلى نفسه صفة منحطریق القوة والعنف للقضاء على معارضیه، یحكم البلاد بقوة وی

لشعبه بدستور واحترام للحقوق والحریات وهو وعد یمكن وصفه بأنه بین قوي من خلال وعدوزعیمها 
لأن الحاكم آنذاك نجده یفرض شروطه ولا یجد الشعب إلا الموافقة لأنّه یرى في الحاكم وضعیف، 

الاستفتاء شخصیا أكثر منه شعبیا، لأن الاختیار صورة المنقذ، غیر أنه بعد ما یستتب له الوضع 
للشعب ویكون هو ) حتى لا نقول یمنح دستورا(نجده یضع دستورا یكون أصلا على الحاكم ومشروعه 

الشرعي أو ه، زي خاص بمرشح الوحید لرئاسة الدولة والحكم وفقا لتلك الوثیقة التي أعدّت من قبله كال
فلا یجد الشعب أمامه إلا الموافقة تحمل نتائج معارضته لأسلوب الحكم الذي طرحه الحاكم علیه، 

وع للحكم غیر على تولي الحاكم السلطة بطریقة شرعیة ووفقا لدستور خیر له من الاستمرار في الخض
.الخیار الوحید له بلا منازعومن ثم یكون

تراكیة المتقدمة مع أن هذه النسب في الأنظمة الاشوما یمكن استخلاصه من خلال استطلاع
مما یؤدي إلى التأكید بأنّ ،نسبتهمبغیة معرفةالانتخاب مراحلیصعب حصرها أثناء التي تم طرحها

احتمال وقوع هي نسب مبالغ فیها وغیر مقبولة منطقیا على غرارالنسب المعلنة في هذه الدول
الحساب والمعارضین الذین لا یرد ذكرهم أحیانا مع ما یترتب على ذلك من عملیة العد الأخطاء في 

.208هذه الأنظمةإطار تأكید انتفاء الدیمقراطیة الحقة في 

وقد قضت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم اختصاصھا بمراقبة ھذا النوع من الاستفتاء بمناسبة الاستفتاء لحل 207
لقضاء العادي باعتباره من مجلس الشعب على أساس أن قرار رئیس الجمھوریة بالاستفتاء لا یخضع أصلا لرقابة ا

الدكتور أحمد فتحي سرور، المرجع : أعمال السیادة وھو ما ینتفي معھ اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا، أنظر
.وما بعدھا117السابق، ص 

.263-262سعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، المرجع السابق، ص ص 208
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وفق هذا ،الجانبهذافيالسیاسي والاستفتاءالدستوريالاستفتاءبینالدستوريالفقهیمیز
مشروععلىالموافقةفي یتمثلسلبيدورفقطالشعبلإرادةیكونلاالسیاسيفالاستفتاءالمنظور 
فعلعلیهالصعبمنیكونظروففيالشعبعلیهویوافقحكومیة،لجنةقبلمنالمعدالدستور

المتمثلالحقیقيالواقعلتغطیةوهميمظهرإلاهوماالاستفتاءهذافيالشعبوموافقة،ذلكغیر
هتلر،عهدفيالنازیةألمانیافيالدستورلوضعقطبّ الأسلوبوهذاالدولة،لرئیسالمطلقةبالسلطة
العالمدولغلبأوفيموسولیني،عهدفيالفاشیةوإیطالیافرانكو،عهدفيالدكتاتوریةوإسبانیا
. الثالث

أوحكومیةلجنةأومنتخبة؟هیئةهيهل(للاستفتاءالمطروحالدستورمشروعوضعمنلیس
فیهاجرىالتيحالاتالغیر أن،والعمل على أن الدستور وضع بالاستفتاء، )نفسهالحاكمحتى

الشعبإرادةكانتإذافي حالة ما سیاسياستفتاءأمامونكونالدستورمشروعأنفنقول،الاستفتاء
نكونالعكسیةالحالةفي،الموافقةعلىمجبرةوكانت،أي أنها مقیدة بمجموعة من القیودحرةغیر

دستورالدستوريالاستفتاءبطریقةوضعتالتيالدساتیرأمثلةومندستورياستفتاءفي إطار 
الدستوروضعفيالاستفتاءلأسلوبانتقاداتعدةهتوجّ وقد1985عاملفرنساالخامسةالجمهوریة
.209بهالمعمول

هافهمعنالمستفتینأوالناخبینمعظمعجزحیث الدستورمشروعنهمّ تظلماالدقیقةالأحكام- 
.الفنیةلطبیعتهانظربال-دیمقراطیةوحیاةسیاسيالوعيللشعوبهاتفتقرالتيبلدانالفيخاصة- 

فإنّ أحكامه عندوالوقوفحولهالمستفتيالدستورمضمونبالإحاطةح للشعبفتعدم كذلك- 
.هامناقشاتتسبقهأندونغالبایجريالدستوريالاستفتاء

معارضةووجودالرأيبحریةالمتمثلةالتقلیدیةالدیمقراطیةخصائصلأهمهدمایشكلمما- 
.210الناخبینهیئةعلىالسیاسیةالأحزابسیطرةإضعافهو مسألة منظمة سیاسیة

تناولناه الاستفتاء یكون إما اختیاري اكتفاء بإتباع الأسلوب البرلماني لإتمام نستخلص مما 
نجد أنّ أسلوب كما ،)كما هو الحال في فرنسا( الدستور إذا ما حظیت الموافقة علیه أغلبیة خاصة 

.  98، ص 2011القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، عصام علي الدبس،209
.  98، ص المرجع نفسھعصام علي الدبس، 210
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( دیل لإتمام تعدیل الدستور، وقد یكون الأسلوب كافیا لإقرار التع)إلزامي(الاستفتاء الدستوري إجباري
. أو مرحلة من إجراءات التعدیل) كالدستور الاتحادي السویسري

إلا أنّها لكي تتحقق تلك المیزة یجب أن یكون الشعب واعیا ومدركا للعمل العظیم الذي یقوم به، 
- تعتبر هذه الطریقة أكثر دیمقراطیة من غیرها، ونظرا لصعوبة تحقیق هذه الأمنیةباستثناء ذلك 

العمل على على السلطة التي ترید إشراك فعلا في وضع الدستور، یجب، -الدول المتخلفةلاسیما في 
تسبق كمرحلة أولیةضرورة إسناد مهمة وضع الدستور إلى جمعیة تأسیسیة منتخبة من قبل الشعب

ولیس له حق أنّ الشعب عیوب طریقة الاستفتاء مباشرة، بهدف تجنب الوقوع في عملیة الاستفتاء 
أن لا یناقش وإنما علیه أن یختار النص الجدید أو یرفضه، على الرغم منبین عدة مشاریع و الخیار

طریقة الاستفتاء أكثر دیمقراطیة، إلا وقد یكون نظام الحكم ساري المفعول مرفوض والمشروع الجدید 
، لا یعبر عن مطامح الشعب خاصة ونحن نعلم بأن إسناد إعداده للجنة مشكلة من صاحب السلطة

ولو كانت من ذوي الاختصاص، لا یعني تمتّعها  بحریة العمل، بل أنّها تعمل وفق توجیهات السلطة 
.211التي لها أن ترفض أي اقتراح یحد من استمراریة بقائها في السلطة وتجمیع أهم السلطات في یدها

في عدة حالات إذ ویتم اللجوء إلیه : علاقة السلطة التأسیسیة بأسلوب الاستفتاء الشعبي-ثالثا
:212أسلوب الاستفتاء یرجع للشعب وحده سلطة إقرار النص النهائي للوثیقة الدستوریة وهيأن 

بعدها یتم عرضه أو طرحه نص المشروع، ثم عملیة إعدادیقوم رئیس الجمهوریة أو حكومته ب-
من خلال هذه الحالة لیس للشعب خیار أمامه سوى لموافقة علیه، على الاستفتاء الشعبي من أجل ا

هنا یتولى الشعب وحده الموافقة على الموافقة على النص بكل حیثیاته أو رفضه جملة وتفصیلا، 
مشروع الدستور، فإذا وافق علیه أصبح نافذا وذو قوة قانونیة بغض النظر عن الجهة التي قامت 

.أبرز مثال208المادة أو لجنة فنیةبصیاغته أو بإعداده سواء كانت هیئة نیابیة

یتم اللجوء للشعب للموافقة على مشروع الدستور الذي أعدّته الجمعیة من خلال هذه الحالة - 
طروحالشعب وبنفسه موافقته على النص الممنح، ویراد بهذا الأسلوب المعدة لهذا الغرضالتأسیسیة

.213من خلال أسلوب الاستفتاءعلیه 

.177سعید بوالشعیر، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص 211
.52فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري، المرجع السابق، ص 212
على ثم عرضھا فیما بعد 1963لعام وھي طریقة تم انتھاجھا من خلال عملیة إعداد دستور أول للبلاد الجزائر 213

.الوثیقة الدستوریةھذه مشروع في حیث سبق للمجلس الوطني التأسیسي أن أعد 08/09/1963استفتاء الشعب في 
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أنّ أسلوب الاستفتاء یعطي الكلمة للشعب أولا وأخیرا وبشكل مباشر في تقریر مشروع الدستور 
215وإذا كان جانب من الفقه214الذي یعرض علیه فیقرّه أو یرفضه، على الرغم من أنه ذهب البعض

إلا اتجه إلى عدم اعتبار أسلوب الاستفتاء الشعبي أسلوبا متمیزا عن أسلوب الجمعیة التأسیسیة، 
صراحة إلى أن الاستفتاء الشعبي یكون قاصرا فقط على الحالة التي یتم فیها وضع مشروع الدستور 
بواسطة جمعیة منتخبة ثم یتم عرض هذا المشروع على الشعب للاستفتاء علیه، ففي هذه الحالة 

في رأینا أحد تطبیقات الأسلوب وحدها نكون بصدد الأسلوب الدیمقراطي في وضع الدساتیر،
أما حین یتم وضع الدیمقراطي في وضع الدستور حتى لو عرض ذلك على الشعب في استفتاء عام
.مشروع الدستور عن طریق الحاكم أو لجنة معینة من قبله، فإنّ هذه الحالة لا تعد

من جملة الإجراءات الهامة التي یتقید بها :عرض مشروع التعدیل الدستوري للاستفتاء-رابعا
حق مكفول له دستوریا من خلال ، هي عملیة عرض التعدیل على استفتاء الشعبرئیس الجمهوریة 

من خلال توجهه المباشر للشعب وطلب رأیه حول قضایا تتعلق جملة النصوص التي تعرضنا لها آنفا 
كل واسع له حیث شاء من جانب الزمان وحتى في وهذا الحق وارد كسلطة تقدیریة بشبالصالح العام، 
إذ یعتبر بعض من الاتجاه أن الاستفتاء كأسلوب یعد أحد الوسائل التأثیریة على ، تعدد المواضیع

رئیس من خلال استئثارعمل البرلمان بما فیها التعدیل الدستوري، ولكن بصفة غیر مباشرة، 
، بل قد یكون في ذلك على الإطلاقأعضاء البرلمان هلا یشاركفي اللجوء إلى الاستفتاء الجمهوریة 

في بعض الظروف ولا إضافة إلى أنه یمكنه تجمید اللجوء إلیه لتجاوزهم في حالة اختلافهم معه، 
یكون لهم وجودا من الناحیة الفعلیة، وبذلك لا یعد الاستفتاء مجرد وسیلة للتأثیر فقط بل للإلغاء عند 

غیر أنه إذا الضرورة لرئیس الجمهوریة من الناحیة القانونیة ماعدا فیما یتعلق بالتعدیل الدستوري، 
أنّ رفض الشعب لسیاسة الرئیس قد على اعتبار السیاسیةالأخلاقیة و من الناحیة كانت نتیجته ملزمة 

وبمجرد معرفة ، بلاد والسلطة بوجه خاصعلى بقائه من عدمه على رأس البطریقة أو بأخرى تؤثر
أما تأثیره فهو المجلس أن الاستفتاء مقرر كأحد الصلاحیات الرئاسیة التي یستطیع الرئیس استعمالها 

، وبما أن مقومات الدیمقراطیة التي تكفل للشعب 216البرلمانمتحقق دائما وبشكل ثابت كلما قاومه 
:ممارسة السیادة الوطنیة بكل حریة ونزاهة وفعالیة تقوم على

.309عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص إبراھیم214
.208مطلق الذنیبات، المرجع السابق، ص 215
.533، ص 1990أمین شریط، خصائص التطور الدستوري، أطروحة دكتوراه، قسنطینة، 216
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اعتماد ومبدأ في نطاق دولة القانون التداول على السلطة واحترام الحق في المعارضة نظام -
. التعددیة السیاسیة

.یة الشعب والأمة للسیادة الوطنیةملكومبدأ المساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات -
برفض شعبي، ومن أجل ذلك فإنّ الرجوع إلى الشعب في هذه الحالة یفترض على الرئیس أن یدرك 

.217أهمیة الإقبال علیه

القانونیة لقیود هیمنة رئیس الجمهوریة على التعدیل الدستوري والقیمة : المبحث الثاني
التعدیل

تكمن الآلیة الثانیة من باب عرقلة مشروع المبادرة البرلمانیة في إطار تعدیل الدستور، من 
جمیع الإشارات تؤدي بنا إلى بالرغم من أنخلال هیمنة رئیس الجمهوریة على الوضع الدستوري، 

من 212إلى 208المواد من (من خلال المواد المتعلقة بتعدیل الدستور نلحظهوجود نوع من التنوع 
، غیر أن ذلك لا یمنع من وجود احتكار شبه كلي على عملیة تعدیل الدستور من طرف هیئة )الدستور

، 2016رئاسة الجمهوریة، والأمثلة عدیدة في هذا الإطار بما فیها التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 
المنتقدین إن لم نقل هي مجرد مغالطة دستوریة لكفّ الوجود بادرة البرلمانیة شبه معدومة حیث تبقى الم

أقصد بذلك نص المادة - حیث أن المادة الدستوریة في دوالیب السلطة،معن نغز أنیابهم ومخالبه
الهدف المعلقة كالصورة الفنیة أمام أنظار الطوائف السیاسیة قد أتت ثمارها، كان - من الدستور211

منها أساسا كسب ود البرلمان ومؤیدیه من الشعب، حیث بات جلیا لنا وبعد مرور أكثر من عشرین 
سنة انعدام المبادرة البرلمانیة بتعدیل الدستور، وإن بدا واضحا لنا أنّ القیام بهذه المبادرة لا یعني 20

الكاملة في التقدیریةلسلطةولوجها لرؤیة النور أمام أضواء الشعب، حیث أن رئیس الجمهوریة له ا
حبیسة وذلك بطریق رفض إحالتها إبقائهاالإفراج عنها وذلك بطریق إحالتها إلى الاستفتاء الشعبي، أو 

" یمكنه"على استفتاء الشعب، إذ أنّ المادة الدستوریة قد جاءت صریحة في هذا الإطار بوضع عبارة 
بإحالة المبادرة على الاستفتاء أو عدم إحالتها، والسؤال والتي تفید الاختیار والتقدیر لرئیس الجمهوریة 

. عملیة التعدیل الدستوري؟؟في هیمنة رئیس الجمهوریة تتجلى مظاهرفیما: المطروح في هذا الشأن

.273عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص 217
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كما أننا تطرقنا بالطول والعرض بالدراسة إلى مختلف النقاط المتعلقة بضوابط أو قیود عملیة 
وشكلیة بین إجرائیة وزمنیة منصوص ) من الدستور212المادة (موضوعیة التعدیل الدستوري بین

علیها في مختلف نصوص الدستور، كل ذلك تناولناه في إطار الفصل  الثاني من دراستنا تحت عنوان 
ها بنوع من التفصیل والتحلیل حتى ناالقیود الواردة على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور، حیث تناول

بشكل موسع، لكن دراستنا لا تتوقف عند هذا الحد وإنما تتعداه إلى مسألة أبعد من و ن معمقة وإن لم تك
ذلك، تكمن في دراسة مسألة مدى تأثیر هذه القیود على السلطة المختصة بتعدیل الدستور، ومدى 

لأمر التزام هذه السلطة مهما كانت طبیعتها بالقیود أو الضوابط المحددة في الدستور سواء تعلق ا
ما هي : بالقیود الموضوعیة أو القیود الشكلیة بفرعیها إجرائیة وزمنیة، والسؤال المطروح في هذا الإطار

.القیمة القانونیة التي تتمتع بها النصوص المتعلقة بقیود تعدیل الدستور؟؟

هیمنة رئیس الجمهوریة على عملیة التعدیل الدستوري: المطلب الأول

بمثابة القانون یعتبر علوم فإن الدستور یتربع على عرش قمة الهرم القانوني حیث ممثلما هو
وسموه یسمو على كافة القواعد القانونیة الأخرى، وعلاقة السمو تتجلى من تنظیمه ، الأساسي لأي بلد

من للسلطات العامة للبلاد وكذا اختصاصاتها وحدودها هذا من جانب، إضافة إلى علاقتها بالمواطنین
وأول سلطة یلمسها اهتمام وتنظیم من جانب الدستور هي السلطة التنفیذیة والمتمثلة بشكل جانب أخر، 

، معبرا عن إرادة الدولة ووضع مساهم كبیر في التصور الشامل للحركة كبیر في هیئة رئیس الجمهوریة
حیث یحوز السلطة كاملة ، 218كما یعمل على خلق التوازن المؤسساتي بشقیه الداخلي والخارجيفیها

كما أكّد رئیس الجمهوریة بالرغم من ذلك فهو غیر مسؤول سیاسیا في إطار ممارسته لمهامه، بیده 
أن الدساتیر هي نتاج هي تعبیر عن إرادة الشعب في مرحلة معینة من تاریخه، و " عبد العزیز بوتفلیقة"

الحضاریة للمجتمع الذي ینشده، فلكل جهد بشري قابل للتغییر والتحسین، تجسیدا لفلسفته ورؤیته
دستور إذن، ظروفه وأسبابه وأبعاده التي یرمي إلیها في تأسیس وتنظیم المجتمع والدولة وكافة 
العلاقات والآلیات الدستوریة المتعلقة بنظام الحكم، وعلى رغبته في تعدیل الدستور في العدید من 

.من طرف رئیس الجمهوریةالمناسبات عندما تكون الظروف مواتیة التعدیل 

إن إقرار اقتراح التعدیل الدستوري إلى ،ك صاحب السلطة التأسیسیة الأصلیةمرتبط بمدى تمسّ 
واضعي الدستوري الأول بقواعد الدیمقراطیة ( بعض الجهات فقط أو جعله مفتوح بشكل واسع  

.411بن زاغو نزیھة، المرجع السابق، ص 218
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أمام استبعاد الشعب عن أي مبادرة بالتعدیل وأن حتى اللجوء إلیه عن شاركة العامة أو الشعبیة، والم
من الواضح أن الهندسة الدستوریة لإجراءات التعدیل الدستوري وضعها المؤسس فقد بداطریق 

الدستوري الجزائري، موسومة بتفوق السلطة التنفیذیة الممثلة في رئیس الجمهوریة وتقویة مركزه 
عبي هو مظهر صوري لممارسة الدیمقراطیة، خصوصا مع إمكانیة رئیس وسلطاته الاستفتاء الش

الجمهوریة اللجوء إلى التعدیل الدستوري عن طریق استثنائي خارج عن باب نصوص التعدیل 
.الدستوري المنصوص علیها في الباب الرابع من الدستور

دور رئیس الجمهوریة في مجال تعدیل الدستور:الفرع الأول

الدساتیر التي فهذه لدساتیر مثلما أشرنا إلیه تنقسم إلى نوعین من حیث طریقة تعدیلها فإما مرنة ا
بالمقابل لا تحتاج عند تعدیلها إلا تطبیق الإجراءات نفسها المنتهجة في سن القوانین العادیة وتعدیلها،

عند تعدیلها هذه الأخیرةتتطلبحیث هناك الصنف الأخر من الدساتیر تسمى الدساتیر الجامدة
تثیر لافمن اختصاص البرلمان هو وتعدیل القوانین العادیة سنّ أنّ بما، إجراءات مطولة ومعقدة

بالنظر لاختلافها القائم بین القوانین العادیة والدستور من حیث ، بالنسبة لناالدساتیر المرنة أي إشكال
تستطیع تفعیل التي السلطة، فإنّ الدساتیر الجامدةخصفیما یإجراءات تعدیلها والسلطة المخولة بذلك 

الإجراء تكون محضوضة بالمقارنة مع باقي المؤسسات الدستوریة كونها ستشارك في وضع أسمى ذلك
.النصوص القانونیة في الدولة

على تقیید عملیة تعدیله وعدم ترك فرصة الإنفراد بهذه السلطة لهیئة معینة عملت بعض الدول 
م لعمل المؤسسات بالنظر إلى أهمیة الدستور باعتباره القانون الأساسي الأسمى للدولة والمنظّ وذلك 

غیر أن الأمر في،220، وكذا في الولایات المتحدة الأمریكیة219وهو ما یعمل به في فرنساالسیاسیة
ومنح البرلمان ،221الجزائر فقد تعوّد رئیس الجمهوریة على الاستئثار بتحریك اقتراح تعدیل الدستور

وما 1996ودستور 1963صلاحیة أوسلطة الاقتراح التعدیلي للدستور سوى مرتین في ظل دستور 

حیث تم تقیید حق رئیس الجمھوریة في المبادرة بالتعدیل باقتراح من الوزیر الأول الذي یعد شرطا ھاما خاصة 219
في حالة التعایش السلمي بین الأحزاب، كما أنّ ھذا الحق یتقاسمھ مع البرلمان الذي یحق لھ اتخاذ المبادرة بالتعدیل 

. من الدستور الفرنسي89كذلك، أنظر المادة 
أجل التحلیل أكثر فإن الرئیس الأمریكي لا یتمتع بأیة سلطة فیما یخص سلطة التعدیل، إذ أن اقتراح التعدیل من220

أعضاء المجلسین وللھیئات التشریعیة لمختلف الولایات الأمریكیة، أما حق المصادقة على ) 2/3(ھو من حق ثلثا 
مختلف الولایات أنظر المادة )¾(لك بنسبة ثلاث أرباع التعدیل من اختصاص الھیئات التشریعیة لمختلف الولایات وذ

.من الدستور الأمریكي5
1996من دستور 174، وكذا المادة 1963في دستور 163والمادة 1976من دستور 191أنظر المادة 221

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 208والتي تقابلھا المادة 
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الذي لم یشترط سوى الأغلبیة 1963بالمقارنة مع دستور غیر أنه هو علیه الوضع الحالي الیوم،
والتي تقابلها 1996من دستور177المطلقة لنواب المجلس الوطني للمبادرة بالتعدیل، فإنّ المادة 

) ¾(في تراجع ملحوظ، إذ تشترط أغلبیة ثلاثة أرباع 2016من التعدیل الدستوري لسنة 211المادة 
أو أعضاء البرلمان مجتمعین معا وهي أغلبیة صعبة التحقیق وتشكل حاجزا منیعا یؤدي إلى الإقصاء 

، حتى ولو تحققت هذه الأغلبیة التام لممثلي الشعب من المشاركة في السلطة التأسیسیةالتهمیش 
الذي یتمتع بالسلطة لا غیر المشددة فهي تبقى من أجل عرض اقتراح التعدیل على رئیس الجمهوریة 

التقدیریة التامة في قبول عرضه على الشعب من عدمه، لذا فإنّ تحول اقتراح البرلمان إلى مبادرة 
ئیس الجمهوریة مثلما توضحه العبارة المذكورة في حقیقیة بالتعدیل یكون مرهونا أو متوقفا على إرادة ر 

).2016التعدیل الدستوري لسنة (من الدستور 211المادة 

ومن أجل منع البرلمان من تقدیم إي اقتراح فیما یتعلق بتعدیل الدستور في غیاب رئیس 
لمؤسس ، عمل ا)لصالح البرلمان(الجمهوریة، من شأنه إدخال أي تعدیلات دستوریة لصالحه 

من 211من الدستور على منع تطبیق أو تفعیل نص المادة 104/2222الدستوري من خلال المادة 
الدستور، مما یدل صراحة على هیمنة رئیس الجمهوریة على عملیة المبادرة بالتعدیل الدستوري، وبعد 

روع على مستوى أن یكون رئیس الجمهوریة قد أخذ المبادرة بتعدیل الدستور، تأتي مرحلة مناقشة المش
.  البرلمان

للسلطة المستأثروهو الرئیس :المبادرة بالتعدیل الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة- أولا
یحتل مكانة خاصة ومتمیزة في فإنهبطریقة مباشرةنتخب من طرف الشعب باعتباره مو التنفیذیة، 

، یتمتع بالسلطة الكاملةویحق تقریرها ، ویعتبر رئیس الدولة الهیئة الداخلیة الجزائريالسیاسيالنظام
منصب إذ یمارسالجزائر استندت السلطة التنفیذیة إلى رئیس الجمهوریة، منذ أول دستور عرفته 

وتختلف هذه المدة من دستور لآخر، الدستوردة في ة محدّ الرئاسة رئیس منتخب من طرف الشعب لمدّ 
ن عدد المرات التي یجوز فیها تجدید الترشح للرئاسة حیث تضمن أول دستور جزائري لسنة كما تتبای
تستند السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة الذي یحمل :"ت على منه التي نصّ 39حسب المادة 1963

سنوات عن طریق الاقتراع العام السري ) 05(لقب رئیس الجمهوریة، وهو ینتخب لمدة خمس 
ت نصّ 1976من دستور 105د عدد مرات إمكانیة ترشح الرئیس، أما المادة ، ولم تحدّ ..".والمباشر

108، وتناولت المادة ..."ینتخب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام السري والمباشر:"على 
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 104أنظر المادة 222
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سنوات، ویمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة دون تحدید لعدد المرات) 06(ة الرئاسة بست منه مدّ 
المعدل في 1996من دستور 71وكذا المادة 1989من دستور 67د بها، أما المادة الواجب التقیّ 

وفیما ، ..."ینتخب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام السري والمباشر:"تا على نصّ 2016سنة 
سنوات ولم تحدد عدد المرات التي یمكن ) 05(حددت بخمس 1989یتعلق بمدة الرئاسة في دستور 

لرئیس الجمهوریة الترشح للعهدة الرئاسیة كمدّة معینة یمارس فیها الرئیس اختصاصاته، ولأنّه الممثل 
سلطات هامة في الأول للشعب والمعبّر عنه والقائم على رعایة مصالحه، من الطبیعي أن یتمتع ب

، 1996المجالات التشریعیة والتنفیذیة، فیمكن تجدید انتخابه أكثر من مرة كما هو محدد في دستور 
كان له رأي مخالف فیما یتعلق بمسألة العهدة 2016غیر أن التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

لقد ذهب المؤسس ، وجعل إمكانیة ترشح رئیس الجمهوریة لمرة ثانیة فقط لا أكثر، و 223الرئاسیة
الدستوري إلى أبعد من ذلك حیث جعلها من بین الضوابط الموضوعیة التي لا یحق لسلطة التعدیل 

من الدستور، من الناحیة الواقعیة یمكن القول أنّ تحدید المدة 212المساس بها في إطار المادة 
یة لصلاحیاته، كما لها دور الرئاسیة له دور في تبیین النطاق الزمني الذي یمارس فیه رئیس الجمهور 

في تحقیق مبدأ التداول على السلطة في إطار الدیمقراطیة الدستوریة المنظمة، التي تكمن في الفكرة 
.القائلة بأن الدیمقراطیة لا تتحقق ولا تتقدم إلا في نطاق الانتظام والاستقرار الدستوري

احب السیادة في الدولة یخول سلطاته ومن خلال المواد السابقة الذكر نلاحظ أن الشعب ص
لمن یقع علیه الاختیار الشعبي حتى یحوز الحاكم على المشروعیة اللازمة لضمان انصیاع 
المواطنین، فهو الذي یعطي المكانة السامیة لرئیس الجمهوریة إذ لا یمارسها كامتیاز أو كصاحب 

إدارة السلطات العامة في الدولة بصفة كما یتولى سیادة وإنما كوظیفة أسندت إلیه من قبل الشعب، 
هي التي تحدّ وتعزز مشروعیة وجود رئیس الانتخاباتطبیعة ومنتظمة مثل ما حدّده الدستور، ونزاهة

الجمهوریة، كشخص له اعتبار وجیه وعادل وغیر متحیز بحیث لا یمزج بین ما هو خاص وما 
لشخص الذي ترى أنه جدیر بهذه المكانة لیتولى یقتضیه الصالح العام، فهیئة الناخبین تقوم باختیار ا

رئاسة الدولة والنهوض بأعبائها وتحمل مسؤولیاتها، وفق شروط موضوعیة جوهریة للترشح للانتخابات 

الذي عمل على فتح العھدات الرئاسیة لمجال غیر 2008وھو على نقیض تم لما جاء بھ التعدیل الدستوري لسنة 223
محدد، حیث أن المؤسس الدستوري قد عدل عن فكرة فتح العھدات مما یوحي بأنھ تراجع عن فكرة الفتح والرجوع 

.1996صر العھدات الرئاسیة مثلما تبناه في ظل دستور إلى فكرة ح
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المتعلق 10-16، بالإضافة إلى شروط أخرى واردة في القانون رقم 224الرئاسیة تناولتها مواد الدساتیر
.بقانون الانتخابات

ة التي تمتع بها الرئیس إن شئنا أن نعطیها المعنى الحقیقي لها فإنّها لا تكون مرتبطة المكان
فیها شخصیة صاحب السلطة وما یحمله من معاییر تكرسبنصوص الدستور فقط بل ینبغي أن 

أخلاقیة وقیم ومبادئ نابعة من ذاته كشخص مواطن حر ونزیه له ضمیر داخلي یقتضي منه الإیمان 
والحقیقة أن حق فیما یقوم به من أعمال تقتضیها طبیعة النظام وحاجة المجتمع لكل أفراده، بالعدل وال

بالنقاط التي أشرنا تعبرالحدیث عن مكانة رئیس الجمهوریة في مجال التعدیل الدستوري لا یمكن أن 
من نحه إیاه الدستورإلیها باختصار كمحاولة من خلالها لإبراز المرتبة التي یحتلها بما یم

.واسعةاختصاصات 

ما یسمح لرئیس الجمهوریة أن یحتل المرتبة الأولى في المبادرة بالتعدیل الدستوري في مختلف 
، فهو یةرادة الشعبالإهو الهیئة التنفیذیة الذي یمثل هّ وعلیه فإنالمراحل الدستوریة أو یكون المفتاح بیده 

لاسیما ما جاء به التعدیل الدستوري الأخیر من تعزیز وتدعیم لسلطات وأصبح دوره التشریعي فعّالا
لدرجة تحكمه الكامل في زمام العملیة التشریعیة برمتها عن طریق تدخّله المباشر أو عن هذا الأخیر

البرلمان صاحبالدور التشریعي للسلطة التنفیذیة على حساب تغلیبطریق الحكومة، ما أدى إلى 
یل حتى في مجال اقتراح التعدیل، وقد یعود ذلك إلى ما تتمتع به الهیئة التنفیذیة الاختصاص الأص

من خبرة ودرایة كبیرة على فهم طبیعة المشاكل لاتصالها المباشر بالشعب على نحو جعلها أجدر 
سلطات الدولة في مواجهة مختلف المشاكل، إلى جانب ذلك فإنّه یتمتع بصلاحیات قانونیة واسعة 

كما أشرنا إلیه في مسألة تعدیل الدستور وحل ن یلجأ إلى الاستفتاء ویقرر حل البرلمانیمكنه أ
أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، والانتخاب عن طریق الاقتراع العام والمباشر لرئیس البرلمان

.الجمهوریة یجعله في مركز قوة بالنسبة للبرلمان

لا یحق أن ینتخب لرئاسة الجمھوریة إلا :"التي نصت على 2016من التعدیل الدستوري لسنة 87المادة 224
لم یتجنس بجنسیة أجنبیة، یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط ویثبت الجنسیة الجزائریة للأب ":المترشح الذي

سنة كاملة یوم الانتخاب، یتمتع بكامل حقوقھ المدنیة والسیاسیة، یثبت ) 40(یدین بالإسلام، یكون عمره أربعین والأم، 
سنوات على ) 10(أن زوجھ یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط، یثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواھا لمدة عشر 

، یثبت عدم 1942إذا كان مولودا قبل یولیو 1954ل نوفمبر الأقل قبل إیداع الترشح، یثبت مشاركتھ في ثورة أو
، یقدم التصریح العلني 1942إذا كان مولودا بعد یولیو 1954تورط أبویھ في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 

."خارجھ، تحدد شروط أخرى بموجب القانون العضويوبممتلكاتھ العقاریة والمنقولة داخل الوطن 
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حق المبادرة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 208مادة لرئیس الجمهوریة طبقا لنص ال
ة بنفس الصیغة حسب ت علیه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّ بتعدیل الدستور، بعد أن یصوّ 

الشروط نفسها التي تطبق على نص تشریعي، یعرض مشروع التعدیل الدستور على استفتاء الشعب 
.خلال الخمسین یوما الموالیة لإقراره

ه رئیس الجمهوریة یصدره، وإذا لم یصادق الشعب على التعدیل فإنّ إذا صادق علیه الشعب فإنّ 
. یعد لاغیا ولا یمكن عرضه من جدید على الشعب خلال تلك الفترة التشریعیة

والتي لا تعتمد على إجراءات معقّدة وبالتالي فإنّ مشروع التعدیل سیخرج إلى الحیاة، فالشيء 
التصویت على مشروع التعدیل المقترح من طرف رئیس الجمهوریة یتم التصویت علیه حظ أنالملا

وسیقرر رئیس الجمهوریة حل المجلس الشعبي الوطني بنفس كیفیة التصویت على النصوص العادیة، 
، إما لرئیس الجمهوریة انتهاج الطریق الثاني غیر الطریق البرلماني والمتمثل فيإذا لم یوافق علیه

عرض مشروع التعدیل على  استفتاء الشعب على اعتبار أن الدستور من القضایا ذات الأهمیة 
فبإمكانه كذلك الاستغناء على الشعب فیما لو لم ینتهج الطریق ، 8225جزئیة 91الوطنیة طبقا للمادة 

ملیة وإذا كان باستطاعة رئیس الجمهوریة الاستغناء على البرلمان في عالعادي لتعدیل الدستور،
التصویت على مشروع  التعدیل، وذلك بعرض مشروع التعدیل الدستوري على المجلس الدستوري من 

وضعهما قید، ویظهر الشرطان الواردان  في هذه المادة بمثابة 226من الدستور210خلال نص المادة 
في ته قیید حریالمؤسس الدستوري لتشدید الرقابة على رئیس الجمهوریة عندما یبادر بتعدیل الدستور وت

هذا المجال، غیر أنّه باستطاعة هذا الأخیر تجاوزهما بكل سهولة نظرا للمساندة الدائمة التي یحظى 
. السیاسیةبها من البرلمان وكذا تبعیة المجلس الدستوري له بالنظر إلى طبیعة تشكیلته

سیطرته على سلطة التعیین في :سیطرة رئیس الجمهوریة على السلطة التنفیذیة- ثانیا
من أهم مظاهر توسیع الوظائف والمناصب التي تفوق سلطة الرئیس في النظام الرئاسي، إذ تعتبر 

یعیّن رئیس الجمهوریة في :"من الدستور على 92صلاحیات رئیس الجمهوریة حیث نصّت المادة 
:الوظائف والمهام الآتیة

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 8ة رقم جزئی91أنظر المادة 225
إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعدیل :" تنص على 2016من التعدیل الدستوري لسنة 210المادة 226

دستوري لا یمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتھما، ولا یمس 
یة، وعلل رأیھ، أمكن رئیس الجمھوریة أن یصدر القانون بأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستور

أصوات )¾(الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أن یعرضھ على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع 
".أعضاء غرفتي البرلمان
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ستور، الوظائف والمدنیة والعسكریة في الدولة، التعیینات الوظائف والمهام المنصوص علیها في الد
التي تتم في مجلس الوزراء، الرئیس الأول للمحكمة العلیا، رئیس مجلس الدولة، الأمین العام للحكومة، 

.محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسؤولو أجهزة الأمن، الولاة

فوق العادة إلى الخارج، وینهي مهامهم، ویعین رئیس الجمهوریة سفراء الجمهوریة والمبعوثین
.الأجانب وأوراق إنهاء مهامهمنویتسلم أوراق اعتماد الممثلین الدبلوماسیی

أعلاه، یحدد قانون عضوي الوظائف 5و4وزیادة على الوظائف المنصوص علیها في الفقرتین 
". القضائیة الأخرى التي یعیّن فیها رئیس الجمهوریة

رغم ثنائیة السلطة وذلك بال، ....خفاءالوزیر الأول مجرد فإنالرئیس یمتلك جل الصلاحیات، إن 
یجعل هذا المنصب لرئیس الحكومة ... یعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحةو التنفیذیة في نظام الحكم، 

كما خوّل ، في النظام شبه الرئاسي مع مركز الرئیسیتساوى وبذلك، في ظل النظام شبه الرئاسي
وإعلان الحرب وتوقیع اتفاقیات عسكریة الدستور لرئیس الجمهوریة رئاسة المجلس الأعلى للأمن 

ومعاهدات السلم في مقابل انحصار دور البرلمان في ذلك، نظام الحكم في الجزائر هو نظام الرئیس 
بلادنا هو دستور فالدستور في، 227المتعارف علیهفهذا النظام أقوى بقلیل من النظام الرئاسي ... 

وحتى وإن اختلفت الأسباب في كل مرة لكنها كانت دائما لتغطي على إخفاق الرئیس بكل بساطة، 
، ونأمل أن تحمل التعدیلات الدستوریة اللاحقة آمال المجتمع ...السلطة الحاكمة أو لخدمة رئیسها

أحد فیه فوق القانون بل الجزائري الذي یسعى لترسیخ نظام حكم راشد لیس فیه سلطة مطلقة ولا 
. 228القانون فوق الجمیع

یلاحظ وضمانا لخلق التوازن المؤسساتي أشرك البرلمان ممثل الشعب ومكّنه من المساهمة في 
حق رئیس الجمهوریة بالمبادرة بتعدیل الدستوري من منطلق المادة أعلاه، لكن عملیة التعدیل الدستوري 

بنفس الطریقة المعمول بها للمصادقة على النصوص التشریعیة من خلال المصادقة على المشروع
العادیة، حیث یصادق على القانون بالأغلبیة البسیطة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني وثلاثة أرباع 

یصل إلى درجة النظام وأبرز مثال على ذلك كالنظام السیاسي المنتھج في لولایات المتحدة الأمریكیة ولكنھ لا227
الدیكتاتوري الذي یجعل جمیع الصلاحیات في ید الرئیس، وبالنتیجة فإن طبیعة ھذا النظام كان لھا تأثیر واضح على 

.حیث أن الدستور في بلادنا قد عدّل مرات عدّة وربما أكثر من بعض القوانین... عملیة تعدیل الدستور
طبیعة نظام الحكم في الجزائر وتأثیره على عملیة تعدیل الدستور، مداخلات قاوي إبراھیم وبوقرین عبد الحلیم، 228

التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراھنة حالة الجزائر، "الملتقى الدولي حول 
. 02، ص2013جانفي 31و30یومي 
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أمام برلمان تعددي تختلف هولة یسرأعضاء مجلس الأمّة، وذلك حتى یضمن مرور مبادرته بس) ¾(
.تفاوت فیه القناعات الحزبیةفیه الاتجاهات السیاسیة وت

ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل منح الدستور عملیة الإقرار النهائي إلى الشعب وأوجب 
یوما حتى یصدره رئیس ) 50(عرض مشروع التعدیل الدستوري على الاستفتاء الشعبي الخمسین 

وهذا الأسلوب یحقق ممثل الشعب،إلا أنّه ربطه بالمصادقة من طرف البرلمان باعتبارهالجمهوریة، 
الدیمقراطیة ولو من الجانب النظري فرغم صدور المبادرة بالتعدیل الدستوري من طرف رئیس 
الجمهوریة وهو أقوى مؤسسة دستوریة في النظام السیاسي الجزائري، وكذلك لم یتوقف عند هذا 

، بل ربطه بضرورة تناولها لما سبق البرلمان الذي قد لا یحقق التمثیلیة الحقیقیة لإرادة الشعب وفق
اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي وأخذ رأي الشعب في نص التعدیل الدستوري باعتباره صاحب السلطة 
التأسیسیة الأصلیة ومصدر كل سلطة، وأنّ إشراكه عن طریق سیحقق أرقى صور الدیمقراطیة 

.عامویستجیب لحق المشاركة العامة أو الشعبیة في تدبیر الشأن ال

یصبح القانون الذي یتضمن :" 209وهذا الوضع ینطبق أیضا مع مواصلة قراءة نص المادة 
ولا :" ، مما یفید أن رأي الشعب هو القرار النهائي "مشروع التعدیل الدستوري لاغیا إذا رفضه الشعب

ري حتى لو حاز یمكن عرضه من جدید على الشعب خلال الفترة التشریعیة لإقرار نص التعدیل الدستو 
على التأیید والمصادقة من طرف البرلمان، فإنّ الرجوع إلى سلطة الشعب وموافقته هي القرینة القانونیة 
على دخول النص حیز النفاذ بعد إصداره من طرف رئیس الجمهوریة، ورفض الشعب لهذا المشروع 

على اللجوء إلى إرادة الشعب سیرتّب عدم جواز طرحه مرة أخرى خلال نفس الفترة التشریعیة لقرینة 
مباشرة وأخذ رأیه أولى من إرادة ممثلیه عن طریق البرلمان والذي یقتصر دورهم هنا على الموافقة على 

.المبادرة بالتعدیل الدستوري فقط دون منحهم سلطة الإقرار النهائي له

بمعنى مجال التطبیق للسلطات العامة یصبح أكثر تقلصا، وهنا یطلب رئیس الجمهوریة استشارة 
تمنح هذه الحالة لرئیس –من الدستور، ومن الواضح أنه علینا القول 107طبقا لنص المادة 

ات الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسس
. 229الدستوریة  في الجمهوریة

.349، المرجع السابق، ص -تیر الجمھوریة الجزائریةتاریخ ودسا–عبد الله بوقفة، القانون الدستوري : انظر229
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على خلاف التعدیل وبهذا اللجوء المباشر لصاحب السیادة یزیح البرلمان جانبا من عملیة إنتاج 
عرضه على القیام برئیس الجمهوریة أن یصدر وینشر قانونا دون ، حیث بإمكان1963دستور 

، بحیث رئیس الجمهوریة بإمكانه توریةالدسمطابقتهفي مدىولا ینظر البرلمان المجلس الدستوري 
یمكن للحكومة أن تطلب تصویتا بالثقة على بیان حیث مشروع القانون على الاستفتاء الشعبي، طرح

، وفي حالة من الدستور98مثلما أشارت إلیه المادة السیاسة العامة من المجلس الشعبي الوطني
الموافقة على لائحة الثقة یعتبر البیان قد وافق علیه المجلس الشعبي الوطني دون فتح نقاش عام 
حوله، ویمكن أن تتولد على مناقشة بیان السیاسة العامة مبادرة بملتمس الرقابة، هذا كله بالطبع یهدف 

.230إلى القول بأن مؤدى ذلك تهمیش لدور البرلمان

211نصت المادة :منة رئیس الجمهوریة على المبادرة البرلمانیة بتعدیل الدستورهی- ثالثا
أعضاء غرفتي البرلمان أن یبادروا باقتراح تعدیل )¾(یمكن ثلاثة أرباع:"من الدستور الجزائري على 

الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي ویصدره في حالة الموافقة 
:    ، من خلال المادة هذه نستخلص المراحل الآتیة"لیهع

المجتمعین معاأعضاء غرفتي البرلمان) ¾(مبادرة ثلاثة أرباع ویتم من خلال : المرحلة الأولى
هذه الكیفیة لا تنفك أن تطرح عدة إشكالات عملیة أخرى خاصة فیما یتعلق فإنّ في تعدیل الدستور، 

ة باستدعاء رغم أن القانون سمح لرئیس مجلس الأمّ ذلك بالو بالأغلبیة المشددة نظرا لصعوبة تحقیقه
ل من غرفة ناتجة عن تمثیل نسبي برلمان متشكّ ظلفيه المجتمعتین معا،البرلمان المنعقد بغرفتی

اب كثیرة للوصول، وغرفة أخرى ثلثها معین من طرف رئیس الجمهوریة والثلثان منتخبان من سمح لأحز 
وعلیه بإمكان مجلس التي كان تمثیلها نسبیا أیضا،) البلدیة والولائیة(بین أعضاء المجالس المحلیة 

.الأمة عرقلة مسار عملیة التعدیل الدستوري ولوجها إلى النور

یكون لهذا التشدید مزایا خاصة لحمایة الدستور من التنافس إذ1875مثلا في فرنسا عام 
الحزبي ومحاولات توجیهه لضمان سیطرة الأحزاب الحاكمة أجري التصویت على قانون تعدیل دستوري 

بیة فقامت الجمهوریة بأغلبیة صوت واحد، مما یعني أن فكرة الأغل352صوت مقابل 353فأحرز 
. ، وتكون الأغلبیات المشددة أكثر تعبیراللشعب والأمةعن الإرادة العامةدائما معبرة لقة لیست المط

.351- 350عبد الله بوقفة، المرجع ذاتھ، ص 230
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لم ینص بموجبها ، للتعدیل الدستوريالإعداد والإقرار والإصدارویتم من خلالها:المرحلة الثانیة
منحه سلطة مطلقة في الدستور صراحة على إمكانیة تعدیل النص من طرف رئیس الجمهوریة، إلا أنّه

على عكس الدستور عرضه على الشعب فقد یمتنع عن المضي في الإجراءات وبالتالي تعدم المبادرة، 
وهنا لا یمكننا الحدیث عن التوافق بین الإرادتین فإمّا یحصل توافق بین السلطة التنفیذیة الفرنسي 

والسلطة التشریعیة دون الاحتكام إلى الشعب، أو أن تضطلع السلطة التشریعیة بذلك وتعرضه على 
التعدیل سوى حق اقتراح أمامهم خیارإن البرلمانیون فلیس الشعب في حالة عدم الاتفاق مع الحكومة، 

وحده من قبل رئیس الجمهوریة في الجزائر إذاقتراح التعدیل الدستوري البرلماني رفضفیجوز فقط،
من یمتلك حق التعدیل، على عكس رئیس الجمهوریة الفرنسي لا یملك حق الرفض ولا یحق له شل 

، 1973(فرنسیة التعدیل الدستوري، من خلال رفضه استدعاء البرلمان كما حدث مرارا في التجربة ال
1974 ،2000 .(

إمكانیة لجوء رئیس الجمهوریة إلى الطریق الاستثنائي لتعدیل الدستور:الفرع الثاني

غیر أن أهم تعدیل فرنسي للدستور في الجمهوریة الخامسة تم الاستناد إلیها، إذ استقر على 
من الدستور الفرنسي والمتعلقة بتعدیل 89الأخذ بمعناها الضیق الذي لا یشیر مطلقا إلى نص المادة 

من الدستور الفرنسي لتعدیل طریقة 7و6تمت مراجعة المادتین 1962في سنة حیث أنه الدستور
من الدستور التي تسمح لرئیس الجمهوریة باللجوء 11اختیار رئیس الجمهوریة وذلك بالاستناد للمادة 

آلیة بالاستناد إلى، تنص على إجراءات تعدیل الدستورالتي89مباشرة إلى الشعب ولیس على المادة 
وعلى نقیض ذلك أكّد أغلب إمكانیة تعدیل الدستور بالإرادة المنفردة لرئیس الجمهوریة ، بعدیالاستفتاء 

رفض بسط لكن هذا الأخیر من الدستور الفرنسي،11الفقه الفرنسي عدم دستوریة اللجوء إلى المادة 
ه مختص وفق الدستور بمراقبة القوانین التي یصوّت علیها البرلمان ولیس التي رقابته باعتبار أنّ 

.لك یعتبر التعبیر المباشر للأمّةیصوّت علیها الشعب لأنّ ذ

باعتباره حامي الدستور والساهر :اللجوء المباشر للاستفتاء من طرف رئیس الجمهوریة- أولا
رئیس الجمهوریة سلطة اللجوء إلى الاستفتاءیمنح الدستور فإن ةعلى استقرار المؤسسات الدستوری

، ومرجع إذا تعلق الأمر بهاذات أهمیةالإرادة الشعبیة بمسألة استشارةیلجأ إلى حیث، بصورة مباشرة
لرئیس الجمهوریة أن یلتجئ إلى إرادة الشعب :" بنصهامن الدستور الحالي 4فقرة 8ذلك نص المادة 

یمكنه إن یستشیر الشعب في كل قضیة :" بنصّها 9فقرة 91، وكذا ما نصّت علیه المادة "مباشرة
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رئیس الجمهوریة، ومن هذا المنطلق فإنّ الدستور یمنح "ذات أهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء
الشعب مباشرة إذا تعلق الأمر بقضیة ذات أهمیة وطنیة، ویتم استعمال المبدأ الدستوري بالرجوع إلى

اللجوء إلى هذا الأسلوب بخصوص تعدیل الدستور لكي یتفادى اعتراض برلماني أو إبعاد البرلمان عن 
رئیس الجمهوریة بتعدیل الدستور ستأثرأي مساهمة في تنقیح الدستور، وعن طریق هذا الأسلوب ی

ة للاستشارة عن طریق استفتاء شعبي عن موضوع دستوري یتعلق بتعدیل بالرجوع مباشرة إلى الأمّ 
الدستور، وله كل السلطة التقدیریة في ذلك إذا ما تبدى له أن مشروع التعدیل والمبادرة به سیرفض من 

لا تورد أي 9فقرة 91قبل البرلمان أو أنّه سیلقى تعدیلات جوهریة من طرفه، خصوصا أنّ المادة 
على سلطة الرئیس في استعمال هذا الحق، فلم تربطه بآجال معینة أو باستشارة مؤسسات شرط أو قید

.دستوریة أخرى، وأضف إلى ذلك فإنّها لم تحدّد موضوعات الاستشارة، بل تركتها على إطلاقها

یطرح التساؤل حول مدى دستوریة التعدیل الدستوري الذي یمكن لرئیس المشهدوأمام هذا 
؟، الحاليیة أن یبادر به عن طریق هذا الأسلوب استنادا إلى المادة السالفة الذكر من الدستورالجمهور 

عدم دستوریة الإجراء لأنّ الدستور حدّد الدستوري یجدجانب من الفقه في باب خاص بهذا الموضوع 
یل، لكن من ، فهو بذلك یخالف ویخرج عن الطرق الدستوریة للتعدسالیب وإجراءات التعدیل الدستوريأ

یرى لجوء رئیس الجمهوریة إلى هذا الأسلوب هو مكنة دستوریة آخرناحیة القرینة القانونیة فإنّ جانب 
ن یمكّ ، ویمكن إدراجها ضمن مواضیع التعدیل الدستوري، السالفة الذكر9فقرة 91في إطار المادة 

یسمع ، و بالتالي هو حق متكاملو تعبیر عن وجهات نظره في المجتمعالمواطن من القدرة على ال
وحریة التجمع وتكوین الجمعیات ...صوته منفردا أو مع الآخرین وعبر أي طریقة سلمیة كالصحافة

، الحق في الحصول على المعلومة والقدرة على النقاش الحر حتى لو كان ذلك ...الاجتماعات...
ار الحر للتوفیق بین الآراء والتماس حل یعني معارضة القرارات التي تتخذها السلطة، ومن ثم فتح الحو 

. 231وسط لمعالجة النزاعات في بیئة شفافة

من خلال هذه :استئثار رئیس الجمهوریة بتعدیل الدستور والتوجه للشعب لاستفتائه- ثانیا
سنحاول البحث في مسألة مدى استئثار رئیس الجمهوریة بتعدیل الدستور والتوجه إلى الشعب جزئیةال

:لاستفتائه حول مشروع تعدیل الدستور، وذلك من خلال الدساتیر المتعاقبة التي مرت بها الجزائر

آلیة دیمقراطیة أم شكلیة فقط؟، الملتقى الدولي حول : مسراتي سلیمة، الاستفتاء الشعبي والتعدیل الدستوري231
دیسمبر 19و18، -حالة الجزائر-راھنة التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة ال

.10، ص 2012
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ونشر 1963أوت 28حیث صادق علیه المجلس الوطني بتاریخ : 1963في ظل دستور - 1
، وتضمّن هذا الدستور مسألة التعدیل الدستوري من خلال 1963سبتمبر 10رسمیة بتاریخ بالجریدة ال

، وقد أوكلت المبادرة بالتعدیل في هذا الدستور إلى كل من رئیس 74إلى المادة 71المواد من 
توري ، أما فیما یتعلق بإجراءات التعدیل الدس)71المادة (الجمهوریة والأغلبیة المطلقة للمجلس الوطني 

فقد تضمّن تلاوتین وتصویتین للأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الوطني یفصل بینهما أجل شهرین 
، لیلیها بعد ذلك مرحلة إصدار النص من طرف )73المادة (ویتم عرض المشروع على الاستفتاء 

ذا الدستور ، أما بالنسبة للقیود المفروضة على  سلطة التعدیل في ظل ه)74المادة (رئیس الجمهوریة 
قد تمّ تعلیق العمل 1963فلا توجد أي قیود سواء كانت موضوعیة أم إجرائیة، مع ملاحظة أن دستور 

اعتبارا للحالة الحالیة وریثما یتم ، 1965جویلیة 10المؤرخ في 05- 182به بموجب مقدمة الأمر 
.مجلس الثورة هو صاحب السیادةالمصادقة على دستور للبلاد فإنّ 

والذي 1976نوفمبر 19الذي تمت المصادقة علیه بموجب استفتاء بتاریخ : 1976ور دست- 2
، أما عن 1976نوفمبر 24الصادر بالجریدة الرسمیة بتاریخ 97- 76صدر بموجب الأمر رقم 

من الدستور، 196إلى غایة المادة 191النصوص التي تضمنت التعدیل الدستوري فهي من المادة 
، 11/14بالنسبة لحق اللجوء للاستفتاء المادة ) 191المادة (ة رئیس الجمهوریة وكان صاحب المبادر 

وفي ما یتعلق بإجراءات التعدیل یتم إقرار المشروع من طرف أعضاء المجلس الوطني بالنسبة لبقیة 
إذا تعلق المشروع  بالأحكام الخاصة بتعدیل الدستور، بعدها یتم إصدار النص من ) ¾(المواد، أغلبیة 

، مع ملاحظة عدم عرض النص على الاستفتاء، وفیما یخص )196المادة (بل رئیس الجمهوریة ق
والمتعلق بالمساس بسلامة 194نته المادة القیود الواردة على سلطة التعدیل فلقد ورد قید زمني تضمّ 

ین التراب الوطني وكذا ورد قید موضوعي متعلق بالصفة الجمهوریة لحكم للدولة الجزائریة والد
الإسلامي لها واختیار التوجه الاشتراكي، بالإضافة إلى الحریات الأساسیة للإنسان والمواطن وكذا مبدأ 

.التصویت عن طریق الاقتراع العام المباشر

مارس 01والمنشور في الجریدة الرسمیة یوم 1989فیفري 23بتاریخ : 1989دستور - 3
من 196و176- 166- 165-164التعدیل الدستوري هي نت مسألة ، والمواد التي تضمّ 1989

أما بالنسبة لحق اللجوء 163ذات الدستور، وصاحب المبادرة فیه رئیس الجمهوریة طبقا لنص المادة 
وتمثّلت من ذات الدستور، 7والمادة 74/9للاستفتاء فقد استأثر به رئیس الجمهوریة من خلال المادة 

ویتم التصویت ) 165و163المادة ( مبادرة من طرف رئیس الجمهوریة إجراءات التعدیل الدستوري ب
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من طرف المجلس الشعبي الوطني حسب نفس الكیفیات التي تطبق على نص تشریعي، غیر أنه ورد 
، عدم اللجوء إلى استفتاء الشعب إذا ما عرض على المجلس 164استثناء علیه في نص المادة 

ف المجلس الشعبي الوطني إذا رأى أنه لا یمس المبادئ العامة الدستوري بعد التصویت علیه من طر 
التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن والحریات الأساسیة والتوازنات للمؤسسات 

أصوات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ویتم بعد ذلك إصدار ) ¾(الدستوریة فیما لو أحرز النص 
.النص من طرف رئیس الجمهوریة

عدم 83فیما یخص القیود الواردة على السلطة المختصة بالتعدیل، فقد جاء في نص المادة 
، اللجوء إلى الاستفتاء من 74/9تفویض سلطة رئیس الجمهوریة في اللجوء إلى الاستفتاء المادة جواز 

ا التي یتولى فیها یوم45، كما أنّه لا یمكن اللجوء إلى استشارة الشعب خلال فترة 85خلال المادة 
.رئیس الدولة بالنیابة رئاسة الدولة بسبب شغور منصب رئیس الجمهوریة

صدر بموجبه هذا الدستور 1996نوفمبر 28من خلال استفتاء شعبي بتاریخ :1996دستور -4
، وتضمّنت مسألة 1996دیسمبر 08ونشر في الجریدة الرسمیة في 1996دیسمبر 07بتاریخ 

، وكانت المبادرة فیه لكل من رئیس الجمهوریة 178إلى المادة 174وري المواد من التعدیل الدست
أما حق اللجوء ) 177المادة (أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعین معا ) ¾(وكذا ) 174المادة (

، أما عن مراحل وإجراءات 77/8وكذا المادة 07/4للاستفتاء كان حكرا لرئیس الجمهوریة المادة 
تصویت غرفتي البرلمان حسب نفس الشروط المطبقة على نص تشریعي، بعد ذلك یتم التعدیل یتم 

، أما بالنسبة للمبادرة البرلمانیة فیتم عرض )174المادة (عرض مشروع التعدیل على استفتاء الشعب 
).177المادة (اقتراح التعدیل على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على استفتاء الشعب 

: قید موضوعي یتمثل في178سبة للقیود الواردة على سلطة التعدیل فقد أوردت المادة أما بالن
الطابع الجمهوري للدولة، النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة والدین الإسلامي باعتباره دین 

ت الأساسیة للمواطن الدولة وذا اللغة العربیة باعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیة وكفالة الحقوق والحریا
على أنه لا یجوز تفویض سلطة الرئیس في 87وسلامة التراب الوطني ووحدته، كما نصت المادة 

في حالة حصول 90یوما، أما عن القید الزمني فقد نصّت المادة 45اللجوء للاستفتاء خلال فترة 
.المانع لا یحق اللجوء لتعدیل الدستور
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لتعدیل الدستور، حیث بقت المبادرة بالتعدیل 2016و2008وهو نفس النهج المتبع في تعدیلي 
أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتین معا، مع استئثار رئیس ) ¾(لكل من رئیس الجمهوریة وثلاثة أرباع 

دا موضوعیا قی) سابقا178المادة (212الجمهوریة بعملیة الاستفتاء الشعبي، كما أضافت المادة 
یتمثل في إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة فقط، على عكس ما ورد في التعدیل الدستوري 

.       على مسألة فتح العهدات الرئاسیة74الذي نص في المادة 2008لسنة 

نستخلص نتیجة تتمثل في بقاء رئاسة الجمهوریة على 2016باستقرائنا للتعدیل الدستوري لسنة 
ما تتمتع به من مكانة خاصة، تجعل من رئیس الجمهوریة رئیسا للسلطة التنفیذیة إلىقوتها بالنظر 

المكانة من على باقي السلطات في الدولة، هذهیالمحرك الأساسي في النظام السیاسي الجزائري، ویه
، بغض النظر عما إذا تعلق الأمر بالجانب الشكلي أو 2016عززها له التعدیل الدستوري الأخیر 

العضوي الذي تم تعزیزه كطریقة انتخابه وشروط ترشحه وكیفیة انتهاء مهامه، أو تعلق الأمر بالجانب 
باره بمثابة المهیمن على الوظیفي لرئیس الجمهوریة كتمكینه التمتع بصلاحیات واسعة، وبذلك یمكن اعت

باقي السلطات، الأمر الذي یجر بنا إلى القول أن هذه المكانة تنعكس على طبیعة النظام السیاسي 
الجزائري، والذي أصبح یتجه بشكل كبیر نحو النظام الرئاسوي، ویتأكد ذلك من خلال التخلي أو إلغاء 

وكذا استبدال برنامج الحكومة بمخطط 2008منصب رئیس الحكومة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 
الذي جاء لیوضح أكثر ملامح النظام 2016التعدیل الدستوري لسنة د علیهعملها، وهو أمر أكّ 

.السیاسي الجزائري
القاعدة أن الدساتیر تمنح مركزا مرموقا للرئیس لیس إلا لكونه موظفا سامیا، یسهر على احترام 

ن، لكن ما یلاحظ في ظل استبداد الحكام الذین مازالوا یعتقدون أن انیو الدستور وضمان تطبیق الق
الوطن والمواطن ملك لهم یتصرفون فیه كما یشاؤون، وهذا ما تؤكده الأوضاع في البلدان العربیة 
الشقیقة التي شهدت ثورات شعبیة ضد هذا التصور، من هنا یجب تضییق مجال سلطة التعدیل 

.ابل یجب إفساح مجال أكبر للإرادة الشعبیة في هذا الإطارالمخولة لرئیس الدولة بالمق
یصل إلى نتیجة مفادها أن مؤسسة رئاسة 2016وأن المتمعن في التعدیل الدستوري لسنة 

الجمهوریة تبقى أقوى مؤسسة دستوریة في البلاد، بالنظر لما تتمتع به من مكانة خاصة تجعل رئیس 
یذیة، الفاعل الأساسي في النظام السیاسي الجزائري حیث یعلو الجمهوریة هو رئیس السلطة التنف

ویسمو على باقي السلطات في الدولة، وهذه المكانة استمدها من التعدیل الدستوري الأخیر، سواء 
تعلق الأمر بالجانب العضوي الذي تم تعزیزه كطریقة انتخابه وشروط ترشحه وانتهاء مهامه، أو 
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الذي أعید تنظیمه كالسلطات والصلاحیات الواسعة التي أصبح یتمتع بالجانب الوظیفي الموضوعي 
بها، فهو القائد والموجه والمهیمن على باقي السلطات في الدولة، وهو الأمر الذي انعكس على طبیعة 
النظام السیاسي الجزائري الذي أصبح یتجه أكثر نحو النظام الرئاسوي بعدما كان یمیل إلى النظام شبه 

، ولعل ما 2008والنظام الرئاسي في ظل التعدیل الدستوري لسنة 1996ي ظل دستور الرئاسي ف
یؤكد ذلك هو استبدال منصب رئیس الحكومة بمنصب الوزیر الأول في  ظل التعدیل الدستوري لسنة 

واستبدال برنامج الحكومة بمخطط عملها وهو الأمر الذي تم تأكیده بموجب التعدیل الدستوري 2008
.232وهو ما أنهى الجدل القائم حول تكییف النظام السیاسي الجزائري2016لسنة 

إن دوافع الإصلاح الدستوري :إعادة النظر في مسألة مبدأ الفصل بین السلطات- ثالثا
المحتشمة التي بادرت بها بعض الدول العربیة على غرار الجزائر لم تفلح في إحداث التوازن المطلوب 

لیتفوق الممثل في شخص الرئیس للدولة أجمعت على دعم الجهاز التنفیذي فقدإنمابین السلطات، 
بوجه عام بمختلف مناحیهأن الإصلاح بالرغم من إن لم نقل یعدمه،على باقي الأجهزة ویهمّش دورها

یقتضي تقلیص الفجوة بین الواقع الفاسد والحالة النموذجیة المرجوة من الإصلاح الدستوري، لأن هذا 
كما إلى الوثیقة الدستوریة بالتعدیل أو بالإنشاء، لأنّ الدستوریستند في التغییرخیر لا یستقیم ما لم الأ

، وهو من بین أهم أدوات انفتاحها على المجتمع والمنشئ بلادالهرم القانوني للقمةیتصدر قلنا سالفا
سعة الفجوة بین ما یتضمنه یادداز نلاحظ للسلطات والمحدد لعلاقاتها ببعضها ومركز الأفراد اتجاهها، 

واقع شعوبها بغیر متصلة في الدولة العربیة وبالتالي فهيالدساتیر وبین اختیارات وتطلعات شعوبها،
دساتیر الدول الغربیة بما فیها الأوروبیة تماماوعلى نقیضولم تتكیف مع مقتضیات هذا الواقع

ینبغي ، 233المجتمعالحاصلة في العالم و كب التطورات تتماسك مع تطلعات شعوبها وآمالها وآلامها وتوا
أن تلج تحدید طبیعة العلاقة بین السلطات بما یرسخ استقلالیتها وتوازنها ویعید البرلمان موقعه 

للالتحاق بالركب بشتى أنماطه التغییر ما یقتضیهذلك الطبیعي وإحلاله دستوریا المكانة اللائقة به و 
تحریره من قیود التبعیة والخضوع بالإضافة إلى العمل على وانكفائه و ضیقه خیر من، الإصلاحي

لم یصبح قضیة محوریة فحسب، إنّما أصبح مطلبا الهدف، فلا سیما رئیس الجمهوریةللجهاز التنفیذي
ضروریا وموضوعیا لعملیة التحول الدیمقراطي ومسعى الإصلاح الدستوري للبرلمان هو من أهم 

، مجلة 2016د عبد العالي حاحة، المركز القانوني لرئیس الجمھوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة : أنظر232
.84-83، ص ص 2016، أكتوبر -الجزائر-لخضر بالواديھ، جامعة حمّ 14ة والسیاسیة، العدد العلوم القانونی

ا الجمھوریة منھا والملكیة، والتي ترجح ھمثلما ھو علیھ الحال في معظم الدول العربیة، وعلى اختلاف أنظمة حكم233
ھ شبھ معدوم بالرغم من أنّ لاسیما البرلمان الذي أصبح دورهبھا عن باقي السلطاتكفة موازینھا للسلطة التنفیذیة وتغلّ 

الواقع یثبت عكس ذلك حیث یبقى البرلمان مجرد آلیة أنّ وطموحاتھ، غیریعد المنفذ الأقرب لتعبیر الشعب عن إرادتھ 
.شكلیة تمرر السلطة التنفیذیة من خلالھا مشاریعھا وبرامجھا حتى وإن لم تكن في مصلحة الصالح العام
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نفذ آمن یكفل الخروج من أزمة حادة في جسد الأمّة الشامل استفحل الوهن مستلزمات الإصلاح كم
.والترهل في جسدها

وعلیه یمكن القول أنّ وهذا النظام لا یمكن القول أنه برلماني أو شبه رئاسي لأسباب عدیدة،
دور البرلمان في بیتعلقالنظام الجزائري یمثّله رئیس الجمهوریة وهو المؤثر في الحیاة السیاسیة، وفیما 

الأثر إن لم إجراء المبادرة بالتعدیل الدستوري التي ترتكز في ید رئیس الجمهوریة نجد أنّها شبه معدومة
إذ یفترض أن یكون للبرلمان وجود فعلي وحر في ممارسة اختصاصاته نقل استغنى عنها كلیة،

قانون والمشاركة القویة في الحیاة الدستوریة، ویبرهن على وجوده ودوره الدائم والفعال في صنع ال
السیاسیة التي هي حكر على رئیس الجمهوریة وحده في كل ما یقوم به من أعمال ومن بینها مسألة 

.المبادرة بالتعدیل الدستوري

القیمة القانونیة لقیود تعدیل الدستور: المطلب الثاني
دستوریة تكفل حمایة المواد التي تنص على حظر هل توجد آلیة: السؤال المتناول بإلحاح هو

مثلما هو معلوم أن الید الدستوري یصبغ قیمة ذات خصوصیة على تعدیل بعض مواضع الدستور؟
ما هو ؟ أي لهب الدستور جزاءا قانونیارتّ لمخالفة التعدیل وأحكامه أخرى هل طریقةأو بهذه الأحكام، 

.بین المشروعیة وعدم المشروعیة ؟الحل 

في هذا الإطار نتساءل عن مدى مشروعیة حظر تعدیل بعض أحكام الدستور، أو بعبارة أخرى ما 
هي القیمة القانونیة التي تتمتع بها النصوص الدستوریة التي تحظر تعدیل بعض أحكام الدستور؟ أم 

. أنها لا تتمتع بأي قیمة قانونیة وبالتالي أمكن تجاوزها عن طریق عدم التقیّد بها؟

حول مسألةللقیود لتعدیل الدستورللضوابط النصّیة و القیمة القانونیة أهمیةالجدل حول یدور
اختلف فقهاء إذ، فتنوعت الآراء... ستورمدى تقدیرهم لأهمیة الحظر الوارد في تعدیل بعض أحكام الد

ام الدستور إما بشكل القانون الدستوري في شأن مدى القیمة القانونیة التي تحظر تعدیل بعض أحك
مؤبد أو مؤقت والنصوص التي تحظر تعدیل الدستور فترة زمنیة معینة، وكذا النصوص التي تحظر 

:التعدیل عند تعرض الدولة لظروف معینة، وظهرت نتیجة هذا الخلاف الآراء الآتیة
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الجدل الفقهي حول القیمة القانونیة لقیود التعدیل الدستوري: الفرع الأول

هو العمل على تجرید كل القیم المغزى العام وملخص هذا الرأي الفقهي :الرأي الأول- أولا
، حسب اعتقادهم أن السیاسیة والقانونیة من النصوص والمواد التي تقر بجمود الدستور مؤبدا أو مؤقتا

فالدستور لا یمثل هذه النصوص تتعارض مع مبدأ مهم في الحیاة الدستوریة ألا وهو مبدأ سیادة الأمة،
وفي أي وقت یحق للأمة المباشرة في تعدیل دستورها، وذلك بالنظر سوى تعبیر عن السیادة تلك 

ویستتبع هؤلاء حججهم المحیطة بالبلاد بغض النظر عن النصوص المقیدة لها، للمعطیات والظروف 
أن تكون باعتبارها معبرة عن إرادة الأمة وتدعیمها بالقول أنه لیس بإمكان السلطة التأسیسیة المنشأة 

وذلك بغض النظر عن القید ، ولا لهذه الأخیرة تقییدهامن السلطة التأسیسیة المنشئة للدستورفي مرتبة 
أم بظروف خاصة المفروض علیها سواء كان متعلقا بالمسائل فوق الدستوریة أم كان محددا بمدة 

له دائما أن یغیر (1793لان حقوق الإنسان والمواطن عام تتعرض لها البلاد، كما جاء في وثیقة إع
إنه بالضبط حق )أو یعدل دستوره وأن جیلا من الأجیال لا یملك أن یخضع لقوانینه الأجیال القادمة

.كل الشعوب

مسألة العلاقة أو التمییز بین السلطتین التأسیسیة الأصلیة والتأسیسیة المنشأة على الوجه 
بعدم نفاذ قیود تعدیل الدستور لا یعني بحال خرق قواعد تعدیل الدستور نعنيكما السالف بیانه، 

ما دیل، وإنّ ها النصوص المنظمة للضوابط الموضوعیة والشكلیة للتعوالوصول إلى تعدیله بطریقة لا تقرّ 
تعدیل قیود تعدیل الدستور إمكانیةالمقصود هنا هو الوقوف على مدى قدرة السلطة التأسیسیة المنشأة 

، وهو ما یثیر التقید بهاوألزمت السلطة المختصة بالتعدیل منشئةالتأسیسیة الالتي وضعتها السلطة
لسلطة التأسیسیة المنشأة لها بدون أدنى شك ومسألة مدى جمود قیود تعدیل الدستور ومدى خضوع ا

أثیرت بقوة في القانون الفرنسي في ظل الجمهوریة الثالثة بعد تبني الجمعیة الوطنیة في اجتماع 
والذي تضمّن 1940234جویلیة 04لتعدیل دستوري في ) الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ(للمجلسین 

ن تصدر بإجراء واحد أو عدة إجراءات مادة وحیدة، تفوض بمقتضاها الجمعیة الوطنیة الحكومة في أ
الدستور الجدید للدولة الفرنسیة، على أن یضمن هذا الدستور حقوق العمل والأسرة والإدعاء، وأن 

.یعرض على الشعب لإقراره ثم یطبقه البرلمان الذي سینشأ وفقا له

234B. Genevois, Les limites  d'ordre juridique à l'intervention du pouvoir constituant, op. cit.
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حدّدة دستوریا لا تتمتع بأي یرون أن القیود الممن خلال هذه اللمحة الملقاة على الرأي نقول بأنّهم 
إذا ما أرادت وعلیه فهي لا تلزم سلطة التعدیل ، privées de toute valeur juridiqueقیمة قانونیة 

، فمثل هذه القیود كما قلنا غیر ملزمة ولا تعدو أن بالمخالفة لمثل هذه القیود إدخال تعدیل دستوري
Barrières deأو حواجز ورقیة Souhaits politiquesأو أمنیات سیاسیة Idéesتكون مجرد أفكار 

papier.

:أهم حجج یدعم بها هذا الاتجاه رأیه هي

الجیل الحالي الیوم لا یقید الأجیال التي تلیه ولا حتى الأجیال المستقبلیة، إذ من غیر المنطقي أن - 
أحكامهم وأفكارهم، إذ یحق للسلطة التأسیسیة المنشأة أن تؤسس یفرض واضعو الدستور الأول 

الحكومة التي تخدمها في تلك الحال أو بشكل عام طبیعة النظام السیاسي الذي یتماشى مع 
.235متطلباتها

بغیة الظروف هي التي تحدد طبیعة الدستور الملائم لها حیث تتغیر بتغیر الظروف یرون أن و- 
.236الشعبیة مما یدفع بالقول ضرورة ملاءمة الدستور لتلك الأوضاعالاستجابة للمطالب

.لأكبر على فكرة تغیّر الظروف هذهووقوع ثورة في مجتمع معین یقدّم الدلیل ا- 

یرون من وذلك كون السلطة التأسیسیة السلطة الأعلى بالدولة لا یمكن أن تقیّد نفسها بنفسها، إذ- 
ناحیة أخرى أن الدستور إذ یوضع بواسطة سلطة تأسیسیة أصلیة والتعدیل إذ یتم بواسطة السلطة 

.ضوابط التي حددتها السلطة الأولىالتأسیسیة المنشأة وفقا لل

لیس بالإمكانوإلا فإنّ ذلك یعني إهدار أو التنازل عن أحد العناصر الجوهریة لتلك السیادة إذ- 
أو محددات على سیادة الشعب فالقیود المستقبلیة المحددة لسلطة التعدیل لا تتناسب مع وضع عقبات

.مبدأ السیادة الوطنیة

حجة أخرى مفادها أنّه لا یوجد جزاء قانوني یمكن إثارته في الفرض الذي لا تحترم فیه 
القیمة القانونیة لحدود أو ل حو كما سیق أخیرا النصوص الدستوریة المحددة لشروط شرعیة التعدیل، 

لضوابط تعدیل الدستور، كما سبق أخیرا للتدلیل على انعدام القیمة القانونیة لضوابط تعدیل الدستور 
فقد قیل بأن حمایة ضوابط تعدیل الدستور ترتبط بحسن نیة الجهة التي فرضت علیها هذه الضوابط، 

235 J. Laferrière, Manuel de droit constitutionnel, Domat-Montchrestien, 2éd, 1947, paris, p288.
.107سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص .د236
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الفني الدقیق یمكن إعمالها عند خرق هذه حیث لا یمكن الحدیث عن الجزاء القانوني بالمعنى 
.237الضوابط

یمیل هذا الرأي إلى الاعتراف به فقهاء الرأي الأول، عكس ما جاءعلى : الرأي الثاني- ثانیا
السلطة ویرون بإلزامیة خضوعها لها أقصد بذلك ، لقیود أو ضوابط تعدیل الدستوربالقیمة القانونیة 

تعدیل الدستور هو الذي یؤكد قیدمن الالغایة، فإنّ هذا الاتجاهسب المختصة بتعدیل الدستور، وح
القائم ومتطلباته تأمین استمرار النظام الدستوري فهدفها : قیدالقیمة القانونیة للنصوص المقننة لهذا ال

في البلاد ووقوع حوادث لا یحمد قات خطیرة لاذا ضمان استقرار مؤسسات البلاد، لتفادي وقوع انز وك
وقد یصعب التحكم فیها فیما بعد وبالتالي فإن هذه القیود موجودة أساسا لتحاشي الإطلاقعقباها على 

بین المبادئ القانونیة المطبقة فعلا بإظهار الفرق ویؤكد هؤلاء على الوقوع في مثل هذه الأحداث، 
بین السلطة التي تضع الدستور أولا رها إلا في الدستور و السلطة التأسیسیة المنشأة والتي لا تجد مصد

، ویجب أن تخضع وتلتزم بالتالي بالضوابط لأصلیة غیر المقیّدة بقیود سابقةوهي السلطة التأسیسیة ا
.238والقیود المصاحبة لإنشائها

نصوصه یجب أن لا یجري تعدیل الدستور إلا وفقا للإجراءات التي حدّدتها :یضیف هؤلاءكما و 
أن هذه النصوص تتعارض من خلال السلطة التي أعطاها الدستور مهمة هذا التعدیل، على اعتبار

من وجهة النظر السیاسیة مع مبدأ السیادة الشعبیة وممارسة الشعب للسلطة التأسیسیة وحقه في إنشاء 
.وتعدیل الدستور باعتباره صاحب السیادة

وخلص هؤلاء إلى القول بأن القید بعدم التعدیل صحیح من وجهة النظر القانونیة ومرتب لآثاره 
وعلى ذلك فإنّ هذه القانونیة وبالتالي فأن كل خروج علیه یعد انتهاكا للدستور وانتهاكا لحرمته 

وأن أیّة النصوص صحیحة من وجهة النظر القانونیة ویجب التقیّد بها واحترامها والعمل بمقتضاها 
الذي تم وضعه عن طریق السلطة التأسیسیة المعبّرة عن الإرادة خروج عن مبادئ الدستور

.239الشعبیة

جملة من الفقھاء أیدوا ھذه النظرة على رأسھم المصریین ھذه الوجھة من النظر وذلك بھدف تخطي عقبة تحصین 237
بتخلیھ 1989النصوص الدستوریة المتعلقة بالتعدیل، وعلى غرار ما أقدم علیھ المؤسس الدستوري في ظل دستور 

.ضابط موضوعي لا ینبغي المساس بھكقید و1976عن النھج الاشتراكي الذي كان یعتبره في ظل دستور 
238J.Laferrière, Manuel de droit constitutionnel, op. cit, p 289.

.وما بعدھا106، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–أحمد العزي النقشبندي، تعدیل الدستور 239
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ونحن مع : "الذي یقول" عثمان خلیل عثمان"العمید من بین خیرة وأعمدة فقهاء هذا الاتجاه
إلا أننا لا نرى من من حیث الواقع،- أي أن الحظر الدستوري لا یقبله العقل–تسلیمنا لكل ذلك 

الناحیة القانونیة البحتة وجها للخروج عن الحظر المنصوص علیه دستوریا ما دام الدستور القائم لم 
وإلا لترتب عكس ذلك ولا تخفى الأهمیة العملیة للفارق بین الرأیین، ..... یسقط بالثورة أو الانقلاب

وإن ترك لواقع الحیاة السیاسیة التحكم في مصیر خیرة القولتماما وهو ما لا یجوز التسلیم به بحال، 
هذه النصوص الجامدة، إلا أنّه إذ یعتبرها صحیحة قانونا یقتضي احترام الناس إیاها وحكم المحاكم 

.240على مقتضاها

ولئن قیل أنّ هذا الحظر الدستوري یتعارض ومبدأ سیادة ": فیقول" فؤاد العطار"أما الدكتور 
ول وإن صح من الجانب الفلسفي والسیاسي فهو لا یتصور من الجانب القانوني، الشعب فهذا الق

وینبغي على ذلك أنّه من الجانب القانوني یكون لهذا الحظر الدستوري قیمته القانونیة، فتتقیّد به 
السلطات التي أوجدها الدستور ونعني بذلك السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، ویتبع ذلك من 

لأنّ الشعب لا جانب القانوني أن كل خروج على هذا الحظر یعتبر خروجا على أحكام الدستورال
یمكن أن یزاول حقه إلا عن طریق السلطات القانونیة التي أوجدها الدستور، فلا یتصور عقلا أن تقدم 

یام هذه السلطات على إتیان عمل مخالف لأحكام الدستور إلا إذا كانت تستهدف بهذا العمل الق
.241"بانقلاب أو ثورة

وجب ،Supra constitutionnelوتقوم هذه الأفكار على أساس وجود مبادئ أعلى من الدستور 
احترامها، كما كان من الطبیعي أیضا أن یرفض هؤلاء فكرة عدم وجود جزاء لمخالفة قیود تعدیل 

.242نونیةالدستور، والتي قیل بها للتدلیل على هذه القیود لیس لها قیمة قا

من الفقه الفرنسي، " جورج بیردو"الأستاذ نجد بین أبرز فقهاء هذا الدرب:الرأي الثالث- ثالثا
، أي بین الذي یمنع تعدیل )القیود(التفرقة بین أنواع الحظر ضرورة عملیةإلى هذا الأخیرحیث ذهب

بعض أحكام الدستور، والنوع الذي یمنع تعدیل الدستور خلال فترة زمنیة معینة وكذا في حالة تعرض 
.الدولة لظروف معینة

.1956عثمان خلیل عثمان، المبادئ الدستوریة العامة، دون دار وبلد النشر، ط 240
تطور الفكر السیاسي، دار النھضة العربیة، بیروت، -1ج–فؤاد عطار، النظم السیاسیة والقانون الدستوري 241

. 229، ص 1966
.107رجب محمود طاجن، قیود تعدیل الدستور، المرجع السابق، ص 242
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قیمة لا تتمتع بأيهذه تعتبر حسب بیردو: النصوص التي تحظر تعدیل بعض أحكام الدستور- 1
، على دستورهاتقییدا لمبدأ سیادة الأمّة وإرادتها الحرة في إجراء ما تشاء من تعدیلات كونها تعدقانونیة 

، ویضیف لیست جائزةوأنّ السلطة التأسیسیة الحالیة لا تستطیع أن تقیّد السلطة المقبلة، فهي إذا 
فهو لا یعلن أبدا الثبات المطلق ..) ..السیاسي(حین یمنع الدستور من النیل من شكل النظام ":قائلا

للمؤسسات لأنّ ذلك لا معنى له، أنّه یرفض فقط على هیئة التعدیل مكنة إجراء تعدیلات هي من 
حیث طبیعتها أو من حیث أهمیتها تتجاوز إمكانات سلطة مؤسسة، إلا أنّ مثل هذه التعدیلات یعود 

."دائما للسلطة المؤسسة الأصلیة القیام بها

النصوص التي تحظر تعدیل أحكام الدستور خلال فترة زمنیة معینة أو عند تعرض الدولة - 2
وقد سبق تناولها كقید وارد على سلطة البرلمان في تعدیل الدستور وهو ما یعرف : لظروف معینة

بیردو أن هذه یرى الأستاذ واء زمنیة صریحة أو قیود ظرفیةالزمنیة لتعدیل الدستور سبالقیود
.243ة القانونیة الملزمةة وتتمتع بالقوّ النصوص صحیحة ومشروع

لقد لاقت آراء جورج بیردو الترحیب والتأیید من قبل الفقهاء وذلك على أساس أن هذه التفرقة 
فیما بین أنواع الحظر صحیحة ومنطقیة لأنّها تفرقة بین نوعین أو صورتین مختلفتین من الحظر 

، فالنوع الأول وهو حظر تعدیل بعض أحكام الدستور بصفة دائمة، 244في الحكماختلافا یبرر المغایرة 
یعني إضفاء صفة الجمود المطلق على الأحكام التي تتضمّنها هذه النصوص وهذا یعدّ مصادرة 
صریحة وأبدیة لإرادة الأجیال القادمة ولا تختلف عن صورة الجمود المطلق الكلي الذي أجمع الفقهاء 

ى رفضه وبطلانه وأنّ الفارق بین الصورتین هو فارق في الدرجة فقط، ویجب أن یشمل الدستوریون عل
.حكم واحد وهو الرفض والبطلان

أما النوع الثاني وهو حظر تعدیل الدستور خلال فترة زمنیة معینة أو خلال ظروف استثنائیة 
ختلف من حیث الطبیعة عن خاصة تتعرض لها الدولة فهي مشروعة وصحیحة، وأنّ هذه الحلّة لا ت

حالة اشتراط مرور فترة زمنیة معینة بین تقدیم الاقتراح وإبداء الرغبة في التعدیل والتصویت علیه وهو 
شرط أجمع الفقه على مشروعیته، وأنّ حظر تعدیل الدستور في هذه الحالة لا یحرم الأمّة من ممارسة 

لا یعدو أن یكون إطالة المدّة الزمنیة اللازمة (ر سلطتها التأسیسیة وأنّ كل ما یترتب على هذا الحظ
، نقلا عن جورج بیردو، المطول في علم السیاسة 285ي، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص منذر الشاو243

).251ص / 3ج(
یحي الجمل، النظام الدستوري في جمھوریة مصر العربیة مع مقدمة دراسة المبادئ الدستوریة العامة، دار 244

.70، ص 1974النھضة العربیة، القاھرة، 
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لتعدیل الدستور ولكن هذا التعدیل لا زال ممكنا بالنسبة لكلى أحكام الدستور بعد مضي المدّة  التي لا 
).یجوز القیام بالتعدیل خلالها

رقة لتفمن خلال ا:الرأي الموفق حول القیمة القانونیة للنصوص التي تحظر التعدیل- رابعا
بین أنواع الحظر التي تعرضنا لها بالبحث في فصلنا الأول من الباب الثاني والمتعلق أساسا بالقیود 

:النقاط التالیةالموضوعیة والشكلیة الواردة على سلطة التعدیل، وذلك من خلال

المثال فإنّ تغییر نص خیر: النصوص التي تحظر تعدیل بعض أحكام الدستور حظرا مؤبدا- 1
یقرر أنّ نظام الحكم في الدولة هو نظام ملكي یعني تغییر شكل هذا النظام إلى نظام جمهوري 

یتأتى من كونها نصوصا مهمة وأساسیة وتتعلق بجوهر النظام السیاسي في الدولة، والعكس كذلك،
ر بعض الدساتیفالعمل علىليوبالتاوأن المساس بها یمكن أن یهدد هذا النظام بالخلل أو التغییر 

.245على حظر إجراء تعدیل لهذه النصوص

وعلیه فإنّ الحدیث على ، الدستور وأحكامه الأخرىینعكس تغیر هذه النصوص بآثاره على بقیة 
قانونیة أو عدم قانونیة تعدیل هذه النصوص وحدها یعدّ كلاما نظریا وبعیدا عن التطبیق العملي، 

وعدم الانسجام الضروري لكل دستور، بالاختلاللاقتصار على تعدیلها وحدها یصیب الدستور حتما فا
بین النصوص الأخرى التي لا تتعدى آثار تعدیلاها إلى لذلك نرى من الضروري وجوب التفرقة 

بین النصوص المهمة نصوص أخرى ولا تشكل انعطافا مهما في مجمل النظام السیاسي في الدولة، و 
الجوهریة التي تتعدى آثار تعدیلها إلى بقیة نصوص الدستور، علما أننا لا نجد مبررا في هذه الحالة و 

للنص على حظر تعدیلها، ولكن لو حصل ذلك فإنّنا نرى أنّ من حق الشعب دائما أن یعدّل أي نص 
لناحیة القانونیة من نصوص دستوریه وأنّ أيّ قید على رغبته وإرادته في التعدیل یعد قیدا باطلا من ا

.246والسیاسیة

إما بصفة النصوص التي تحظر تعدیل بعض أحكام الدستور أو كله لفترة زمنیة معینة- 2
وهذا ما أثبته التاریخ الدستوري للكثیر من أنظمة ، أشرنا إلیهق ما من منطل:ضمنیةصریحة أو بصفة 

نرى أنّ هذه الحكم المختلفة، لذلك نرى بعدم صحة هذه القیود وبطلانها من الناحیة القانونیة، 

أي النصوص التي تحظر تعدیل بعض (لا نكون أمام  موضوع تعدیل مثل ھذه النصوص في ھذه الحالة بالذات 245
.وإنّما نكون أمام تغییر كلي للدستور باعتباره یمس أحد الركائز الأساسیة للدولة) أحكام الدستور حظرا مؤبدا

.114-113أحمد العزي النقشبندي، المرجع السابق، ص ص 246
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النصوص تعد قیدا على إرادة الشعب وحریته في تعدیل دستوره في الشكل والوقت الذي یریده، وهذه 
.إرادته هذهالنصوص لا تقوى على الوقوف في وجه 

فإنّ هذه :النصوص التي تحظر تعدیل أحكام الدستور عند تعرض الدولة لظروف معینة- 3
الفقهاء ، والضرورات تبیح المحظورات وأنّ الغایة هي ما یعتقده حسبالحالة تندرج ضمن حالة الضرورة 

ة الحال تبرر هذه الحفاظ على أمن الشعب والدولة في ظل هذه الظروف الخاصة والوقتیة بطبیع
:هي وعلیه یمكن التحلیل وفق الأطر الآتیةالوسیلة، لذلك نرى صحة هذا القید وقانونیته، 

وضع إذا كان الشعب قد في حالة ما ه قید على الشعب ؟ فهل یمكن وصف هذا الحظر بأنّ -أ
تقیید أو تنظیم الدستور بنفسه ووضع هو الحظر فیه أیضا، وإذا كان الشعب حرا أفلیس هو حرا في

.حریته؟

أن الدستور ما أن یسن حتى یلزم بعد ذلك :"من " وبر"إلیه الفقیه راح ما ما علینا سوى تأیید-ب
لا مجرد المؤسسات التي یقیمها بل الشعب نفسه أیضا، حتى إذا كان قد عرض على الشعب للموافقة 

إلا بالطرائق - هذا المجال بحال من الأحوالإذا أتیح له –علیه، فلا یستطیع الشعب أن یعدل الدستور 
".التي ینص علیها الدستور نفسه

كحقوق الانسان بدونها لا یوجد الدستور،هناك أسسلأنها هي الدستور في حد ذاته - ج
على سبیل المثال، هل یعقل أن یقال للشعب حق إلغائها؟ وماذا یبقى من الدستور بعد والمواطن 
.247اتفق علیه هناك حقوق وحریات لا یطالها التعدیل وإنما یلحقها التعدیل بالإضافةمثلما إلغائها؟ 

من خلالها یتم البحث في مدى : عیة حظر تعدیل بعض أحكام الدستورمدى مشرو : الفرع الثاني
أحقیة النص وتضمین النصوص التي تنص على الحظر بوضعها قیودا على السلطة المختصة بتعدیل 

:وذلك بالرجوع إلى الحالات الآتیةالدستور

وهو ما ذهب إلیه الفقیه جورج بیردو  :عدم مشروعیة حظر تعدیل بعض أحكام الدستور- أولا
لیس لجیل معین أن یفرض إرادته ": وأكد ذلك بقولهمصادرة لحق الأجیال القادمة في تحدید مصیرها 
، ومن هنا یجمع أنصار هذا 248"بما یتفق وظروفهاعلى الأجیال اللاحقة ویحرمها من تعدیل دستورها 

الاتجاه إلى تجرید النصوص التي تحظر تعدیل الدستور من أي قیمة قانونیة، واعتبار هذه النصوص 
.115المرجع السابق، ص أحمد العزي النقشبندي، 247

248 BURDEAU G. Droit constitutionnel et Institutions politiques, 15ed, paris 1972, p 84.
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ویحرم ، 249"البیئة والظروف التي یعیش فیهافالدستور یكون قابلا للتغییر لمواكبة "فع، نتجدي المیتة لا
الدستور یخالف مبدأ سیادة والأكثر من ذلك أن حظر تعدیلهذه الأخیرة من أهم عناصر سیادتها 

.الأمة

الدستور، فهناك من یقر تضمینبهدف حمایة و :مشروعیة حظر تعدیل بعض الأحكام- ثانیا
في مواجهة كل سلطة خول لها تعدیل الدستور تعد مشروعة وتتمتع بقوة إلزامیةالمانعةقواعدأن ال

، فهي من القیود المشروعة وتعد ملزمة لسلطة التعدیل، ومن ثم فإنّ المبادرة بتعدیلهفيحقالالدستور 
هذه السلطة لا یمكن الخروج علیها باعتبارها السلطة المؤسسة كغیرها من السلطات المؤسسة التقلیدیة 

استمراریة الدولة الغرض من هذه النصوص هو ضمانالتي یجوز للمشرع التأسیسي تقییدها، ذلك أنّ 
.غیر متوقعةها تجنب الإنزلاقات والثورات الحظر تعدیل الدستور ملزم قانونیا وسیاسیا لأنّ وحمایتها، و 

والمتمثل في قابلیة الدساتیر للتعدیل حین یمنع : وفي هذا الخصوص نطرح التساؤل الآتي
إلغاء : مرتین، الأولىفهل هذا الحكم یعتبر بمثابة الخیار الأبدي، أحكامه،من بعض غییرالدستور ت

إلغاء أو تعدیل الأحكام التي یحظر تعدیلها، وذلك بأن : النص الخاص بالطي بمنع التعدیل والثانیة
یقع تقدیم تعدیل أول لا یرمي إلى نسخ الحظر الموضوعي، ثم یقع التعدیل الذي سیغیر المحظور

لا یمنع من إمكانیة تعدیل الأحكام التي تحظر تعدیلها، وذلك ضوابطبمشروعیة هذه الالتسلیمغیر
.250، بمعنى القیام بتعدیل الدستورrévision de la révisionLAغییر التغییرعن طریق ت

لكن هذه الصیغة لیست في دستور الجزائريوهو نفس الاتجاه الذي تبناه المؤسس الدستوري
عن التعدیل، حیث سیتطلب الأمر في هذه الحالة فقط إجراء ثلاثة تعدیلات بدلا من تعدیلینبعیدة
وفق ما تم العمل به في 1976، حیث یقع تعدیل لنسخ حظر الحظر، ثم تعدیل لنسخ الحظر، فقط

.251ثم تعدیل ثالث یغیر ما شاء من مرتكزات الدستورظل هذا الدستور

نصوص أعلى مرتبة من النصوص الأخرى، فحظر تعدیل أحكام معینة "ة إن قیود التعدیل بمثاب
من الدستور وفقا لما ذهب إلیه البعض، یعني وجود تدرج شكلي ضمني یجب التقیّد به عند تعدیل 

.166عبد العزیز شیحا، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص إبراھیم249
250 DVRET Paul, la procédure de révision de la constitution du 27 octobre 1946, ses applications et sa
modifications par la loi de 3 juin 1985, LGDJ, 1959, PP 127-151.

إذا تعلق مشروع قانون التعدیل بالأحكام الخاصة بتعدیل :"على 1976من دستور 193حیث نصّت المادة 251
لا یسري ھذه الأحكام على . وطنيالمجلس الشعبي ال) ¾(الدستور، فمن الضروري أن یتم إقرار بأغلبیة ثلاثة أرباع 

".من الدستور التي لا تقبل التعدیل15المادة 
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، 252علیها في الدستورحاثالوالشكلیاتبنفس الإجراءاتقواعدهذه الغییرالدستور، ولذلك لا یمكن ت
هل الحالات التي لا یمكن فیها : خاصة في ظل غیاب إجراءات أخرى لتعدیل الدستور یطرح التساؤل

ذلك تعدیل الدستور یقع  فقط وضع دستور جدید؟ من الناحیة العملیة یفهم أن القیمة فوق دستوریة، 
ي وضعیة أدنى التي لیست إلا ف) المشتقة(أنّ هذه الأخیرة هي أعلى من السلطة التأسیسیة الفرعیة 

تعني أنّه عندما یتم تحجیر التعدیل یكون وضع دستور جدید منطقیا، لها، وعهاوبالتالي ضرورة خاض
وبالإضافة إلى أنّه من الناحیة الإجرائیة في حالة خرق القیود الموضوعیة للتعدیل فإنّه یشكل تعدیا

على اختصاص السلطة على قواعد الاختصاص كونها قد تكون خالفت الدستور وتعدت صارخا
.253التأسیسیة الأصلیة

الموضوعیة التي تقیّد من التعدیل الدستوري تعد نسبیة، حیث أنّ هناك ضوابط ضوابطإن ال
باعتبارها من ذلك إیجابي، كإضافة حق من الحقوق الغرضطالما الحاق التغییر بهاموضوعیة یمكن 

كما هو الحال التغییرك ضوابط وثوابت فعلا لا تقبل وفي نفس الوقت هناتسیر وفق متطلبات الشعب
والحقوق والحریات وثوابت نظام الجزائریة اللغة التوجه القومي بالنسبة إلى مبادئ ومقومات الدولة 

وتعكس الهویة بلادتمثل الوجود الأزلي للعتیدةركائز وأسستعد بمثابة الحكم، لاعتبار هذه الأخیرة 
. 254الوطنیة والتاریخیة للشعب الجزائري

جوازمعالتعدیلحظرنصوصبمشروعیةیؤكدتوجه فقهيرأينجدالاتجاهاتهذهلماما بوإ 
،مخالفتهاوعدمصلاحالإعتمنالتيقواعدالاحتراموضرورةالحظرأنماطمشروعیةیؤكدفهو،تعدیلها

للإجراءاتوفقاتعدیلهاتمفإذا،الأخرىالنصوصكباقيغییرللتقابلةتكونالنصوصهذهأنّ غیر
الدستورتعدیلیمكنثمّ ومنالتعدیلعلىفیهاالواردالحظرسقطالدستورفيعلیهاالمنصوص

، التعدیلمنممنوعةكانتالتيالأحكامتعدیلأوالتعدیلإجراءفیهاحضوراكانالذيةالمدّ خلال
ویقولوتمحیصتفكیربعدإلاالتعدیللإجراءمانعاكونهافيتكمنالنصوصلهذهالفعلیةفالقیمة
أوصورتهكانتاأیّ الدستورتعدیلتحریمأنّ والحق: ... الصددبهذا" الحلوماجدراغب"الدكتور

علاقةلتنظیمتنشأبطبیعتهاالقانونیةةالأمّ سیادةمبدأمعولاالقانونیةالقاعدةطبیعةمعهیتفقلامداه
القاعدةتغییریستدعيوتغییرهاالتطور،لسنةوخاضعةمتغیرةالظروفوهذهمعینةظروففيمعینة

، 2000یونیو 25، یوم )المعروض على الاستفتاء(1999محمد ولد جدو، تعدیل الدستور الموریتاني لسنة 252
.131ص ،2007-2006كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بسوسة، ،ماجستیرمذكرة 

.وما بعدھا87المرجع السابق، ص ص س القلعي، إینا253
.88إیناس القلعي، المرجع السابق، ص 254
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یسمحیكنلمفإذا،صلاحیاتهاتأدیةمواصلةمنتتمكنحتىمنهاالجدیدمعفقیتّ بماالقانونیة
أوالمشروعیةلمبدأاعتباردونالواقعحیثمنذلكمعیحدثالتعدیلفإنّ قانونیة،بطریقةالتعدیل
.والانقلابالثورةطریقعنذلكیأتيماوكثیراالتحریم،لقواعد

التنازلتستطیعلاةالأمّ أنّ على اعتبار الأمة،سیادةومبدأفقیتّ لاصلاحالإتحریمأنّ كما
منیحرمهاولهالتالیةالأجیالعلىإرادتهیفرضأنمعینلجیلولیستأسیسیة،سلطةمنلهاعما

سنةالصادرالفرنسیةللثورةالأولالدستورنصلذلك، وظروفهایتفقلمادستورهاحقأنّ علىتعدیل
نعتقدذلكأجلمن،عنهالتنازلیجوزلاثابتاحقهودستورهاتعدیلفيةالأمّ على أنّ حق1791

تهدرلاولكيذلكومعموفق،غیرنصایعتبرصورتهكانتاأیّ تعدیل الدستورتحریمعلىالنصأنّ 
القانونیةصعوبةالبذلكنجليفتبطلانهفيالبدءوجوبنرىالدستور،نصوصمنكنصقیمته

هذاأنّ نعتقد،الدستوریةالناحیةمنجائزاأمرامحظورابهاالمساسكانالتيحكامالأنقیحتغدووی
برزیتولنالحالبطبیعة،255للتعدیلالمحرمةالدستوریةالنصوصقیمةبانعدامالقولمنأفضلالحل
لأنّ المنصوص علیها دستوریاالشكلیاتباتباع و للحظرنةالمتضمّ النصوصنقیحتبواسطةإلاذلك
واحترامالمشروعیةمبدأوبینناحیة،منالقولهذاإلىاللاحقةالمنطقیةالاعتباراتبینتوفیقافیه

حهورجّ الاتجاههذادأیّ " شیحاالعزیزعبدإبراهیم"الدكتوروكذا،أخرىجانبمنالقانوننصوص
عنالصادرةالأعمالاحترامضرورةفيیكمنالأولاعتبارأساسعلىالأخرىالاتجاهاتبقیةعلى

القیمةمنتجریدهاوعدمبمشروعیتهاوالاعترافبإقرارهاوذلك) الماضیةالأجیال(التأسیسیةالسلطة
أيالدستورتعدیلفية وحقهاللأمّ المستقبلیةالإرادةاحترامفيفیكمنالثانيالاعتبارأما،القانونیة
.256التعدیلوإرادةالدستورفيعلیهاالمنصوصالشكلیاتبینالتوفیق

:أسس أو معاییر نفاذ قیود التعدیل: الفرع الثالث

من وذلك الذي تنطبق فیه حیزفهم اللكي نضرورة الوقوف على مفهوم فكرة هذه المشروعیة 
تحدید شروط المشروعیة القانونیة لقیود تعدیل الدستور، وكذا هذه الشروط، ولنفاذ قیود التعدیل خلال 

لفكرة المشروعیة مجالفي هذا الرتكزةالمینبغي التفرقة بین ثلاثة أنواع من الأسس أو المعاییر
:القانونیة وهي على النحو الآتي

.وما بعدھا437ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 255
.170إبراھیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص 256
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تتحدّد فكرة المشروعیة القانونیة فوفق هذا الأساس :Le critère finalisteالمعیار الغائي- أولا
من القیم والنماذج غیر ختلافمدى توافقها أو تطابقها مع اعلى مجهر، هدفيأولا من منظور 

والتي تقیّم في ضوء القواعد الأخلاقیة والدینیة، Droit Positifالمنصوص علیها في القانون الوضعي 
وكاف في نفس الوقت للاعتراف جوهري ملازموالتي تعتبر أنّ المشروعیة الأخلاقیة للقاعدة شرط 

في البحث ضرورةا إلیه من ناحیة غایتیة، ولتحدید مدى صحة المعیار منظور بالسلامة القانونیة لها 
ا ذ، وهعلیهوجود تطابق بین ما هو حقیقي وما هو نموذجي أو بین ما هو كائن وما یجب أن یكون

.د مصدره في فكرة القانون الطبیعي كمنطلقللمشروعیة القانونیة یجبعديالمفهوم ال

محددا من منظور اجتماعي، على اعتبار أن كونهقتضيیوالعدالةوبالتالي فإنّ مفهوم العدل
ویتمركز ،في نشاطها عنها الجماعةتلك القیم الاجتماعیة التي لا تنفصل للإیحاء برميالعدل ی

المعیار الغائي حول فكرة العدالة والتي لا تعتبر القانون قانونا إلا إذا كان عادلا أو منصفا أي أنّ ذلك 
ار قانونیة إلا حیث یكون عادلا أو مؤدیا إلى تحقیق العدالة، وهو بذلك مولدا لآثفعلاالقانون لا یمكن 

لا یعدو أن یكون نهجا متواصلا منبسطا بالقسط تلك الأعباء التي یفرضها المشرع على المواطنین فلا 
تكون وطأتها على بعضهم عدوانا بل تطبیقها فیما بینهم إنصافا وإلا صار القانون منهیا للتوافق في 

مقاییسها في شأن ما یعتبر حقا لدیها، فلا یكون العدل تبحبحوالتي تنفیذه وغدا إلغاؤه لازما مجال 
.مفهوما مطلقا ثابتا باطراد بل مرنا ومتغیرا وفقا لمعاییر الضمیر الاجتماعي ومستویاتها

الأسس التي ان إلى نفس المنكر والمؤید لهذه القیمة یرجحالاتجاهین الفقهییناعتباراوذلك 
القیمة القانونیة كریسفي تهدفيطرح هذا المعیار الإمكانیةالقولإجمالینبني علیها هذا المعیار، ف

بینهما بسبب سلامة الاتجاهین من الناحیة على التفرقةعدم قدرتهبرز یتعدیل الدستور مما ضوابطل
. 257والنتائجالمقدمات والخواتیمبینهما في الجليالاختلافبالرغم من كون ذلك القانونیة في رحابه 

Le critèreمعیار الإطار القانوني - ثانیا du cadre juridique : هذا القاعدي ومن منظور
نظام قانوني إطارفياندماجهاأو تبعیتهاضوء علىد فكرة المشروعیة القانونیة تتحدّ وفقه الأساس 

د تتحدّ وفقهاأي ، ضمونهاأوصافها الواقعیة أو المجردة، المستخلصة من مدائرةد ولیس في محدّ 
الوجود الفعلي للقاعدة آلیةمن نظام قانوني معلوم هي وحدةالمشروعیة القانونیة على أساس اعتبارها 

الأسس التي خیر هو الذي یشمل من جانب آخر كافةالأوهذا القانونیة في إطار قانوني منضبط

.وما بعدھا117رجب محمود طاجن، المرجع السابق، ص 257
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لأخرى المشروعیة القانونیة إلى أحد قواعدها الجوهریة، الذي تجد من خلاله المعاییر اتستند فكرة
.عناصر مشروعیتها القانونیة

يفي الدستور عند وضعه الأولالمفروضات المشروطة بواسطة نظام قانوني تجد أساسهاوهذه 
بواسطة القواعد للشروط المحتمةما تم وضعها طبقا تصبغ علیها إذا فالمشروعیة القانونیة للقاعدة 

صلاحات التي وضعتالإحسبانفي الالدخول، دون العامالأخرى المكونة للإطار أو النظام القانوني
.علیهتالیةأو لفاسا

فعالیة القاعدة اعتباروفق هذا المعیار فإنّ : Le critère de L'efficacitéمعیار الفاعلیة - ثالثا
تفهم الفاعلیة بالنظر إلى العلاقة بین القاعدة جوهر محدد التي تحدد قیمتها القانونیة، كما القانونیة هي 

أحكامها ویرتد الخضوع لها والعزوف عنقداروبین المخاطبین بها، ففعالیة القاعدة القانونیة تتحدّد بم
یقصد بها ما تتبناه هذا المعنى إلى معیار موضوعي یعتمد على رصد الواقع وتحدید إطاره القانوني، و 

المحاكم القضائیة فعلا في ممارسة وظیفتها القضائیة، فالقانون یعرف بالنظر إلى نتائجه ولیس بالنظر 
إلیه مجردا كقاعدة نظریة، فالوقوف على المشروعیة أو السلامة القانونیة لقاعدة معینة یتطلب إثبات 

م، فإذا كانت القاعدة مطبقة بواسطة المحاكم فاعلیتها الواقعیة مستخلصة من تطبیقها بواسطة المحاك
وهذا التصور للمشروعیة القانونیة یقوم هكذا على معیار مادي أو موضوعي ینظر فإنّها تكون قانونیة، 

أي ملزمة إلى موقف المخاطبین من القاعدة وهو ما یطلق علیه مبدأ الواقعیة القانونیة الأمریكیة، 
طبق القاعدة بواسطة المحاكم ن، والعكس صحیح أیضا، فحیث لا تللأفراد والسلطات المخاطبین بها

.تفتقر إلى ضوابط الصحة القانونیة ولا تلزم الأفراد ولا السلطاتكونها

القول بقانونیة النصوص نالفكرة المشروعیة القانونیة، یمكنالموحي وفي ضوء هذا المعیار 
الدستور وذلك إذا كانت فعّالة ومؤثرة، أي إذا كانت مطبقة إصلاح وتنقیحضوابطالدستوریة المحدّدة ل

تعدیل ضوابطفاعلیة مدى لوقوف على لأخرى، فإنّه یلزم من ناحیةمن قبل سلطة تعدیل الدستور، و 
النصوص الدستوریة فحوىبین بین المضمون الفعلي للإصلاحات الدستوریة و مقارنة بالقیامالدستور 

فعلیا سلطة تعدیل الدستور ففي حالة التناقض بین طرفي هذه جریهاستور التي تالمقننة لقیود تعدیل الد
وغیر صحیحة قانونا والعكس، ولإعمال هذا مرتبة الأثرالدستور غیر إصلاحضوابطالمقارنة تكون 

إذا راقبت في حالة ما فإنّها : المفهوم یرجع إلى موقف القضاء من الناحیة الواقعیة اتجاه هذه النصوص
المحاكم وأهدرت من ثم كل تدخل لسلطة تعدیل الدستور لا یحترم القیود المنصوص علیها لإجراء 
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بوجود وإقرارالعملإلى فعالیة مثل هذه القیود رغم التكملةالتعدیل، فإنّ النتیجة المنطقیة تكون في 
یة، حیث یمكن القول بالوجود الفعلي التزام باحترام قیود تعدیل الدستور یمكن تطبیقه من الناحیة القانون

.لقیود ذلك التعدیل

التعدیل عند إجراء المكلفة بسلطة الإذا خالفتها في حالة ما أي جزاء لا یرتب - من باب أول–
أنّ الرقابة القضائیة تمثل أحد أهم الأركان للحكم على صحة المعیار باعتبار دستوري، وذلك نقیحت

الدستوریة یفقد الإصلاحاتالتي لا توجد بها رقابة قضائیة على بلدانالظلفيویمكن القولأنه كما 
قواعد على أوراق"هذا المعیار قیمته لأنّ قیود تعدیل الدستور في هذا الفرض لن تعدو أن تكون 

أي أنّها لیست قواعد قانونیة بالمعنى الفني، ولا تتوافر لها " ورقیةشبائك"لا قیمة لها أو مجرد " مجردة
.الإلزام الدستوريشروط مشروعیة القواعد القانونیة ولن یترتب على مخالفتها

وجودها في إطار قانوني كفایةتكون مشروعة في هذا الفرض ليتعدیل الدستور الوضوابط فقیود 
، لهاالمكونة للنظام القانونيبلادمن دستور الوحدةأن تكون عدوتفهي لا ) الدستور عند وضعه(عام 

یستند ما و الشيء الذيهو إلى مبدأ التمییز بین السلطة التأسیسیة الأصلیة والسلطة التأسیسیة المنشأة 
. التحلیل بصورة غیر مباشرة وفي الحدود التي سبق عرضهاعلیه

التأسیسیة الأصلیة بجملة القیود التي أوردناها في بحثنا بل هي مقیدة من طرف السلطة 
وعلیه فإن السلطة التي تقوم بالتعدیل لیست حرة تماما في القیام بالتعدیل كیفما تشاء، والتي ترد هذا،

بالدستور من طرف السلطة عبثفي الدستور نفسه، الهدف الأساسي من هذه الضوابط هو منع ال
. 258الحاكمة

تخضع لتعدیل لمبادرة ، أو اقتراح "لا"للاستفتاء أمطریق لعرض السابق أن الدساتیر وخلاصة ا
على المستوى والمتلاحقةالمتغیرات المستمرةتفاعلحتى والتنقیحات للتعدیلات والتكییفات والإضافات 

العامةوضاعالأیكون لها أثر في التأثیر على حیثالوطني، بالخصوص على المستوى الدولي و 
ومصدر كل الأصیلإشراك الشعب صاحب السیادةعملیة تبقى ضرورة وعلیهالمجتمع عامة، 

في هذه العملیة عن طریق الاستفتاء وفق ما نص علیه الدستور وما هو متعارف علیه السلطات 
مبادرة برلمانیة لتعدیل الدستور بالقیامفرص وقلة وضعف ،الدستوریةالإصلاحاتالشعبي لإقرار هذه 

إذ یعتبر الآلیة الأكثر دیمقراطیة ومشاركتیة شروطها أمام السلطة التقدیریة وصعوبة بب شدّة بس

.129شریط الأمین، المرجع السابق، ص 258
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استبعاد الشعب بالإضافة إلىللشعب الذي یبقى من حقه الأساسي المشاركة في تسییر الشؤون
سلطة العامة واختیار قواعد أسمى وثیقة تحكمه، لكن أمام تزاید دور الصاحب السیادة عن أي مبادرة 

حیث التنفیذیة وتعاظمها في إمكانیة استغنائه عن رأي الشعب، الواسعة له لقبولها وتحویلها الدستور، 
وأطوار مراحل كافةفي قیادة الدستور إلى كل تعدیل مسیطرة على قائدةالسلطة التنفیذیة هي التقبع

.الاستفتاء ووسائل الإعلام والاتصالعملیة 

یدفع في الجمود المطلق المسلم به أنلآخر، وقتبتضمینها نصوصا تسمح بمراجعتها من 
البعض بأن السبب الأعظم في قیاس یرىالعنف إذ طریق إلى محاولة تغییرها بالكثیر من الأحیان

، لدستوریحتویها اضوابطإلى أنّه بینما تتطور الأمم تظل الدساتیر ثابتة، كما أنّ للتعدیل راجعالثورات 
هذا ما یدفع إلى القول أن ،التعدیلوبعدها یتموالتي یجب مراعاتها والاعتراف لها بالقیمة القانونیة 

إلا الذي تتعدد أسبابه حصل ذلكولا ی، بكل أبعادهاالدستوري ضرورة اجتماعیةصلاح والتنقیحفكرة الإ
تتغیر إكمال القصور التشریعي أو بغیة الاستمراریةمواكبةإذ حتى تكون الدساتیر فعّالة لا بد لها 

أو تغیّر طبیعة نظام بلادوالتطورات الطارئة على التتناسبالظروف وذلك لصیاغة نصوص بتغیر
.لإعادة صیاغة نص لا یتّسم بالدقةالحكم في الدولة مع الإبقاء على الدستور 

الحقوق الإصلاحاتهذه كفالةضرورة وهوعلیهركیزالعمل القائم في الجزائر وما ینبغي الت
، الفاعلهذه التعدیلات الدستوریة الجدیدة الدور الفعّال للمجتمع المدنيإعطائهاوالحریات الأساسیة 

الزمنیة من خلال الاستفادة من ضوابطلابد من احترام قیود تعدیل الدستور وكذا النص على البالتاليو 
لرئیس الجمهوریة راقيبمركزعترفأن الدساتیر تمسلم به ، والفي هذا الإطارالبارعةتجارب الدول 

بحكم طبیعة نظام الحكم بهدف السهر على حمایة الدستور، غیر ممثل السلطة التنفیذیة في الجزائر 
ملكیتهم إذ حق لهم أن یتصرفوافي ظل استبداد الحكام الذین یعتقدون أنّ الوطن والمواطن ما یلاحظ
شعبیا ضد تطوراعاشتالأوضاع في البلدان العربیة الشقیقة التي برره، وهذا ما تحلو لهمفیه كما ی

تضییق مجال سلطة التعدیل المخولة لرئیس الدولة العمل على وعلیه من ضروري، خیلهذا الت
.یجب إفساح مجال أكبر للإرادة الشعبیة ومنح الضوء الأخضر للبرلمان في هذا الإطارذلك بالمقابل 
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:الخـاتـمـة

وفي ختام دراستنا لهذا الموضوع استخلصنا أن التعدیل الدستوري ضرورة حتمیة تتطلبها كافة 
أنظمة العالم على غرار الجزائر، إذ أن التعدیل یشكل آلیة إصلاح للمنظومة العامة للدولة على 

العالم حتى تسایر بذلك التطورات الحاصلة في... مختلف الأصعدة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة
الخارجي، إضافة إلى الاحتكاك بتجارب الدول السباقة في هذا المجال، والمؤسس الدستوري كغیره 

نص على ضرورة التعدیل الدستوري منذ أول دستور للجمهوریة وعلى أعقاب استقلال الدولة الجزائریة 
.2016الجزائریة إلى غایة آخر إصلاح دستوري لسنة 

الممثل الرئیس للسلطة التنفیذیة ادرة بالتعدیل الدستوري لرئیس الجمهوریة فقد أعطى حق المب
وتنقیحباقتراح تعدیلالمبادرةأعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا ) ¾(حق ثلاثة أرباع كذا و 

من هذا الامتیاز الممنوح للبرلمان إلا أننا لا نجد مبادرات بالتعدیل غیر أنه ما علیه الحالالدستور، 
البرلمان، وكل المبادرات بالتعدیل والتعدیلات التي طرأت على الدستور الجزائري كانت المبادرة قبلمن 

بغیاب البرلمان كلیا عن یفید، مما مستأثرا بها لوحدهفیها للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة
تلعبهأنیمكنالذيوالدورالدستوريللتعدیلالدستوریةالآلیاتأهمإنّ و ممارسة هذه السلطة

ومدىالجمهوریة،رئیسقیامظلفيخاصةالدستوریةالآلیةتلكممارسةفيالدستوریةالمؤسسات
لهذهوتذلیلتهمیشهوعامةوكنتیجة"البرلمان"الإطلاقعلىالمؤسساتتلكأهملاسیماعلیهاتأثیره

یتملمإناستشاريطابعمجردبكونهاوصفهایمكنثانویةمكانةمجرد عطائهاإ و البرلمانیةالمؤسسة
.ةكلیبصفة وتجاوزهامباشرةالشعبيالاستفتاءإلىكاللجوءالعملیةأطواربعضفيعنهاالاستغناء

الهیمنةنجدالمؤسساتلتلكوالواقعیة الفعلیةوالممارسةالنصوصبینحلیلالتمحاولةفي ظل
التوازنعلىتؤثرخطیرةالمسألةوهذهالجزائريالدستوريالنظامفيالجمهوریةرئیسلمؤسسةالكلیة
، وبالرجوع إلى خاصبوجهالدستوريالتعدیلباقتراحالمبادرةسلطةوعلىعموماالسلطاتبین

التجربة الدستوریة في الجزائر نجد أنّ التعدیل الدستوري یأتي من الرغبة في حل التناقض في النظام 
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الدستوري دلیل على الاستمرار السیاسي تدل على عدم الإصلاحالسیاسي وإن كانت العملیة عملیة 
1996ونوفمبر 1989مبر ونوف1988الاستقرار السیاسي، وهذا ما حدث في الجزائر في نوفمبر 

یةالجزائر شهدتها الدولة ، ومن خلال كل التعدیلات الدستوریة التي 2016ومارس 2008ونوفمبر 
نستخلص ما تضمّنته الوثیقة الدستوریة لكل حقبة معینة ونرى أنّ الغایة في التنویع في الهیئة 

لمبادرة لشخص رئیس الجمهوریة، الدستوري هي منع الاحتكار والتفرّد بالإصلاحالمختصة بمبادرة ا
غیر أننا بالرجوع إلى واقع نظامنا السیاسي لا نلمس هذا التنوع والاختلاف والتعدد وإنّما نلحظ فقط 
الاحتكار الدائم من طرف رئیس الجمهوریة، رجحان یدفع بنا إلى القول توجه الدولة الجزائریة إلى تبني 

. ما لمسناه من خلال دراستنا المعمّقة في هذا الإطارالنظام الرئاسي بصورة أكثر تشدّدا، وهذا

المادةالتعدیل فيباقتراحالمبادرةمكنةللبرلمانأعطى1996دستور أنمنالرغموعلى 
هذهأنّ إلا211المادةنصخلالمن2016لسنة الدستوري الأخیرالتعدیلعلیهاوحافظ177

منوحدههلأنّ الجمهوریةلرئیسالتقدیریةالسلطةعلىمتوقفةهالأنّ الأثرمعدومةشبهتبقىالمكانة
منالبرلمانمستوىعلىالغرفتیننظاماعتمادأنّ ذلكعلىزیادة،الاستفتاءعلىعرضهایستطیع

إذ،الدستوريالتعدیلباقتراحالمبادرةسلطةلممارسةالتشریعیةالمؤسسةدورإضعافمحاولةشأنه
لامن الدستور 211للمادةطبقامعاالمجتمعینغرفتیهأعضاء)¾(أرباعثلاثةنصابتحقیقأنّ 

قویامنفذایعدالذيالجمهوریةرئیسطرف منالمعینالمعطلالثلثوجودظلفيتصورهایمكن
یمكنالذيالدورعلىسلباینعكسماوهذا،مسارهتوقیفأوالدستوريالتعدیلباقتراحالمبادرةلتوجیه

.في هذا الإطارالبرلمانیلعبهأن

رغم العلاقة القویة للبرلمان بالتشریع في الدولة، إلا أنّ التشریع الأساسي الأهم على مستوى هرم 
تدرج القوانین انحسر دور البرلمان الجزائري فیه من خلال حق المبادرة بالتعدیل الدستوري في ظل 

لدستوري الأخیر والحفاظ علیه في التعدیل ا1996، ورغم عودة هذا الحق في دستور 1963دستور 
إلا أنّ القیود والضوابط المبالغ فیها والمفروضة على تلك المبادرة تحد من إمكانیة 2016لسنة 

ممارستها من الناحیة العملیة، وتؤثر سلبا على مكانة البرلمان في مجال الاضطلاع بصلاحیاته 
عملیة التعدیل الدستوري الأصلیة في التشریع، وتبرز من جهة أخرى محوریة دور رئیس الجمهوریة في

في النظام السیاسي الجزائري، وبالرغم من ذلك یبقى البرلمان یتمتّع بعدّة مكنات قانونیة في عملیة 
التعدیل الدستوري بمختلف أنواعه تضمن إشراكه فیها، وذلك من خلال تمكین لجانه القانونیة المختصة 

مصادقته علیه بإحراز التصویت لصالحه من دراسة مشروع أو مقترح التعدیل، إلى غایة ضرورة
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بالنسب المقررة دستوریا، وذلك بغیة استكمال نص التعدیل الدستوري مساره نحو الاستفتاء الشعبي أو 
، وتلعب في ذلك الأغلبیة البرلمانیة وعلاقتها بالسلطة لكي یرى النورمجرد إصداره بموجب قانون

. مجلس الأمّة دورا هاما في نجاح مسیرة التعدیل الدستوريالرئاسي المعین ب) 1/3(التنفیذیة والثلث 

لكن تمادي رئیس الجمهوریة في تجاوز أحكام الباب الرابع المتعلق بالتعدیل الدستوري باللجوء 
مباشرة إلى الشعب متجاوزا بذلك البرلمان فیما لو كان مشروع التعدیل لا یدخل تحت حكم المادة التي 

، حیث یعد ذلك تجاوزا على ذلكعلى المجلس الدستوري وموافقة البرلمانتخول اقتصار طرحه
.تعدیل الدستورمجالصریحا من قبل رئیس الجمهوریة لسلطة البرلمان في 

من خلالها نرىالتيالمقترحاتبعضنذكراستخلصتاهاالتيالنتائجعرضقیامنا بوبعد
: یليفیماتتمثلو الدستوريالتعدیلاقتراحمجال فيالبرلمانمكانةوتعزیز لتدعیمضرورة 

منه، والذي بقي حبرا في مضمون 211ضرورة تفعیل النصوص الدستوریة لاسیما نص المادة - 
سنة وإلى 21منذ ما یزید عن وباستمرار، حیث أن هذا النص لم یتم تفعیله حراكینبغي لها الوثیقة 

والتي ) 2016و2008، 2002(الإصلاحات الدستوریة حد الساعة بقي على حاله بالرغم من توالي 
.كان ینتظر منها الكثیر، غیر أن الأمر بقي على حاله

، لذلكخضوع مشروع التعدیل الدستوري وفي وقت كاف لدورات المناقشة والندوات والحوار المفتوح - 
.یة المسائل التي ستخضع للتعدیل عن طریق الإعلام البرلمانيالشعب بأهمأفراد توعیة العمل علىو 
فتح وسائل الإعلام والاتصال وأبعاد لكل الأطراف للتمكین من المشاركة أو النقد وإظهار حقائق - 

).مشروع التعدیل الدستوري(المشروع 

وإحكام منظومة ،لمختلف فئاتهحملات توعیة للشعب بكل ما یتعلق بحقوق الإنسان والمواطن تفعیل- 
تتوفر على شروط النزاهة الشفافیة ،قانونیة انتخابیةمع توفیر ضمانات أكثر لتجسید مبدأ حیاد الإدارة 

. وضمان الرقابة الشعبیة واستقلالیة لجان المراقبة

بالتعدیلالبرلمانیةالمبادرةحقفيالنظرإعادةیجبمعقولة حدودإلىاتخاذهاضوابطبإرجاع- 
صمیممنعاديأوأساسيسواءالتشریعلكونعملیا،ممارستهاإمكانیةتعیقلابحیث الدستوري

. السلطاتبینالفصلمبدأوفقالتشریعیةالسلطةصلاحیات
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،اختصاصاتهفيالتدخلوعدمالبرلماناستقلالیةتدعیمفيوثباتنجاعةأكثرآلیةإیجادضرورة- 
فيالأخیرهذاعملخلالمنالدستوريالتعدیلمجالفيالبرلمانیةالمؤسسةدورتقویةإلىإضافة
العاملة هیئاتللبالنسبةالداخلیةالسلبیاتكلعلىبالتغلّ ومحاولةالتنفیذیة،الهیئةأماممكانتهتدعیم

التيحقیقیةفعالیةضمانشأنهمنبعملالقیاممنتتمكنكيالإصلاحإجراءفيعلى التحكم 
.الدولةسیادةلصالحالشعب أساسها

والتشریعیةالتنفیذیةالسلطةبینالقائمالتوازنبمساسفیهوذلكالبرلمانسلطةتقییدشأنهمنما- 
معجهةبأیةتقییدهدونجدیةبكلالرأيلإعطاءواسعامجالاالبرلماننوابإعطاءیجبكما

عنهمممثلینباعتبارهمالمواطنینتخدملاالتيالمحاورمختلفعلىالاعتراضفيالحقإعطائهم
لرئیسبقبولالتعدیلاقتراحفيالبرلمانحقارتباطبقاءوعدمالسیاسي،الطابعذاتالقضایاكلفي

تثبیتمنبدلاوبالتالي،الاستفتاءعلىعرضهأوهإصـدار فيتـقدیرسلطةیملكالذيالجمهوریة
وتحقیق مصالحهتحقیقعلىوالعملالشعبتمثیلبالتشریع بهدف قائمةفاعلةجهةكالبرلمانوجود

منالتدخلوعدمالتنفیذیةالهیئةعنالتشریعیةالهیئةاستقلالیةترسیخوجوبخلالمنتطلعاته
.  البرلمانعملفيبالخصوصالتنفیذيالجهازجانب

ضرورة إعادة بإرجاع ضوابط اتخاذها إلى حدود معقولة لا تعیق إمكانیة ممارستها عملیا، - 
التشریع سواء أساسي أو عادي من باعتبار أنالنظر في حق المبادرة البرلمانیة بالتعدیل الدستوري 

.مبدأ الفصل بین السلطاتارتكازصمیم صلاحیات السلطة التشریعیة من 

العمل على استدراك أو تخفیف شرط ، )2/3(إلى الحد المعقول كأن تكون الثلثان إعادتهاومحاولة - 
.تطلب الأغلبیة المشددة في حالة قیام البرلمان بغرفتیه بمبادرة تعدیل الدستور

كثیراتشكیله الحالیة سیحدّ أسلوبوفق ة حق المبادرة بتعدیل الدستورإعطاء مجلس الأمّ إن مسألة- 
انبمن جمجلسي البرلمانالتوازن بین یؤثر سلبا علىمما ،صلاحیاتهبممارسة برلمان من قیام ال

طریقةفي والدراسةإعادة النظروعلیه ینبغي أخر،انبالتشریعیة من جو التنفیذیةالسلطتین وبین 
المعین من قبل رئیس )1/3(الرئاسيخاصة الثلث)ةمجلس الأمّ (الغرفة الثانیة للبرلمان تشكیل 

وذلك من خلال إعادة صیاغة طریقة تعینهم، أو بالأحرى إلحاقهم بطریقة تعین الثلثان الجمهوریة، 
الباقي من أعضاء مجلس الأمة والمعینون بطریقة غیر مباشرة من بین أعضاء المجالس ) 2/3(

.الهیئات الفاعلة في الدولةمن قبل )1/3(أن ینتخب هذا الثلثأو ،البلدیة والولائیة
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والتي تتطلب إحداث تغییرات جوهریة للوصول إلى استفتاء شعبي حقیقي یحترم فیه إرادة كما - 
أن الاستفتاء الشعبي في ظل الشعب ویسمع رأیه المعبر عنه بكل حریة وبعیدا عن كل الضغوطات، 

لك وذكل هذه المعطیات یبقى مجرد استفتاء صوري یوهم بممارسة الدیمقراطیة التي تبقى شكلیة فقط، 
بتوفر العدید من الشروط أبرزها إعادة النظر في إجراءات تعدیل الدستور بتقیید سلطة رئیس 
الجمهوریة في المبادرة وإشراك الوزیر الأول في ذلك، مع ضرورة تفعیل المبادرة البرلمانیة في اقتراح 

ها على المجلس التعدیل بتخفیض النسبة وإلغاء مرحلة عرضه على رئیس الجمهوریة واستبدالها بعرض
. الدستوري

مهما كان ضرورة أي مبادرة بالتعدیل الدستوري على الاستفتاء الشعبي العملیة التعدیلیة مرور - 
.لإقرار النهائيوالقائم بها بغیة امصدرها 

من الهیئة الناخبة (للشعب توكل البرلمان ثم تطرح للاستفتاء الشعبي المبادرة بالتعدیل الدستوري - 
. لتناقش على مستواه) معینةسبة ن

بمجرد إجراء یكونلاالدستوریة،الشرعیةنحووبالتاليالقانونبلدنحووجهالتإنالأخیروفي
إعادةعلىبالأساسینصبّ بلدالفيهیكليإصلاحإجراءمنبدّ لانماإ و ،فقطشكليهیكليتنقیح
وذلكبعضهاعنوالواقعيالفعلياستقلالهاتماشى ویبشكلهیاكلهاوصلاحیات اختصاصاتتنظیم

خدمتهاكما ننوه بوجوبالتنفیذیة،السلطةهیمنةمنفكهاو البرلمانیةالمؤسسةعزیزتخلالمن
الشعوبأنّ ذلك،ةكلیتجسیدهافيالنظرالقیام بإعادة إلىضرورة ماسةبفهيشعوبهاأفراد بواسطة

الدولةوبناءهیكلةفيمكانتهجلبیالبرلمانوبالتالي فإن،نقیضالولیسامهاحكّ قبلمنتهاخدمم تی
إلىیدفعمماالجمهوریة،رئیسفيمجسدةالبعضغیره منولیسلهیمثّ منطبیعةخلال من

علىإحداهاسیطرةقیام دونالفاعلة القوىلكلالسیاسیةوالمشاركةوالانفتاحبكل أبعادها الشفافیة
أقوىمجتمعهبلدفيسوىتطبیقه وتفعیلهیمكنلا،سلطةكلمصدرلشعبلالاعترافإنو الأخرى

مراقبتها وكافة مراحلها من محاسبة وعزل كل ذلك إذ أن هذا الأخیر هو من یشرف على هیئاتهمن
تحوي أفكار بدائیة من خلال مازالتالتيالمجتمعاتعلى نقیضفي إطار أحكام الدستور وجوهرها، 

. نفسهاسیدة ترىعلى مستواهاوالهیئات السلطاتأن 

نّه وبالرغم أمكننا القول أ، يتعدیل الدستور الومن خلال تحلیلنا لدور وفعالیة البرلمان في مجال 
التأسیس لثقافة دستوریة مؤسسة على التكامل والتنسیق بهدفمن أثره الواضح من الناحیة النظریة 

والواقعیة في المساهمة في بناء الدولة تصاعدیا لاسیما على مستوى ولیس الخضوع والتبعیة والابتلاع
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الأنظمة الدیمقراطیة بالخصوص في الجزائر، إلا أنّه یبقى مقیّد بمجموعة من القیود البنیویة الممیزة 
حكم طریقة تفاعل الدول للدول ذات الأنظمة التسلطیة، لذلك یجب توضیح جیدا طبیعة العلاقة التي ت

.بالبرلمان

والمقامة 2016التي شهدها الدستور في سنة یمكننا القول أن جملة الإصلاحات الدستوریة وعلیه
من خلال توسیع صلاحیاته قد یكون لها دور فعال في انتعاشه وحركیته، إلا یةالبرلمانالمؤسسة على 

قمصها في الحیاة أنه ولحد الساعة مزال بعیدا كل البعد عن الأهداف والأدوار التي ینبغي أن یت
عبیة التي فوضته السیاسیة والدستوریة والتي ترتضیها كافة الأطیاف السیاسیة لا سیما الإرادة الش

لتحقیق طموحاتها، ویرجع السبب الرئیس في ذلك تقیید وتكبیل سلطته في التعدیل بجملة من القیود
الواضحة والشاملة لرئیس والضوابط التي نحن في غنى عنها، والتي تأتي في مقدمتها الهیمنة

حول مبادرة البرلمان في تعدیل الجمهوریة على هذه العملیة من خلال سلطته التقدیریة الواسعة 
قبل أن ترى الدستور والتي خولها له هذا الأخیر إما بإحالتها على الاستفتاء للموافقة علیها أو وأدها 

.النور
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2007.

ناجي عبد النور، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، دار النشر، الجزائر، _ 
2006.

ر الأمة، دون ط، نسیب محمد أرزقي، أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزء الأول، دا_ 
.1998الجزائر، 

، الإصدار 1نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة ، ط_ 
.2009الخامس، الأردن، 

دراسة مقارنة بین النظامین الدستورین (هاملي محمد، هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة _ 
.2014دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ،)المصري والفرنسي

هاني علي الطهراوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، _ 
2007.

یحي الجمل، النظام الدستوري في جمهوریة مصر العربیة مع مقدمة دراسة المبادئ الدستوریة - 
.1974العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة،

.2009، ابن القیم للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 1یوسف حاشي، في النظریة الدستوریة، ط_ 

:النصوص التشریعیة- ثانیا

:الدساتیر- 1
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، بالجریدة 1963سبتمبر 10دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر في تاریخ - 
.1963سبتمبر 10، المؤرخة في 64الرسمیة العدد 

، الجریدة 1976نوفمبر 22دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر في تاریخ - 
.1976سبتمبر 24، المؤرخة في 94الرسمیة رقم 

، الجریدة الرسمیة 1989فیفري 23دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر في تاریخ - 
.1989مارس 10ي ، المؤرخة ف09رقم 

، الجریدة 1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر في تاریخ - 
.1996دیسمبر 08، المؤرخة في 76الرسمیة رقم 

المؤرخة 63، الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19- 08القانون رقم - 
.2008نوفمبر 16في 

مارس 07، المؤرخة في 14، الجریدة الرسمیة رقم 2016مارس 06المؤرخ في 01-16لقانون رقم ا- 
2016.

:القوانین- 2

، المعدل للقانون 2016أوت 25ذو القعدة الموافق ل 22المؤرخ في 12- 16القانون العضوي رقم _ 
الأمة وعملهما، وكذا ، المتضمن تحدید تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 02-99العضوي رقم 

.العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

، المتعلق بتنظیم المنافسة، الصادر في ج ر ج ج 25/04/2008المؤرخ في 08-12القانون رقم _ 
المؤرخ في 03-03، المعدل للقانون رقم 26/04/2008، الصادرة بتاریخ 36العدد رقم 

19/07/2003.

، المتضمن رفع حالة الطوارئ، الصادر في الجریدة 2011فیفري 23في المؤرخ 11/01الأمر رقم _ 
.2011أفریل 15، الصادرة بتاریخ 28الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد
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المتضمن تقریر حالة الحصار، الصادر 1991جوان 4المؤرخ في 196- 91المرسوم الرئاسي رقم _ 
.1991جوان 12الصادرة بتاریخ 29لعدد في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، ا

، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، الصادر 1992فیفري 9المؤرخ في 44- 92المرسوم الرئاسي رقم _ 
.1992فیفري 9، الصادرة بتاریخ 10في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

المتضمن رفع حالة الحصار، 1991سبتمبر 22، المؤرخ في 336-91المرسوم الرئاسي رقم _ 
.1991سبتمبر 25، الصادرة بتاریخ 25الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد

، الصادر في 1992فیفري 9المتضمن حالة الطوارئ، المؤرخ في 92/44المرسوم الرئاسي رقم _ 
.1992فیفري 09یخ ، الصادرة بتار 10الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

، المتضمن تمدید حالة الطوارئ، 1992جانفي 6، المؤرخ في 02- 93المرسوم التشریعي رقم _ 
.1993فیفري 7، الصادرة بتاریخ 08الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

، الصادر في 1991جوان04المتضمن حالة الحصار، المؤرخ في 91/196المرسوم الرئاسي رقم - 
.1991جوان 12، الصادر بتاریخ 29الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

، الصادر في 1992فیفري 9المتضمن حالة الطوارئ، المؤرخ في 92/44المرسوم الرئاسي رقم - 
.1992فیفري 09، الصادرة بتاریخ 10الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

16/01م د حول مشروع التعدیل الدستوري مشروع القانون /ت د.ر18مجلس الدستوري رقم رأي ال_ 
المتضمن التعدیل الدستوري، الصادر في ج ر 1437الموافق لربیع الثاني 2016جانفي 28بتاریخ 

.2016فیفري 3، الصادرة بتاریخ 06ج ج  العدد 

، یتعلق بمشروع القانون 2008نوفمبر 07رخ في م د مؤ /ر ت د08- 01رأي المجلس الدستوري رقم _ 
واعتبارا أن هذا الإجراء لا یستثني لجوء رئیس الجمهوریة إلى الاستفتاء :"المتضمن التعدیل الدستوري 

".أصوات أعضاء غرفتي البرلمان) ¾(الشعبي إذا لم یحرز هذا القانون 

:الأطروحات والمذكرات-ثالثا
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:أطروحات الدكتوراه-1

ریط الأمین، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطینة، الجزائر، ش_ 
1991.

بوالشعیر سعید، علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة، رسالة دكتوراه، الجزء الثاني، كلیة _
.1984، - جامعة الجزائر–الحقوق 

القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر _ 
.2008جامعة الجزائر، جانفي 

، نقلا 1942محاولة لنظریة  قانونیة للثورات، أطروحة ، رین، -لیت فیو، استمراریة القانون الداخلي_ 
.عن منذر الشاوي

:مذكرات الماجستیر- 2

طة التنفیذیة في ظل الدساتیر المغاربیة، مذكرة ماجستیر، جامعة سعد ولید شریط، الدور التشریعي للسل_ 
.2006البلیدة، أفریل - دحلب

بن عكنون ة ـجامع، تیرـهادة الماجسـشـل لنی، مذكرة انـي البرلمـداخلي لغرفتـام الـالنظ، نور الدینل جفا_ 
.2000/2001، - الجزائر–

ة للتعدیل الدستوري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة دنیا زاد سویح، الضوابط الإجرائیة والموضوعی_
.2013-2012الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، - دراسة حالة الجزائر- أوشن سمیة، دور المجتمع المدني في بناء الأمن الهویاتي في العالم العربي_ 
.2005رسالة ماجستیر، باتنة، 

خلیفة موارد، التكامل الاقتصادي العربي على ضوء الطروحات النظریة والمرجعیة القانونیة، مذكرة _ 
.2005/2006ماجستیر، كلیة الحقوق قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، 

دارة شامي اربح، مكانة مجلس الأمّة في البرلمان الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في قانون الإ_  
.2011/2012المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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:المقالات-رابعا 

المجلة –، القانون والسیاسة 2014جانفي 27إیناس القلعي، خصوصیة التعدیل الدستوري في دستور _ 
.2016المختص، تونس، ، مجمع الأطرش للكتاب - التونسیة للدراسات القانونیة والسیاسیة

.1992، جویلیة 22المجلة الجزائریة للعلاقات الدولیة، العدد _ 

، المجلة 2011جانفي 14لطفي طرشونة، منظومة التسلط في النظام السیاسي التونسي قبل ثورة _ 
.-سوسة-، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2012، 1التونسیة للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 

فاطمة الزهراء غریبي، التعدیلات الدستوریة  في دول المغرب العربي في الدسترة وانعكاساتها،الملتقى _ 
.2008، الجزائر، ماي - الأغواط- الدولي الثاني حول التعدیلات الدستوریة، جامعة عمر ثلیجي

ة في البلدان العربیة، ، الملتقى الدولي الثاني حول التعدیلات الدستوری.......محمد عیسى عبد االله،_
.-الأغواط–المطبعة العربیة، جامعة عمر ثلیجي 

والدستور المغربي 2008سعاد عمیر، آلیات المراجعة الدستوریة على ضوء الدستور الجزائري لسنة _ 
جامعة تبسة، جانفي - ، مجلة الدفاتر السیاسیة والقانونیة، العدد العاشر، كلیة الحقوق2011لسنة 
2014.

.1982، الجزائر، أفریل 1، السنة 2د الرزاق قسوم، مجلة التربیة، المعهد التربوي الوطني، العدد عب- 

ماروك نصر الدین، المشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، المجلة _ 
.1990ائر، ، كلیة الحقوق، الجز 4الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 

وحل 1992جانفي 11بوالشعیر سعید، وجهة نظر قانونیة حول استقالة رئیس الجمهوریة بتاریخ _ 
.1993المجلس الشعبي الوطني، مجلة إدارة، المدرسة الوطنیة للإدارة، 

من دستور 176دراسة تحلیلیة لنص المادة (فزلان سلیمة، المجلس الدستوري شریك بتعدیل الدستور - 
، جامعة الجزائر، 1/2014، المجلة الجزائریة للعلوم الاقتصادیة والقانونیة والسیاسیة، العدد )1996
.2014مارس 
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الأمین شریط، علاقة الحكومة بالبرلمان، وقائع الندوة الوطنیة حول علاقة البرلمان بالحكومة، الوزارة _ 
.2000أكتوبر 24- 23المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان، یومي 

- النظام القانوني للأوامر- ،124مراد بدران، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة _ 
.2000العدد الثاني، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، 

، المجلة الجزائریة للعلوم 1976من دستور 117بوسماح محمد أمین، تعلیق على نص المادة _ 
.1985، 01السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، العددالقانونیة والاقتصادیة و 

إلى تعزیز المصداقیة، ..من تثبیت الأركان.. عبد القادر بن صالح، البناء المؤسساتي في الجزائر_ 
.2004الجزائر، أفریل - مجلة الفكر البرلماني، العدد الخامس، مجلس الأمّة

، 16والقانونیة لعملیة تعدیل الدستور، مجلة الفكر البرلماني، العدد وسیلة وزاني، النظریة العلمیة- 
.2007مجلس الأمّة، الجزائر، ماي 

محمد ناصر بوغزالة، تعدیل الدستور بالصیاغة القانونیة، الملتقى الدولي الثاني حول التعدیلات _ 
، المطبعة العربیة، - اطالأغو - ، جامعة عمر ثلیجي2008ماي 7- 6- 5الدستوریة في البلدان العربیة، 

.الجزائر

، مقال منشور بالمجلة الجزائریة للعلوم 2008عمار عباس، قراءة في التعدیل الدستوري لسنة _ 
.2012أفریل 09القانونیة، 

بلكعیبات مراد، القیود الواردة على السلطة المعدلة للدستور الجزائري، الملتقى الدولي الثاني حول _ 
، المطبعة - الأغواط- ، جامعة عمر ثلیجي2008ماي 7-6- 5ة في البلدان العربیة، التعدیلات الدستوری

.العربیة، الجزائر

، -وسیلة لتجسید الدیمقراطیة أم لحل الأزمات الوطنیة- هوام الشیخة، التعدیلات الدستوریة في الجزائر_ 
، الجزائر - الأغواط- مار ثلیجيالملتقى الدولي الثاني للتعدیلات الدستوریة في البلدان العربیة، جامعة ع

.2008ماي 05
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الحقوق المدنیة والسیاسیة بین المیثاق العربي - نجاد البرعي، حقوق الإنسان على الطریقة العربیة- 
، المؤتمر الدولي حول دور جامعة الدول العربیة في حمایة حقوق -لحقوق الإنسان والالتزامات الدولیة

.2003قوق الإنسان، بیروت، الإنسان، مركز القاهرة لدراسة ح

باسل حسین الزغیر الغریري، الدستور العراقي بین متطلبات التغییر وإشكالیة التأویل، الملتقى الدولي _ 
ماي 05الجزائر، - الأغواط- الثاني حول التعدیلات الدستوریة في البلدان العربیة، جامعة عمر ثلیجي

2008.

الدستوریة وإشكالات بناء الدولة العراقیة، الملتقى الدولي الثاني حول عاصم محمد عمران، التعدیلات _ 
.2008ماي 05الجزائر، - الأغواط-التعدیلات الدستوریة في البلدان العربیة، جامعة عمر ثلیجي

، العدد 8بوكرا ادریس، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر، مجلة الإدارة، المجلد _ 
.1998الأول، 

، رسالة مجلس الأمّة، مجلة الفكر )دواعي مؤسساتیة وأبعاد إستراتیجیة(مبادرة تعدیل الدستور _ 
.، الجزائر2006، جوان 13البرلماني، العدد 

مقران آیت العربي،  نظرة على مجلس الأمّة في نهایة العهدة الأولى، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، _ 
.2003عدد خاص، دیسمبر 

محمد الأمین بولوم، التعدیل الدستوري المرتقب ودوره في تحدید طبیعة النظام السیاسي في الجزائر، _
الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الراهنة،جامعة عمر 

.2008، -الأغواط–ثلیجي 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة سعید بوالشعیر، تعدیل الدستور بواسطة البرلمان، _ 
.، الجزائر2012، مارس 1والسیاسیة، العدد

بوسالم دنیا، دور البرلمان الجزائري في عملیة التعدیل الدستوري، الملتقى الدولي حول التعدیلات _ 
سبتمبر 19و18، -حالة الجزائر–الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة 

2012.
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درید كمال، مدى فعالیة البرلمان الجزائري في ممارسة حق التعدیل الدستوري، الملتقى الدولي الثاني _ 
.2008، ماي - الأغواط- ، جامعة عمر ثلیجي"التعدیلات الدستوریة في البلدان العربیة"حول 

، -دراسة حالة الجزائر–الدستوري زرنیز أمال، إشكالیة المؤسسة التشریعیة في ممارسة حق التعدیل_ 
مداخلات الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة 

.2012دیسمبر 19و18، - حالة الجزائر- الراهنة

حمریط عبد الغني، غربي عزوز، حقوق الإنسان في المنظومة الدستوریة الجدیدة، الملتقى الدولي _ 
لثاني حول التعدیلات الدستوریة في البلدان العربیة، المطبعة العربیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، ا

2008.

.2001، جوان 13، العدد )مجلة الأمّة الجزائر(مبادرة تعدیل الدستور، مجلة الفكر البرلماني _ 

الاقتصادیة والعولمة السیاسیة بین العولمة (شمامة خیر الدین، التعدیلات القانونیة في الوطن العربي _
- ، الملتقى الدولي الثاني حول التعدیلات الدستوریة في البلدان العربیة، جامعة عمر ثلیجي)والثقافیة
.2008ماي 05الجزائر، -الأغواط

قاوي إبراهیم وبوقرین عبد الحلیم، طبیعة نظام الحكم في الجزائر وتأثیره على عملیة تعدیل الدستور، - 
التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة "الملتقى الدولي حول مداخلات

.2013جانفي 31و30الراهنة حالة الجزائر، یومي 

، 19، مجلة الفكر البرلماني، العدد )رسالة مجلس الأمّة (تعدیل الدستور مبادرة شعبیة وضرورة وطنیة _ 
.، الجزائر2008مارس 

-les ouvrages:

_G. Vedel, Droit constitutionnel, Sirey, 1989 .

_D. Maus , Sur la forme républicaine du gouvernement, note sous CC, 2 septembre 1992, DC
n 92- 312 RFDC , 1992.

_G .Burdeau, les libertés Publiques, 1972.

 _Ph Braud, la notion de libertés Publiques en droit français, 1968 .
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 _Henri oberdroff, droit de l’homme et libertés fondamentales ,édition Dalloz, Armand Colin,
paris, France, 2003 .

 _Bernard Chante bout, Droit constitutionnel et sciences politiques, 16 eme ed, Armand
collin, paris, 1999.

 _Ben Abbou Fatiha , Les rapports enter le président de la république  et .L.P.N dans la
constitution du 28 novembre 1996 .thèse de doctorat d’état université d'Alger,  2006.
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:الملخص
تعد مسألة تعدیل الدستور من المواضیع الهامة والحساسة التي تتطلب أن نولیها أهمیة بالغة ودراسة 
دقیقة، أساسها مبادرة شعبیة أو برلمانیة تهدف إلى المصلحة الوطنیة وفقا للمعطیات التي تفرضها الحیاة 

ي النظام السیاسي للدولة، من المیدانیة، ذلك بالنظر إلى المكانة التي تحتلها النصوص الدستوریة ف
الضروري لكلا غرفتي البرلمان سلطة متساویة بحیث یحق لكل نائب أو عضو المبادرة بالتعدیل مع 

.إحاطة هذه المبادرة بجملة من العنایة
ضرورة حمایة الدستور ضد كل مساس مع مراعاة التعدیلات الأساسیة فإن عملیة تعدیل الدستور و 

.لنظر إلى تعقید إجراءاتهصعبة نوعا ما با
التعدیل، البرلمان، الدستور، القیود، المبادرة:الكلمات المفتاحیة

Résumé:
La question de la révision constitutionnelle relève  des sujets à la fois importants et

sensibles, qui nécessitent une attention particulière, et un examen attentif, basé sur l'initiative
populaire, et parlementer et l'intérêt national, selon les données puisées de la pratique
quotidienne. Il faudrait tenir compte de la place qu'occupent les dispositions  du système
politique de l'Etat, les deux chambres sont ici placées sur un pied d'égalité, chaque député ou
sénateur peut prendre initiative dune révision avec limite cet l initiative.

Il s'agit de concilier la nécessite de protéger la constitution contre les retouches abusives
avec le souci de ne pas empêcher les modifications indispensables. Selon que l'on préfère
mettre l'accent sur l'un ou l'autre aspect les procédures varient, la révision étant rendue plus
ou moins difficile.

Les mots clés: la revision, parlemente, limite, constitution, initiative.

Abstrect:

The question of constitutional revision is an issue that is both important and sensitive, that
require special attention, and careful consideration, based on the popular initiative, and
parliamentary and national interest, according to past data from daily practice. It will be
necessary to take into account the place occupied by the provisions of the political system of
the State, the two chambers are here placed on an equal footing, each deputy or senator can
take initiative of a revision with limit this initiative.

It is a matter of reconciling the need to protect the constitution against abusive retouching
with the concern of not preventing the necessary modifications. Depending on whether one
prefers to focus on one or the other aspect, the procedures vary, the revision being made more
or less difficult.

Key words: Revision, parliamentar, limit, constitutional, initiative.
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